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 تمهيد
 رؤيةو  ... المستدامة التنمية اسراتيجية تاستجابة لمتطلبا تأتي والتي المصرية العاملة القوى لوزارة اتيجيةتر الاس الخطة إطار في

ا نتاج ا فكريا   تعُد والتي 2030 مصر  توفر شروط ضمان على تكزوتر  المصري، المجتمع في الفاعلة الأطراف لكل مشترك 

 ىلع التفتيش ظومةلمن التحتية البنية التفتيش، وتحسين خدمات تحسن خلال من العمل ظروف وتحسن اللائق العمل
 المبادئ احترام من المصري تورالدس عليه نص بما المصرية الحكومة التزام من لك انطلاق اوذ والمحلي، المركزي المستويين

 التي الدولية والمواثيق تفاقياتالإ تراماح وكذا العملية الإنتاجية، لطرفي منفعة أقصى وتحقيق الإنتاجية ورفع العمالية؛ والحقوق

 . مصر عليها صدقت
 ينتمك لعمال" إلىوا الاعمال، الحكومة، وأصحاب" شركائها مع العمل لالخ من الدولية العمل منظمة تسعى وحيث

 خلال من وذلك جة،منت عمل فرص وخلق اللائق، العمل تعزيز أجل الحكومية من يروغ الحكومية الوطنية المؤسسات

 .العمل فى الأساسية والحقوق للمبادئ متثالتحسين الإ
 مكتب ذهينف والذي لمصرية"،الصناعات التصديرية ل سيةال والقدرة التنافمشروع "تعزيز حقوق العم أهداف مع واتساقا  

 للوائح التوافق والامتثال تعزيز لىإ عام بشكل يهدف والذي العاملة، القوى وزارة بالتعاون مع بالقاهرة الدولية العمل منظمة

 فى التنافسية القدرة وتحسين ،الإنتاجية وزيادة حقوق العمال، وتعزيز الدولية، والمواصفات يرالمعاي مع الوطنية العمل
 .التصديرية المصرية الصناعات

ارة ارات العمل بوز املين بإدالعمل وغيرهم من الع يلة تعريفية وإجرائية لتدريب مفتشيأتى هذا الدليل ضمن سلسلة أد
العمل دليل معايير  تم إعداد ن. فقدشأالوطنية المتبعة بهذا ال دولي ا ووطني ا والإجراءاتمل معايير العحول  القوي العاملة

 في يسهملبالوزارة  دريب والتنميةالت مركز لمكتبة إضافي ا موردا   ليكون للمشروع، الأول الهدف المرحلي تنفيذ إطار الدولية في
 .وفاعلية زمة للقيام بدورهم بكفاءةلاوتمكينهم من مجموعة المعارف والمهارات ال المفاهيم توحيد

 في التنافسية والقدرة لالعما حقوق مشروع تعزيز عمل وفريق الدليل، هذا إعداد فريق لشكر الفرصة ذهه ننتهز وإننا
 بما العمل تفتيش منظومة تطوير في الجهد هذا يسهم أن آملا   الدليل، هذا إعداد لجهودهم في المصرية، التصديرية الصناعات

 .آمنة عمل وبيئة شروط انموض تحسين فى يساعد
 
 

 محمد محمود سعفان فان غويبيتر 
 امدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقي

 ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
 وزير القوى العاملة

 جمهورية مصر العربية

 
  

 

 مقدمة
 التصديرية فيات  الصناعفيانبثق هذا الدليل عن مشروع طَموح يهدف إلى تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافُسيَّة 

ات الصلة تمامه للفئات ذوجَّه اهمصر، ولأنه ينتمي لمنظمة العمل الدولية فكان لا بدَُّ له من إعمال منهج الثلاثية، ف
 . وق الإنسانالعمل وحق ، ودمج مفهومَي(الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال)أطراف العمل والتنمية  من بالمشروع

لائق، مبادئ العمل الو ساسيَّة في الجدل القائم حول ضرورة الالتزام بمعايير العمل الأويسعى هذا الدليل إلى الإسهام 
عمل والتنمية نظومة الليس في اتجاه خدمة مصالح طرف بعينه من أطراف العمل؛ بل لصالح كل م التأكيد على أنهو 

 .ومستقبل الإنسانية

 منظمة العمل الدولية
لأمم المتحدة امن منظومة الأمم المتحدة المتخصصة، وهي المنظمة الوحيدة ضحدى وكالات إمنظمة العمل الدولية هي 

أصحاب منظمات مال و كل من الحكومات ومنظمات ع  –في آنٍ واحد –التي تتميز بتركيبتها الثلاثية والتي تضم 
للائق في بالعمل ا جهدٍ مشترك من أجل وضع معايير وسياسات العمل للنهوض تبذل معا  ، الدول الأعضاء أعمال

 مختلف أنحاء العالم.
 قوق الأساسية فيادئ والحيقوم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على دعم تطبيق معايير العمل الدولية والمبو 

 ستدام. هذا إلىادي المقتصر المؤسسات والنمو الاجتماعي والإالعمل؛ علاوة على تشجيع فرص العمل اللائق، وتطوي
جتماعي ثي والحوار الايل الثلالاجتماعية لتشمل جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز التمثجانب تعزيز الحماية ا

 والحرية النقابية.

 مشروع التصدير
صدير(، أحد شروع التيعد مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية" )م

للائق تعزيز العمل ا فىلمشروع يسهم او ر وشمال أفريقيا لمنظمة العمل الدولية، المشروعات التى يقوم بتنفيذها مكتب مص
ب  العمال وأصحاتعاون بينذلك من خلال تحسين الإمتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز الفي مصر، و 

س الجاهزة، "الملاب الةوكذلك تحقيق مستويات إنتاجية أعلي في قطاعات التصدير المصرية كثيفة العم ل،اعمالأ
  مصر.والمنسوجات، والصناعات الغذائية"، والتي تمثل مصدرا  هاما  للتشغيل ونمو الإقتصاد فى

تاجية، ة، وتعزيز الإنل الوطنيويهدف المشروع إلى تعزيز العمل اللائق فى مصر، ودعم التوافق مع تشريعات ولوائح العم
ذلك من خلال لمصرية، و اوالعمال، فى قطاع الصناعات التصديرية  لاعمالنتائج بالنسبة لكل من أصحاب الأوتحسين 

 ثلاث محاور متوازية ومكملة لبعضها البعض، تتمثل فى: علىالعمل 
وف العمل فى غ عن ظر تعزيز الخبرة المتخصصه في إدارة تفتيش العمل الوطنية، لرصد وتقييم والإبلا .1

  .مصانع التصدير، وتحسين تلك الظروف
 .نع التصدير لتحسين الإنتاجية وظروف العملدعم مصا .2
يئة مواتية ببيل خلق دعم تنمية العلاقات الثنائية السليمة )التعاونية( فى مصانع التصدير، فى س .3

 نتاجية فى ذات الوقت.، وتحسين الإللعمال وممثليهم
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

 مقدمة
 التصديرية فيات  الصناعفيانبثق هذا الدليل عن مشروع طَموح يهدف إلى تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافُسيَّة 

ات الصلة تمامه للفئات ذوجَّه اهمصر، ولأنه ينتمي لمنظمة العمل الدولية فكان لا بدَُّ له من إعمال منهج الثلاثية، ف
 . وق الإنسانالعمل وحق ، ودمج مفهومَي(الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال)أطراف العمل والتنمية  من بالمشروع

لائق، مبادئ العمل الو ساسيَّة في الجدل القائم حول ضرورة الالتزام بمعايير العمل الأويسعى هذا الدليل إلى الإسهام 
عمل والتنمية نظومة الليس في اتجاه خدمة مصالح طرف بعينه من أطراف العمل؛ بل لصالح كل م التأكيد على أنهو 

 .ومستقبل الإنسانية

 منظمة العمل الدولية
لأمم المتحدة امن منظومة الأمم المتحدة المتخصصة، وهي المنظمة الوحيدة ضحدى وكالات إمنظمة العمل الدولية هي 

أصحاب منظمات مال و كل من الحكومات ومنظمات ع  –في آنٍ واحد –التي تتميز بتركيبتها الثلاثية والتي تضم 
للائق في بالعمل ا جهدٍ مشترك من أجل وضع معايير وسياسات العمل للنهوض تبذل معا  ، الدول الأعضاء أعمال

 مختلف أنحاء العالم.
 قوق الأساسية فيادئ والحيقوم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على دعم تطبيق معايير العمل الدولية والمبو 

 ستدام. هذا إلىادي المقتصر المؤسسات والنمو الاجتماعي والإالعمل؛ علاوة على تشجيع فرص العمل اللائق، وتطوي
جتماعي ثي والحوار الايل الثلالاجتماعية لتشمل جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز التمثجانب تعزيز الحماية ا

 والحرية النقابية.

 مشروع التصدير
صدير(، أحد شروع التيعد مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية" )م

للائق تعزيز العمل ا فىلمشروع يسهم او ر وشمال أفريقيا لمنظمة العمل الدولية، المشروعات التى يقوم بتنفيذها مكتب مص
ب  العمال وأصحاتعاون بينذلك من خلال تحسين الإمتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز الفي مصر، و 

س الجاهزة، "الملاب الةوكذلك تحقيق مستويات إنتاجية أعلي في قطاعات التصدير المصرية كثيفة العم ل،اعمالأ
  مصر.والمنسوجات، والصناعات الغذائية"، والتي تمثل مصدرا  هاما  للتشغيل ونمو الإقتصاد فى

تاجية، ة، وتعزيز الإنل الوطنيويهدف المشروع إلى تعزيز العمل اللائق فى مصر، ودعم التوافق مع تشريعات ولوائح العم
ذلك من خلال لمصرية، و اوالعمال، فى قطاع الصناعات التصديرية  لاعمالنتائج بالنسبة لكل من أصحاب الأوتحسين 

 ثلاث محاور متوازية ومكملة لبعضها البعض، تتمثل فى: علىالعمل 
وف العمل فى غ عن ظر تعزيز الخبرة المتخصصه في إدارة تفتيش العمل الوطنية، لرصد وتقييم والإبلا .1

  .مصانع التصدير، وتحسين تلك الظروف
 .نع التصدير لتحسين الإنتاجية وظروف العملدعم مصا .2
يئة مواتية ببيل خلق دعم تنمية العلاقات الثنائية السليمة )التعاونية( فى مصانع التصدير، فى س .3

 نتاجية فى ذات الوقت.، وتحسين الإللعمال وممثليهم
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 التعريف بالدليل
صرية" )مشروع الم يريةة فى الصناعات التصديأتي هذا الدليل ضمن مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسي

قييم نيتين، لرصد وتعلى تحسين أداء منظومة تفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المه يعمل التصدير(، الذى
 والإبلاغ عن ظروف العمل فى مصانع التصدير، وتحسين تلك الظروف. 

بمعايير  رية فيما يتعلقملة المصت مفتشى وزارة القوى العاويأتى الدليل ضمن سلسلة أدلة تعريفية وإجرائية لتعزيز قدرا
 الي:التموضوعاتها ك رئيسية، والاجراءات الوطنية المتبعة، إذ تضم هذه السلسلة أربعة أدلة ووطنيا   التفتيش دوليا  

 معايير العمل الدولية، -
 معايير العمل الوطنية، -
 إجراءات تفتيش العمل، -
 ة والصحة المهنيتين.إجراءات تفتيش السلام -

 جزئين:  حول تلك الموضوعات منوتم تصميم سلسلة أدلة تدريبية 
 خاص بالمادة العلمية أو الإطار المعرفي حول الموضوع )دليل المتدرب(،  :الأول 
 المدرب  أدلة تصميم )دليل المدرب(، ويتسمالأنشطة و  خاص بالآساليب التدريبية وخطط الجلسات :الثاني

 .المتاح استخدامها بشكل كلي أو جزئي وفق ا للبرنامج التدريبي من رونة تمكنبم
 العمل الدولية بمعايير وبالحديث عن موضوع هذا الدليل، فهو دليل شامل للمتدرب يضم المادة العلمية ذات الصلة

 معرفيفر إطار يو كل خاص لبشكل عام وفى مجال التفتيش بشقيه )تفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنيتين( بش
 المجال. صين فى هذاتم إعداده ومراجعته بواسطة مجموعة من الخبراء والمتخصحيث  ،شامل للمعنيين والمهتمين

 وينقسم هذا الدليل إلي أربعة أبواب:
)نشأتها ية عمل الدولمنظمة ال ويتطرق إلى ؛ة وأدوارهانظرة عامة على منظمة العمل الدولي الباب الأول -

 .حماية حقوق الإنسانها فى ومعايير وتشكيلات دور  تهاافها وأنشطودستورها وأهد
دولية عايير الات حقوق الإنسان؛ والمحول حقوق الإنسان ويتطرق إلى مفاهيم ومصطلح الباب الثاني -

 .ةينت الوطت الدولية من التشريعاانسان؛ فضلا عن موقع الاتفاقية لحقوق الإوالشرعة الدولي
ات الإدارة قيتفاإسية؛ و ل الأساعمات التفاقيإوينصب على  ،منظمة العمل الدولية حول معايير الباب الثالث -

 .ةعضاء منظمة العمل الدوليلتزامات الدول أإالسديدة، و 
وعات إدارة على موض وينصب ،تينوتفتيش العمل والسلامة والصحة المهني بشأن إدارة العمل الباب الرابع -

 .ينيتنة والصحة المهوتفتيش السلامالعمل؛ وتفتيش العمل؛ 

 لمن هذا الدليل
ويرتكز . تينوالسلامة والصحة المهنيللعاملين في مجالات إدارات العمل وتفتيش العمل  هذا الدليل، هو دليل مرجعي

فة، عارف تتصل بعمل الفئات المستهدعلى عدة نقاط أساسيَّة قد تميزه، فهو مبنّي على أساس توصيل معلومات وم
راءات وتطبيق التشريعات ذات الصلة بأعمالهم، كما تساعد على تحفيز ية مهاراتهم، وتنفيذ الإجتنموتساعدهم على 

 

سْتهدَفين
ُ
وتُسْهم جميعها فى تحسين مدارك واتجاهات . تبادل الخبرات والتجارب التي تُسْهم في تغيير وتطوير اتجاهات الم

حَّ   .ة المِّهَنيَّتيْن، وخاصة فيما يرتبط بموضوعات الدليلومواقف قيادات إدارات العمل وتفتيش العمل والسلامة والصِّّ
 

 كيف تم إعداد هذا الدليل؟
ل ة القوي العاملة، ومفتشو العمشارك فيها قيادات وزار  -نسبيًّا –ة طويلة ل بعد مراحل تشاورية وتجريبيجاء هذا الدلي

يَّة اجات التَدْريبد الاحتيت، من أجل تحديتين، مع خبراء تدريب وقانون وإدارة وبناء قدراوالسلامة والصحة المهني
 متكاملة شملت: حيث مرت عملية إعداده بعدة خطواتللمُسْتهدَفين بالبرنامج. 

 ؛يةالعاملة المصر  رة القوىية بوزاتحديد الإحتياجات المعرفية والتدريبية لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهن .1
وتفتيش  تيش العملاء متخصصين فى مجال تفعات الدليل من جانب خبر تطوير مجموعة الأوراق العلمية لموضو  .2

 ؛والصحة المهنية السلامة
، مقسم إلى وأخر للمدرب يضم المادة العلمية متدربيب المتخصصين بوضع دليلا  للقيام مجموعة من خبراء التدر  .3

ة والمرفقات والأنشطذ ساليب التنفيتضم مجموعه من الجلسات التدريبية مزودة بخطوات وأ وحدة كلوحدات تدريبية  
 ؛المرتبطة بها

، شروع والمفتشينق عمل المتنظيم جلسات حوار وورش عمل تجمع بين الخبراء والمدربين والمدربات المعنيين، وفري .4
 ؛بيةة التدريلدليل، وتطوير الحقيبلتبادل الرؤى والخبرات والملاحظات التى تساهم فى تطبيق محتوى ا

 عنية بالوزارة.دارة المبات تجريبية باستخدام الحقيبة التدريبية المطورة بعد إعتمادها من قبل الإعقد تدري .5
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

سْتهدَفين
ُ
وتُسْهم جميعها فى تحسين مدارك واتجاهات . تبادل الخبرات والتجارب التي تُسْهم في تغيير وتطوير اتجاهات الم

حَّ   .ة المِّهَنيَّتيْن، وخاصة فيما يرتبط بموضوعات الدليلومواقف قيادات إدارات العمل وتفتيش العمل والسلامة والصِّّ
 

 كيف تم إعداد هذا الدليل؟
ل ة القوي العاملة، ومفتشو العمشارك فيها قيادات وزار  -نسبيًّا –ة طويلة ل بعد مراحل تشاورية وتجريبيجاء هذا الدلي

يَّة اجات التَدْريبد الاحتيت، من أجل تحديتين، مع خبراء تدريب وقانون وإدارة وبناء قدراوالسلامة والصحة المهني
 متكاملة شملت: حيث مرت عملية إعداده بعدة خطواتللمُسْتهدَفين بالبرنامج. 

 ؛يةالعاملة المصر  رة القوىية بوزاتحديد الإحتياجات المعرفية والتدريبية لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهن .1
وتفتيش  تيش العملاء متخصصين فى مجال تفعات الدليل من جانب خبر تطوير مجموعة الأوراق العلمية لموضو  .2

 ؛والصحة المهنية السلامة
، مقسم إلى وأخر للمدرب يضم المادة العلمية متدربيب المتخصصين بوضع دليلا  للقيام مجموعة من خبراء التدر  .3

ة والمرفقات والأنشطذ ساليب التنفيتضم مجموعه من الجلسات التدريبية مزودة بخطوات وأ وحدة كلوحدات تدريبية  
 ؛المرتبطة بها

، شروع والمفتشينق عمل المتنظيم جلسات حوار وورش عمل تجمع بين الخبراء والمدربين والمدربات المعنيين، وفري .4
 ؛بيةة التدريلدليل، وتطوير الحقيبلتبادل الرؤى والخبرات والملاحظات التى تساهم فى تطبيق محتوى ا

 عنية بالوزارة.دارة المبات تجريبية باستخدام الحقيبة التدريبية المطورة بعد إعتمادها من قبل الإعقد تدري .5
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 تفتيش العملمدخل إلى 

 أهمية العمل:
دت على حدى التوصيات، حين أكَّ إفي  1979للعمل عام  يّ العالممما جاء في ختام المؤتمر  ةالاستثنائيالعمل  ةتبدو أهمي

يَّةوالعمل وإشباع الحاجات  تنميةن من الالمتكوِّ  لاثي: "في الث  أن ه يؤدي إلى نَّ إذ إ، أساسيًّا ال رابط  يعد العم الأساسِّ
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 .المجتمع
لحق في اهم في إعمال سْ نسان، يُ لحقوق الإ الدَّوْليّ تطلبها القانون س ضمن الشروط التي يورِّ إن الحق في العمل، إذا مُ 
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 .وتقدمه

إذا . فالعمل في العالم كله والتنمية وظروف العمل المنصفة في تعزيز السلام الاجتماعيَّةولا يمكن الاستهانة بدور العدالة 
ن لاعتراف بأاية بمكان، لذلك كان من الأهم الاضطرابات.العنف و د ك والحرمان ولَّ نْ في ظروف من الظلم والضَّ تم 

 ريخيّ التا العُمَّالال نضلثمرة  هوفي المقام الأول ، وإن كان ذلك و نسانيَّةالإظروف العمل اللائقة شرط لضمان الكرامة 
ل العم ظَّمَةمُندرت عن صفي معايير العمل التي  العُمَّالأدى إلى إدخال حقوق  وهو الأمر الذي .من أجل حقوقهم

وْليَّة يَّةالمواثيق  وتضمينها، 1919منذ عام  الدَّ ُتَّ الصادرة عن الأمم  الأساسِّ
 الثانية. ةالعَالَميَّ بعد الحرب  حدةالم

 تحصل الدول التي لا حتى، لللعم دةة موحَّ وضع معايير دوليَّ  من قبل ذلك ينالصناعيِّّ أصحاب العمل لقد اقترح بعض و 
ة المطاف ذي أدى في نهايهو الأمر الالدول الملتزمة، و  تفوق ما تحصل عليهعلى مزايا  يَّةنسانالإلا تلتزم بمعايير العمل 

بادرات لإعداد غيرها من الملي إ . بالإضافة1906و  1905 يْ ، في عامَ إلى اعتماد أول اتفاقيتين دوليتين في مجال العمل
 لأولى.ا الَميَّةالعَ الحرب  اندلاعب ، إلا أنها توقفت بسبأخرى لحماية قوة العمل اتِّفاقيَّاتواعتماد 

 عيَّةالاجتماالعدالة روف العمل و ظالأولى، بالترابط بين  العَالَميَّةرساي للسلام، التي أنهت الحرب ڤت معاهدة أقر قد ل
تحمي لعمل، في مجال ال ليَّةالدَّوْ يير ة لوضع المعا، كآليَّ دولية للعمل مُنظَّمَة، وقررت أن تكون هناك العَالَميّ والسلام 

 .ذاته وتحمي منافسة الصناعيين في الوقت العُمَّال

 :في حماية معايير العمل وتفتيش العملالعمل دور إدارات 
فانهيار .  غالية في الحروب دفع فيها أثمانا  تي، من خبراته الصه وحمايتهارَ بمفهوم العمل وتعزيز ف ـُ اهتمام العالمَ  جاءلقد 

كان بمثابة   بسبب التنافس المحموم لأصحاب الثروات، سم "يوم الجمعة الأسود"، المعروف با1929البورصة عام 
 عنهاأسفر و البطالة على نطاق واسع،  خطيرة رافقها انتشارُ  اقتصاديَّةنجم عنها أزمة  .البَشَريَّةانتكاسة خطيرة في مسيرة 

تعطِّّلينخروج 
ُ
 الأزمةتلك الدمار. بل وأفضت في مظاهرات هائلة انتشرت معها الفوضى وأعمال الشغب و  الم

 

وْليَّةسهمت في بروز "هتلر" على الساحة أفي ألمانيا  سيَّةأزمة سيار تفج  إلى  قتصاديَّةالا  الثانية العَالَميَّةقيام الحرب و ، الدَّ
 .المدمرة

ُتَّحدةالأمم  مُنظَّمَةمن هنا وضعت 
ن أهدافها ضم الاجتماعيَّةو  ةقتصاديَّ لااالقضايا  -الثانية العَالَميَّةبعد الحرب - الم

 ن جديد.مإلى الحرب  لتلك التي أدتدون قيام أوضاع مماثلة  وليُ بناء نظام عالمي جديد، لوبرامجها الخاصة 
قاصد لخاص بأهداف وما الإعلان ، فيالعَالَميّ لم والسِّّ  نسانيَّةالإجرى التشديد على العلاقة بين العمل والكرامة قد و 

وْليَّةاالعمل  مُنظَّمَة   لدَّ
ُ
 مَةمُنظَّ في دستور أدُمِّجَ " والذي ياڤفيلادلـن )المعروف باسم "إعلا 1944يا عام ڤـمد في فيلادلعتَ الم

اهيتهم لعمل من أجل رفافي  لحق  على أن "العمل ليس سلعة"، وأن "لجميع البشر .... ا (، والذي نصَّ الدَّوْليَّةالعمل 
 ."ؤ الفرصر لهم الحرية والكرامة، والأمن الاقتصادي، وتكافالمادية وتقدمهم الروحي في ظروف توف

ارات إدكانت ختلفة، فن المابـُلْدلوالمعايير في ام وطنية تحمي هذه القيَ  مُنظَّماتوجود من  لا بدَُّ  ، في كل ذلك،كانو 
يّ الدور  ها هذايلإأوكل  هي من العمل م تفتيشالعمل ونظ  في مودعم دوره المَّ العُ اية ة حمهمَّ في القيام بمَ  الأساسِّ

 التنمية. من خلال القيام بالوظائف التالية:
يما يتصل لعمل، وخاصة فباء قيامهم أثنا العُمَّالالمتعلقة بظروف العمل وحماية  قانوُنيَّةتأمين إنفاذ الأحكام ال -

حَّةو السلامة  ،الأجور ،ساعات العملـ: ب طفال الأ استخدام ،ةحيَّ والص عيَّةالاجتماالرعاية  ،المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
 وغيرها؛ نساء في العملوال

حكام ة لإنفاذ الأليَّ عاسائل فبشأن أكثر الو  العُمَّالة والمشورة لأصحاب العمل و التِّّقَنيّ تقديم المعلومات  -
 والالتزام بها؛ قانوُنيَّةال

اسب لقائمة بشكل منا يَّةونقانُ ف التي لا تغطيها الأحكام التعريف السلطة المختصة بجوانب النقص أو التعس   -
 رهانظرة عامة على مُنظَّمَة العمل الدَّوْليَّة وأدوا  لحماية بيئة العمل. وكافٍ 
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(
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 عَالَميَّةاللحرب لم إلى اى في العاأدى التنافس الاقتصادي، ونمو الشعور القومي، والرغبة في السيطرة لدى الدول الكبر 
مع  -ول العالمارث. مما دفع دالويلات، والكو  البَشَريَّة، والتي استمرت أربع سنوات عاشت فيها 1914الأولى سنة 
لق تنظيم دولي جديد رساي للسلام في باريس، إلى خڤ ، وخلال عقد مؤتمر1919في مطلع العام  -نهاية الحرب

 لسلمية.ابالوسائل  الدَّوْليَّةروب وفض المنازعات لمنع الح"؛ ممَ الأُ  ةِّ صْبَ رف باسم "عُ عُ 
ة دها، وتكون أداعلى توطي وقد كانت فكرة إيجاد هيئة دولية عليا ودائمة تتولى النظر في علاقات الدول، وتعمل

تخالج نفوس  ؛ لحفيض التستخ المنازعات بالطرق السلمية وعبر المفاوضات، والعمل على لحفظ السلام العام، وحلِّّ 
 ير من السياسيين والمفكرين منذ زمن بعيد.كث

ُتَّحدةم مَ الأُ  ةُ صْبَ وكانت عُ 
ؤكد ميثاقها التزام الأولى، وي ميَّةالعَالَ لحرب اة تتأسس بعد عالميَّ  سيَّةسيا مُنظَّمَة، أول الم

بَة عُصْ اللجوء ل ماتالتزالدول وحل النزاعات بالطرق السلمية، ويفرض على ا الدَّوْليّ الدول بواجب تنمية التعاون 
 .ودِّّياًّ  ل النزاعاتحأن تحاول خلال فترات محددة  عُصْبَة الأمَُمِّ حرب، وعلى  ة، قبل إعلان أيالُأمَمِّ 

، وإنما فاع عن مصالحهات حرب للدرِّم على الدول الأعضاء اتخاذ قرارا" لم تحُ عُصْبَة الأمَُمِّ وكان ذلك يعني، أن "
 تندرج تحت إطار الدفاع المشروع. انوُنيَّةقدت استخدام هذا القرار بقيود قيَّ 

التي  يق والمعاهدات،تطع المواث، ولم تسالدَّوْليّ عن صيانة السلم  تفي تحقيق أهدافها وعجز  عُصْبَة الأمَُمِّ فشلت 
ع، ا بالأخص عن منية، وعجزهدام بين الدول وقيام الكثير من الحروب المحلت تحت جناحها، منع وقوع الصِّّ أبُْرِّم
، والتي كانت شاملة، وأصابت 1939الثانية عام  العَالَميَّةيقاف الكارثة الكبرى التي تمثلت في اندلاع الحرب أو إ

  العَالَميّ نظام ا على النتائجها دول العالم المتحاربة وغير المتحاربة، واستمرت ست سنوات، كادت تقضي خلاله
 كله.

ور بأهمية أن ازداد الشع ، بعدالةفعَّ ة ة عالميَّ دوليَّ  مُنظَّمَةاد فلما انتهت الحرب، لم تتردد الدول من السعي لإيج
لعديد من ار التي لحقت باروب والدمين، لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحالدَّوْليَّ لم والأمن المحافظة على السِّّ 

 دول العالم وبملايين الضحايا من البشر.
وْليَّةالمنازعات دولية عالمية جديدة تتولى حل ا ظَّمَةمُنوقد أسفرت الجهود المثابرة من أجل قيام  رق السلمية، بالط لدَّ
مؤتمر  ة في الحرب إلىل المنتصر زعماء الدو  يبين الأمم, عن تداع الدَّوْليّ وتأخذ على عاتقها مسئولية دفع التعاون 

ُتَّحدةفي مدينة "سان فرانسيسكو" بالولايات  عُقدَ دولي، 
ا ميثاق ا، ليضعوا 1945سنة ة، في الأمريكيَّ  الم  جديد 

لسلمية، وفرض اات بالطرق عن النفس، وتسوية النزاع دفاع اللعلاقات بين الدول وتحريم اللجوء إلى الحرب إلا 
 الجزاء والعقوبات على المخالفين.

ُتَّحدة الُأمَم مُنظَّمَةعيَت "دُ  دوْليَّةأوٌكِّلَّت هذه المهمة إلى هيئة و 
الأمور جميع من اق مكتوب، يتضثستند إلى ميت" الم

وْليَّ لم من والسِّّ للقيام بدورها على أكمل وجه، في صيانة الأ ضروريَّةة الوالإداريَّ  جْراَئيَّةالإ ، وليس من أجل ينالدَّ
مر سلامه، إذا استوتطيح ب بالعالم تحقيق مصالح الدول الكبرى فقط، والذي يمكن أن يؤدي إلى كارثة جديدة تحل  

 كان عليه.  ما على الوضع
  

 

 الأول الفصل
 منظمة العمل الدولية

 )نشأتها ودستورها وأهدافها(

 نشأة منظمة العمل الدولية:أولًا: 
حكام القسم الثالث " بمقتضى أوْليّ الدَّ ل العمَ  الأولى باسم "مكتَب العَالَميَّةبعد الحرب  الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةنشئَت أُ 

ق ما يلزم لحماية (، للإشراف على شئون العمل وتحقي427إلى  387لسلام )المواد منرسَاي لڤعشر من معاهدة 
 .1919ورفع مستوى معيشتهم في جميع أنحاء العالم، في العام  العُمَّال

 
ُ
رة إقامة سلام ا على ضرو في اجتماعاته حَّ تلُِّ ولى، الأ العَالَميَّة، في أثناء الحرب العُمَّاليَّة النِّّقابِّيَّة نظَّماتحيث كانت الم

 . ونذكر من هذه الاجتماعات على سبيل المثال:الاجتماعيَّةعالمي يستند إلى العدالة 
ا إنجلترا وبلجيكن فرنسا و مقد في مدينة ليدس بإنجلترا، والذي اشترك فيه نقابيون المؤتمر النقابي الذي عُ  -

 وإيطاليا.
لطات مع الس العُمَّاليَّةابات على ضرورة مشاركة النقا ن ألحَّ ي، اللذ1918برن في سويسرا، خلال سنة  يْ مؤتمرَ  -

وْليَّة سيَّةالسيا  المكلفة بوضع معاهدات الصلح. الدَّ
، والتي تألفت الدَّوْليّ ة التشريع ، إنشاء لجن1919رساي للسلام، في عام ڤعة في مؤتمر ر مندوبو الدول المجتمِّ ولذلك قرَّ 

 .العُمَّالدولية بشأن موضوع العمل و  إجْراَءاتاذه من ، لدراسة ما يمكن اتخعُضْو امن خمسة عشر 
من معاهدة ضدرج أُ  جتماعيَّةالادالة والع العُمَّال، يخص العمل و م اضخ لا  المذكورة عم الدَّوْليّ وقد أنجزت لجنة التشريع 

 (، والذي أصبح فيما بعد دستور ا427:  387الصلح، بوصفه الباب الثالث عشر )المواد من 
ُ
، مَلعَ لل الدَّوْليَّة ةنظَّمَ لم

، تحت شعار الدَّوْليّ لم لسِّّ كطريق ل  يّ الاجتماعتسعى لإقرار العدل  مُنظَّمَة" كالدَّوْليّ  العَمَلت باسم "مكتب ئَ نشالتي أُ 
 ".الاجتماعيَّة"إن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند على العدالة 

العضوية  صْبـَة، وكانتقل عن العُ , إلا إنها كانت ذات كيان مستعُصْبَة الُأمَمِّ ت في ظل نشئوإن كانت هذه الهيئة قد أُ 
 سواء في ذلك الأعضاء وغير الأعضاء في العٌصْبـَة. واستمرت ا كافة  دوللفيها مفتوحة ل

ُ
 تعمل في  ةنظَّمَ لم

ُ
يطالم  الدَّوْليّ  حِّ

 . عُصْبَة الُأمَمِّ م زوال منذ إنشائها باسمها الخاص، وأمكنها الاحتفاظ بوجودها رغ
  بواشنطن. 1919في أكتوبر  العَمَلوقد انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر 

ُ
في سنة  عُصْبَة الُأمَمِّ عن  ةنظَّمَ وانفصلت الم

ادَّةمن  لاًّ مستق م ا، وأعطت لدستورها ترقي1934
َ
 (.41: 1) الم

  ،الثانية العَالَميَّةوفي بداية الحرب 
ُ
، عقد مؤتمر 1944ندا. وفي سنة نتريال بكا إلى مدينة مو ا مؤقت  مقره نظَّمَةنقلت الم

 مُنظَّمَةت ع من اختصاصاه إعلان وسَّ  دولة، وصدر عنينبمشاركة إحدى وأربع ياڤفيلادلـفي مدينة  ع ااجتما الدَّوْليّ العمل 
 .الدَّوْليَّة مَلالعَ  مُنظَّمَةر جزأ من دستو لا يت جُزء افي الوقت الحاضر  يعُد  (، الذي ياڤفيلادلـ)إعلان  الدَّوْليَّة العَمَل

ئَتوعندما  ُتَّحدة الُأمَم مُنظَّمَة أنُشِّ
  الم

ُ
، وإن نص على إنشاء )المجلس الدَّوْليَّة العَمَل نظَّمَةلم يتعرض دستورها لم

ُتَّحدة الُأمَم مُنظَّمَة(، كما نص دستور الاجتماعيّ الاقتصادي و 
 في الوقت ذاته على أن مختل الم

ُ
المتخصصة  نظَّماتف الم

، ترتبط الاجتماعيّ ة في مختلف الميادين ومنها الميدان عطى اختصاصات دوليَّ ة، وتُ دوليَّ  اتِّفاقيَّاتنشأ بمقتضى التي تُ 



19

دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

 الأول الفصل
 منظمة العمل الدولية
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ُتَّحدة الُأمَم نظَّمَةبمُ 
مايو  30في نيويورك بتاريخ  أبُْرِّم، وهكذا الاجتماعيّ و  بمقتضى اتفاق بينها وبين المجلس الاقتصاديّ  الم

وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةورئيس مجلس إدارة  الاجتماعيّ و  ، اتفاق بين رئيس المجلس الاقتصاديَ 1946 ، وبموجبه أصبحت الدَّ
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَة   الدَّ

ُ
ُتَّحدة الُأمَم نظَّمَةالمتخصصة بمُ  نظَّماتإحدى الم

حَّة مُنظَّمَة، كالم ن ، واليونسكو، وإالعَالَميَّة الصِّّ
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةاحتفظت   باستقلال واسع. الدَّ

وْليَّة العَمَلوقد أبرمت هيئة    لُأمَما مُنظَّمَةا مع "باعتبارها هيئة مستقلة، اتفاق   الدَّ
ُ
بادل التعاون والتمثيل " بغرض تتَّحدةالم

ُتَّحدة الُأمَمالتابع لهيئة  الاجتماعيّ و  مع المجلس الاقتصاديّ 
ادَّ  ترف لها في, وقد اعالم

َ
ا الاتفاق، بأنها الأولى من هذ ةالم

يّ لأحكام نظامها  وَفـْق الها ص وتبعات تؤهِّّ هيئة ذات تخص   لمنصوص حقيق الأغراض الملائمة لتلاتخاذ الوسائل ا الأساسِّ
 .هذا عليها في نظامها

 :1منظمة العمل الدوليةدستور ثانياً: 
لى أساس من العدالة  عنيَِّ لا إذا بُ إالمي ودائم  بأنه: "لا سبيل إلى إقامة سلام عإيمانا   ةالدَّوْليَّ  العَمَل مُنظَّمَةجاء إنشاء 
، وأن ين للخطرالَميَّ العَ من السلم والأ ن عن ظروف عمل غير مناسبة يعرضاين، وإن الظلم والحرمان الناجمالاجتماعيَّة

البطالة،  ، مكافحةأقصى لها حَدٍّ  عمل، وضعلتحسين ظروف العمل، مثل: تنظيم ساعات ال مُلحَّةهنالك ضرورة 
النساء، ضمان و الأطفال  من الأمراض وإصابات العمل، حماية العُمَّالضمان أجر يكفل ظروف معيشة مناسبة، حماية 

لى عانهم، التأكيد  غير أوطالمستخدمين في العُمَّالمعاش تأمين اجتماعي في حالات العجز والشيخوخة والمرض، حماية 
 .والفنيّ  هنيّ تعليم الموتنظيم ال النِّّقابِّيَّةالأجر المتساوي عن العمل المتساوي، وتأكيد مبدأ الحرية مبدأ 

 وأكدت ديباجة دستور 
ُ
 يقها يشكل عقبةمة عن تحقأعلى هذه الأهداف العامة، كما أكدت على أن تخلف أية  نظَّمَةالم

 عمل داخل أقاليمها.الراغبة في تحسين أحوال ال الُأمَمتعطل جهود غيرها من 
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةشتمل دستور اوقد    الدَّ

ُ
 يلي: بعة فصول، كمامقدمة وأر على ئة(، نشِّ )الوثيقة الم

قة مع الحكومات (، وتتعلق بالعضوية وتشكيل الأجهزة وحقوق التصويت والعلا12-1الفصل الأول: المواد ) -
 
ُ
وْليَّة نظَّماتوالم الوالترتيبات  الدَّ

َ
 والميزانية؛ يَّةالم

ه، إدراج بنود جديدة عليو تعلق بقواعد إعداد جدول الأعمال والاعتراض عليه ت(، و 34 -13الفصل الثاني: المواد ) -
لتقارير أو بالتوصيات، ا فاقيَّاتتِّ لاالدول الأعضاء فيما يتعلق با التزاماتتشكيل هيئة مكتب المؤتمر، كيفية التصويت، 

 وكيفية دراستها، الاحتجاجات، الشكاوى، ولجان التحقيق. اتتِّفاقيَّ الاالسنوية عن 
، كيفية تعديل دستور تتِّفاقيَّاالا(، وتحتوى على أحكام خاصة بتطبيق 38 – 35الفصل الثالث: ويشمل المواد ) -

 
ُ
 .قليميَّة، وعقد المؤتمرات الإتِّفاقيَّاتالاوتفسيره وتفسير  نظَّمَةالم

 يازات وحصانات ( امت40، و )مُنظَّمَة( عن المركز القانوني لل39ين، )الفصل الرابع: ويتوي على مادت -
ُ
 .نظَّمَةالم

                                                        
، 19٣٤ودخل حيز النفاذ فى   19٢٢لعدة تعديلات، هى تعديل   1919خضع دستور منظمة العمل الدولية الصادر فى عام  1

ودخل حيز النفاذ فى   19٥٣، وتعديل  19٤٨ودخل حيز النفاذ فى   19٤٦، وتعديل  19٤٦ى  ودخل حيز النفاذ ف 19٤٥وتعديل 
 .19٧٤ودخل حيز النفاذ فى   19٧٣، وتعديل 19٦٣ودخل حيز النفاذ فى   19٦٢، وتعديل 19٥٤

 
 
 
 

 

 :ياڤفيلادلـإعلان ثالثاً: 
 تأكيده وتحديده لأهداف وغ الدَّوْليّ  العَمَل د مؤتمر، جدَّ 1944عام  ياڤفيلادلـوفي 

ُ
 "بإعلان رِّفَ ك عُ في ص نظَّمَةايات الم

 .1946ايو م 10، بتاريخ الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةور دمج بعد عامين بدست"، وأُ ياڤفيلادلـ
يَّةعلى المبادئ  ياڤفيلادلـوقد أكد إعلان    الأساسِّ

ُ
وْليَّة العَمَل نظَّمَةلم  أن:  ، وبخاصة علىالدَّ

 العمل ليس سلعة؛ (أ
 ؛حرية الرأي وحرية تكوين النقابات، أمران لا غنى عنهما لتحقيق التقدم المستمر (ب
 د؛طر على الرخاء في كل مكان وأينما وجِّ الفقر هو الخ (ج
 الماديّ  مهن أجل رفاهمالحق في السعي  –د أو الجنسأو المعتقَ  العِّرْقالنظر عن  بغضِّّ  –لجميع الأفراد (د

 وتكافؤ الفرص. في ظروف من الحرية والكرامة والأمن الاقتصاديّ  وتقدمهم الروحيّ 
 ومن ناحية أخرى أكد الإعلان، على أن:

فر لهم الحرية  ظروف تو بشر دون تمييز في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي، فيحق جميع ال -
 وتكافؤ الفرص؛  والكرامة والأمان الاقتصاديّ 

يّ يجب أن يكون الهدف  -  لحق في العمل؛ان تي تؤمِّّ ة، توفير الظروف الة، أو دوليَّ لكل سياسة وطنيَّ  الأساسِّ
 بولها أو رفضهالعمل، وأن قلنجاحها في ضمان الحق في ا وَفـْق ايجب أن يتم  ةالوَطنَيَّ أن تقييم السياسات  -

 بإنجاز هذا الهدف؛ مرتبطٌ 
 و  اديَّةقتصبدراسة جميع السياسات والتدابير الا الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةالتزام  -

َ
ا في ضوء الهدف وتقييمه اليَّةالم

يّ   لفرص".اوتكافؤ  يّ الحرية والكرامة والأمان الاقتصاد؛ "حق الجميع في العمل في ظل ظروف الأساسِّ
رفع و لتشغيل الكامل االم، وأن على أن المبادئ والأهداف الواردة فيه، تنطبق على كل شعوب الع ياڤفيلادلـوأكد إعلان 

 حَدٍّ  ديدظيم وتحالتنو مع رية التجحوتحسين الإنتاج وضمان  ماعيَّة، وأن المفاوضة الجنسانيَّةمستوى المعيشة ضروريان للإ
 أدنى للأجور لازمة لتحقيق العدالة.

 منظمة العمل الدولية: رسالةرابعاً: 
 -حددت منظمة العمل الدولية رسالتها في الألتزمات التالية :

 طبق العمل، و ان وحقوق ابحقوق الإنس الدَّوْليّ ، وتشجيع الاعتراف الاجتماعيَّةإلى تحسين العدالة  ىتسع -
 للرفاهية. ضروريَّةفإن سلامة العمل  سيَّةلرسالتها التأسي

يَّةتعمل على إقرار المبادئ  - مل وأوضاع الع يَّةقتصادع الاللعمل، ودعم العمل اللائق، وتحسين الأوضا  الأساسِّ
، ار اإطا و لها نموذج  جميع هياك مِّّن لمنظومة العمل الرفاهية والتقدم. وأن يقدم التمثيل الثلاثي فيتُـؤَ والتي 

 لعمل اللائق للرجال والنساء.لتشجيع ا
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 وتكافؤ الفرص. في ظروف من الحرية والكرامة والأمن الاقتصاديّ  وتقدمهم الروحيّ 
 ومن ناحية أخرى أكد الإعلان، على أن:

فر لهم الحرية  ظروف تو بشر دون تمييز في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي، فيحق جميع ال -
 وتكافؤ الفرص؛  والكرامة والأمان الاقتصاديّ 

يّ يجب أن يكون الهدف  -  لحق في العمل؛ان تي تؤمِّّ ة، توفير الظروف الة، أو دوليَّ لكل سياسة وطنيَّ  الأساسِّ
 بولها أو رفضهالعمل، وأن قلنجاحها في ضمان الحق في ا وَفـْق ايجب أن يتم  ةالوَطنَيَّ أن تقييم السياسات  -

 بإنجاز هذا الهدف؛ مرتبطٌ 
 و  اديَّةقتصبدراسة جميع السياسات والتدابير الا الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةالتزام  -

َ
ا في ضوء الهدف وتقييمه اليَّةالم

يّ   لفرص".اوتكافؤ  يّ الحرية والكرامة والأمان الاقتصاد؛ "حق الجميع في العمل في ظل ظروف الأساسِّ
رفع و لتشغيل الكامل االم، وأن على أن المبادئ والأهداف الواردة فيه، تنطبق على كل شعوب الع ياڤفيلادلـوأكد إعلان 

 حَدٍّ  ديدظيم وتحالتنو مع رية التجحوتحسين الإنتاج وضمان  ماعيَّة، وأن المفاوضة الجنسانيَّةمستوى المعيشة ضروريان للإ
 أدنى للأجور لازمة لتحقيق العدالة.

 منظمة العمل الدولية: رسالةرابعاً: 
 -حددت منظمة العمل الدولية رسالتها في الألتزمات التالية :

 طبق العمل، و ان وحقوق ابحقوق الإنس الدَّوْليّ ، وتشجيع الاعتراف الاجتماعيَّةإلى تحسين العدالة  ىتسع -
 للرفاهية. ضروريَّةفإن سلامة العمل  سيَّةلرسالتها التأسي

يَّةتعمل على إقرار المبادئ  - مل وأوضاع الع يَّةقتصادع الاللعمل، ودعم العمل اللائق، وتحسين الأوضا  الأساسِّ
، ار اإطا و لها نموذج  جميع هياك مِّّن لمنظومة العمل الرفاهية والتقدم. وأن يقدم التمثيل الثلاثي فيتُـؤَ والتي 

 لعمل اللائق للرجال والنساء.لتشجيع ا
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 مبادئ وأهداف منظمة العمل الدولية:خامساُ: 

 :نظمة العمل الدوليةالمبادئ الأساسية لم -1
 العمل ليس سلعة؛ -1
 اره؛حرية التعبير وحرية الاجتماع أمران لا غني عنهما لإحداث التقدم وضمان استمر  -2
 . فاهة في كل مكانعلى الرَّ  خطر االفقر في أي مكان يشكل  -3
االقضاء على الفقر يتطلب  -4 وأصحاب العمل  العُمَّال ويساهم فيه ممثلو ,لا  متواص دوليًّاو  وطنيًّا جهد 

 لفائدة الجميع. والحكومات من خلال نقاش حر وديمقراطيّ 

 لمنظمة العمل الدولية: يةچالأهداف الاستراتيـ  -2
 في مجال العمل؛ أساسيَّة ت ومبادئ وحقوقيامستو تشجيع وإنشاء  (أ
 خلق فرص متزايدة للنساء والرجال للعمل والدخل اللائق؛ (ب
 ؛للجميع الاجتماعيَّةة الحماية عليَّ ادعم تحقيق وف (ج
 .الاجتماعيّ ترسيخ التعاون الثلاثي والحوار  (د

  

 

 الثاني الفصل
 أنشطة ومعايير وتشكيلات منظمة العمل الدولية

 :أنشطة منظمة العمل الدوليةأولًا: 
وْليَّة لالعَمَ  مُنظَّمَة تقدم تحقيق هذه من العمل، ل ام  ت تسعين عاالخبرات والمعلومات حول العمل، التي تعكس خبرا الدَّ

 الأهداف، من أجل:
يَّةة وبرامج لدعم الحقوق صياغة سياسات دوليَّ  .1 شة ودعم فرص عمل والمعيللإنسان وتحسين ظروف ال الأساسِّ

 العمل؛
 خلال نظام مراجعة؛ إنشاء معايير دولية للعمل، يتم اختبارها من .2
دة الدول على عمل ومساعمع أطراف ال فعَّالةمن خلال مشاركة  ة واسعة للتعاون الفنيّ إعداد برامج دوليَّ  .3

 ؛فعَّالةوضع هذه السياسات محل التنفيذ بطريقة 
 ا.إعداد برامج للتدريب والتعليم والبحوث، للمساعدة في تحقيق الجهود السالف بيانه .4

 :العمل الدولية منظمةوتشمل أنشطة 
 أولا: أنشطة معيارية: وضع معايير العمل؛ -
بات حاب العمل ونقاأص مُنظَّماتو للحكومات  التِّّقَنيّ تقديم الدعم والتعاون : التِّّقَنيّ التعاون : أنشطة ثاني ا -

 ؛العُمَّال
 ؛إنجاز الدراسات والبحوث: أنشطة فنية وبحثية: ثالث ا -
 رات والمطبوعات والوثائق.: أنشطة إعلامية: إصدار النشرابع ا -

 :منظمة العمل الدوليةمعايير ثانياً: 
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةتنتج  ها، جوهر عمل ع الدول لتطبيقمعاون الفني مع الت تعُد  ، منظومة متنوعة من معايير العمل، الدَّ

 
ُ
 .نظَّمَةالم

 ، من:الدَّوْليَّة العَمَلوتتكون معايير 

 اتفاقيات: -1
 ا لزميق، وتُ قابلة للتصدة ة معاهدات دوليَّ وهي بمثاب

ُ
  آليَّاتبرفع تقارير إلى  عليها صدِّقةلدول الم

ُ
 .نظَّمَةعمل الم

، وقد أنتجت الوَطنَيَّة تشريعاتت عامة  للاعدم التصديق عليها بمثابة توجيه في حالة تِّفاقيَّاتالاوتكون 
 .2اتِّفاقيَّة ينوثمان احتى الآن مائة وتسع   الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَة

                                                        
 الدٌوليَّة في ملاحق الدليل. العملنظمَّة جدول باتفاقيات م  (، ٦رقم ) رفقم ٢
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 رات والمطبوعات والوثائق.: أنشطة إعلامية: إصدار النشرابع ا -

 :منظمة العمل الدوليةمعايير ثانياً: 
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةتنتج  ها، جوهر عمل ع الدول لتطبيقمعاون الفني مع الت تعُد  ، منظومة متنوعة من معايير العمل، الدَّ

 
ُ
 .نظَّمَةالم

 ، من:الدَّوْليَّة العَمَلوتتكون معايير 

 اتفاقيات: -1
 ا لزميق، وتُ قابلة للتصدة ة معاهدات دوليَّ وهي بمثاب

ُ
  آليَّاتبرفع تقارير إلى  عليها صدِّقةلدول الم

ُ
 .نظَّمَةعمل الم

، وقد أنتجت الوَطنَيَّة تشريعاتت عامة  للاعدم التصديق عليها بمثابة توجيه في حالة تِّفاقيَّاتالاوتكون 
 .2اتِّفاقيَّة ينوثمان احتى الآن مائة وتسع   الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَة

                                                        
 الدٌوليَّة في ملاحق الدليل. العملنظمَّة جدول باتفاقيات م  (، ٦رقم ) رفقم ٢
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 توصيات: -2
 ذات الصلة تِّفاقيَّةتوجيهات عن كيفية تطبيق الا لكنها تعطي، لتصديق عليهاطلَب ايُ  لا وهي مبادئ مرشدة

، وقد أنتجت محددة تِّفاقيَّةوممارسات الدول في حالة عدم ارتباطها با تشريعاتتوجيهات عامة ل تعطي وأبها، 
 .3وواحد حتى الآن مائتي توصية وْليَّةالدَّ  العَمَل مُنظَّمَة

 توجيهات: -3
 
ُ
ؤية، وإرشاد وضيح الر ، لتنظَّمَةوهي نصائح وإرشادات عملية في قضايا معينة، تصدر عن إحدى هيئات الم

 الدول في تطبيق المعايير.

 :خصائص معايير منظمة العمل الدولية
 ، بأنها:الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةتختص معايير 

 د؛موحَّ  ع عالميّ ات طابَ ذ -
 مع ظروف كل الدول؛ ىراععلى درجة عالية من المرونة تُ  -
 (؛الالعُمَّ مل و تحقق التآلف والتوافق بين الأطراف الثلاثة لعلاقة العمل )الحكومات وأصحاب الع -
 بين الشعوب؛ الثقافيَّةالفروق والتباينات  يتراع -
 ؛الدَّوْليَّةت تنظم القواعد الحاكمة لتنظيم العمل في التعاملا -
 ؛تشريعيَّةة والتحقق تبادل الخبرات الفنيَّ  -
 ؛العُمَّالفي إدارة الأزمات التي تضر بالعمل و  الدَّوْليّ تحقق التعاون  -
 ؛العُمَّالة لردع الدول التي تنتهك حقوق توفر آليَّ  -
 .بين الدول المختلفة في العمل، بتوحيد معايير العمل سيَّةالتَّنافُ تحمي  -

وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةت الدول الأعضاء في وإذا كان ت عليها، إلا إنها قالتي صدَّ  يَّاتتِّفاقالاذ مة إلا بتنفيلزَ ، غير مُ الدَّ
 .بقصد اعتمادها اتِّفاقيَّاتمطالبة بدراسة ما لم تصدق عليه من 

وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةوتساعد  ري الأبحاث التي ج التدريـب، وتجُ تنظم منـاه، و ها بالبعثاتها بشتى الوسائل، فتمد  ءَ أعضا الدَّ
ستوى ها على رفع مءَ عاون أعضاتة، كما أنها والإحصائيَّ  قتصاديَّةوالا الاجتماعيَّةا لكثير من الدراسات تتخذ أساس  

رشاد ة فيها إلى الإدول بحاج، وغير ذلك من الأمور التي تكـون اليَّةجالمعيشة فيها وزيادة الإنتاج وتحسين الإنتا
مل التي مل وإدارات العصحاب العوأ العُمَّالة، كتدريب والمساعدة، من خلال النصح والمشورة في مختلف الميادين الفنيَّ 

 تمثل الحكومات )وزارات العمل(.

                                                        
 جدول بتوصيات م نظمَّة العمل الدٌوليَّة في ملاحق الدليل. (،٧مرفق رقم ) ٣

 

مبدأ الثلاثية ودور ، فيها ل الدولية وآليات الإشرافتشكيلات منظمة العمثالثاً: 
 في منظمة العمل الدولية:منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال 

  ،ا خاصًّ تشكيلا   الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةشكل تُ 
ُ
فلا يقتصر  ،صةالمتخص وْليَّةالدَّ  نظَّماتيختلف عن تشكيل غيرها من الم

 انببجء سمح لهؤلاويُ  ،لاب العموأصح العُمَّالثلون عن مم أيض اوإنما يشترك فيها  ،الاشتراك فيها على ممثلي الحكومات
ث حي ما يتصل بها.و  وْليَّةالدَّ ممثلي الحكومات المساهمة في إصدار القرارات ووضع السياسات الخاصة بمسائل العمل 

 
ُ
 يكلها الثلاثي.هلثلاثية و لمبدأ اا في أنشطتها، نتيجة مباشر   دور اين الاجتماعيِّّ كاء رَ الش   نظَّمَةأعطت الم

 و 
ُ
الإشراف،  اتآليَّ  بما فيهاة كافيلاتها  تشك في العُمَّال مُنظَّماتأصحاب العمل و  مُنظَّمات، بمشاركة نظَّمَةيقر دستور الم

  نَصَّتالتي 
ُ
ومات لتقارير والمعلسخ من انُ التمثيلية )للعمال وأصحاب العمل( ب نظَّماتعلى أن "توافي الحكومات الم

 .مُنظَّمَةللالمقدمة 
 
ُ
 فاقيَّاتتِّ الاة بتنفيذ ير المتعلقحكوماتها بملاحظاتها على التقار ، أن توافي العُمَّالو أصحاب العمل  نظَّماتويمكن لم

 
ُ
وْليَّ  لالعَمَ  مُنظَّمَةانتباه هيئات  تلفتأن ذاته في الوقت ق عليها. كما يمكن لها صدَّ الم أو  تشريعاتال يإلى عدم تمشِّّ  ةالدَّ

ة من معلومات إضافي اء إلى طلببلجنة الخبر  ، وهو الأمر الذي يفضيتِّفاقيَّاتالامن  مع أيٍّ  الوَطنَيَّةالممارسات 
َعْنيَّةالحكومة 

 .الم
ى تطبيق قدم تعليقات علتأن  عُمَّالال مُنظَّماتأصحاب العمل أو  مُنظَّماتمن  مُنظَّمَة ةهذا بالإضافة إلى أنه يمكن لأي

َعْنيَّ لحكومة ايقات إلى عليل المكتب هذه الت. وعندئذٍ يُ الدَّوْليّ  العَمَلمباشرة إلى مكتب  تِّفاقيَّاتالا
مما يتيح لها ؛ ةالم

 إمكانية الرد على هذه التعليقات قبل أن تبحثها لجنة الخبراء.

 أجهزة منظمة العمل الدولية:رابعاً: 
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةويضطلع بأعباء   الأجهزة الآتية: الدَّ

 مؤتمر العمل الدولي: -1
  :هو -

ُ
 ؛نظَّمَةمؤتمر عام الم

 ؛ياًّ سنو عقد يُ  -
-  

ُ
ن ثلان منهم يملة، اثنابعدد أربعة مندوبين لكل دو  نظَّمَةيتألف من ممثلي كل الدول الأعضاء في الم

 ؛العُمَّالثل أصحاب العمل وآخر يمثل وواحد يم .الحكومة
 ؛مُنظَّمَةيقرر السياسات العامة لل -
وْليَّة العَمَليعتمد معايير  -  ؛الدَّ
-  

ُ
 عملها. طخُطَ و  نظَّمَةيوافق على موازنة الم
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 .مُنظَّمَةللالمقدمة 
 
ُ
 فاقيَّاتتِّ الاة بتنفيذ ير المتعلقحكوماتها بملاحظاتها على التقار ، أن توافي العُمَّالو أصحاب العمل  نظَّماتويمكن لم

 
ُ
وْليَّ  لالعَمَ  مُنظَّمَةانتباه هيئات  تلفتأن ذاته في الوقت ق عليها. كما يمكن لها صدَّ الم أو  تشريعاتال يإلى عدم تمشِّّ  ةالدَّ

ة من معلومات إضافي اء إلى طلببلجنة الخبر  ، وهو الأمر الذي يفضيتِّفاقيَّاتالامن  مع أيٍّ  الوَطنَيَّةالممارسات 
َعْنيَّةالحكومة 

 .الم
ى تطبيق قدم تعليقات علتأن  عُمَّالال مُنظَّماتأصحاب العمل أو  مُنظَّماتمن  مُنظَّمَة ةهذا بالإضافة إلى أنه يمكن لأي

َعْنيَّ لحكومة ايقات إلى عليل المكتب هذه الت. وعندئذٍ يُ الدَّوْليّ  العَمَلمباشرة إلى مكتب  تِّفاقيَّاتالا
مما يتيح لها ؛ ةالم

 إمكانية الرد على هذه التعليقات قبل أن تبحثها لجنة الخبراء.

 أجهزة منظمة العمل الدولية:رابعاً: 
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةويضطلع بأعباء   الأجهزة الآتية: الدَّ

 مؤتمر العمل الدولي: -1
  :هو -

ُ
 ؛نظَّمَةمؤتمر عام الم

 ؛ياًّ سنو عقد يُ  -
-  

ُ
ن ثلان منهم يملة، اثنابعدد أربعة مندوبين لكل دو  نظَّمَةيتألف من ممثلي كل الدول الأعضاء في الم

 ؛العُمَّالثل أصحاب العمل وآخر يمثل وواحد يم .الحكومة
 ؛مُنظَّمَةيقرر السياسات العامة لل -
وْليَّة العَمَليعتمد معايير  -  ؛الدَّ
-  

ُ
 عملها. طخُطَ و  نظَّمَةيوافق على موازنة الم
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 مجلس الإدارة: -2
 الهيئة التنفيذيَّ  :هو -

ُ
وْليَّة العَمَل نظَّمَةة لم  ؛الدَّ

  شرف على كل أعماليُ  -
ُ
 ؛نظَّمَةالم

قرارات  لى المؤتمرعالأخرى، ويعرض  العَمَل مُنظَّمَةيختص بوضع جداول أعمال المؤتمر واجتماعات  -
 الاجتماعات، ويقوم بتنفيذها؛

 ؛ السنةيجتمع المجلس ثلاث مرات في -
عن أصحاب العمل وأربعة عشر  عُضْو اعن الحكومات، وأربعة عشر  عُضْو اوعشرين  ةٍ يتكون من ثماني -

 ؛4العُمَّالعن  عُضْو ا
وتتكون هيئة  ؛ على أساس التوزيع الجغرافيّ با  ناوِّ مُ  عُضْو ا( 28 و)أصيلا   عُضْو ا( 28يتم انتخاب )و  -

الدول الأعضاء باستثناء الدول الصناعية العشر )أعضاء ين من مندوبي حكومات الناخبين الحكوميِّّ 
 من المندوبين المشاركين في المؤتمر نفتتكونا ؛العُمَّالالناخبين عن أصحاب العمل و  ا. أما هيئت5دائمين(

 أصيلا   ا( عضو  14باستثناء مندوبي الدول المحرومة من التصويت ويقوم كل فريق بانتخاب ) من بينهم،
 ؛ناوبا  مُ  ا( عضو  19و)

 .6مدة دورة المجلس ثلاث سنوات -
 .الدَّوْليّ  العَمَلوهو الذي يعين مدير عام مكتب  -

 مكتب العمل الدولي: -3
لعالم، ا مختلف أنحاء وع وبعثات فيمن الخبراء والموظفين، وله فر  كبير ا  عدد ا هو بمثابة الأمانة العامة، ويضم   -

 ة.مجلس الإدار  نهالذي يعيِّّ ، الدَّوْليَّة مَلالعَ  مُنظَّمَةويقوم بعمله تحت رئاسة مدير عام 
 :الدَّوْليّ  العَمَلمكتب تشمل وظائف  -

o  َعرضها على  معتزَ يُ  تي العمل، وخاصة تلك الجمع وتوزيع المعلومات عن الموضوعات المتصلة بعالم
 المؤتمر؛

o إعداد الوثائق؛ 
o  المعايير لعرضها على المؤتمر؛صياغة 
o  العمل؛مشكلات تحرير الموضوعات التي تعالج 
o ؛لعُمَّالاونقابات  أصحاب العمل مُنظَّماتللحكومات و  التِّّقَنيّ برامج التعاون والدعم  تنفيذ 

 ومكاتب مناطق، ومكاتب ارتباط. ،إقليميَّةمكاتب  ،الدَّوْليّ  العَمَلمكتب تضم بنية و 
  الرَّئيسويقوم المركز 

ُ
وْليَّة العَمَل نظَّمَةلم  اطق العالم.في عدة من يميَّةإقلا مكاتب يسرا، ولهبسو  ـڤنيچفي مدينة  الدَّ

                                                        
أصيلين +  ٢٨( عن الحكومات )٥٦يتكون مجلس الإدارة من ) ،( من نظام العمل بالمؤتمر٦( من الدستور والجزء )٧وفقًا للمادة ) ٤

 (.امناوبً  19+  أصيلًا  1٤)عن العمال  اعضوً  ٣٣(، امناوبً  19+  أصيلًا  1٤عن أصحاب العمل ) اعضوً  ٣٣مناوبين(،  ٢٨
ا، وهي: ألمانيا، البرازيل، الصين، الولايات الدول العشر المتقدمة صناعي   ون في مجلس إدارة المنظمة هم ممثلو والأعضاء الدائم ٥

 فرنسا، الهند، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة وروسيا. ،المتحدة
 .حدد ولاية مجلس الإدارة بثلاث سنواتت   ،من الدستور ٧( من المادة ٥وفق الفقرة ) ٦

 

 :ةالدولي لالعم ةمنظمالإشراف في  اتآليخامساً: 
وْليَّة العَمَلعايير م، على إنتاج واعتماد 1919عام  منذ إنشائها في الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةاهتمت  قها وتعزيز تصدي الدَّ

 ها.ق أهدافلتحقي سيَّةتطبيق هذه المعايير، كوسيلة أسا وتطبيقها من الدول الأعضاء، والإشراف على
ذي تحرزه الدول رصد التقدم ال ةَ غيَ بُ  ؛ليّ الدَّوْ إشراف فريدة على الصعيد  آليَّات الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةوقد استحدثت 

وْليَّة العَمَلالأعضاء في تطبيق معايير   .الدَّ
ادَّةوتفرض 

َ
؛ دولييار عمل لأعضاء، لدى اعتماد مععلى الدول ا التزامات الدَّوْليَّة العَمَل مَةمُنظَّ ( من دستور 19) الم
 من أهمها:

 المختصة؛ الوَطنَيَّةعرض المعايير المعتمدة على السلطات  -
ُتَّخذَةة عن التدابير تقديم تقارير دوريَّ  -

 لإنفاذ أحكام تلك المعايير. الم
 تِّفاقيَّاتالا ايير الواردة فيبطة بالمعالمرت لتزاماتبحث تقيد الدول بالا مُنظَّمَةلتتيح لالإشراف  آليَّاتوهناك العديد من 

 .قت عليهاالتي صدَّ 
ادَّةمنتظم يستند إلى إرسال تقارير سنوية ) إجْراَءالإشراف في سياق ويتم هذا 

َ
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةمن دستور  22 الم (، الدَّ

كوِّناف تيح للأطر خاصة ت إجْراَءاتوإلى 
ُ
 الم

ُ
وْليَّة العَمَل نظَّمَةة لم صحاب العمل أ مُنظَّماتو  الالعُمَّ  ماتمُنظَّ ) الدَّ

  (،الشكاوى) حقوق الاحتجاجات والحكومات(
ُ
من الدستور، على  26و 24)المادتان  نظَّمَةإلى مجلس إدارة الم

 التوالي(.

 :ةالنقابية الحريلجنة  -1
وْليَّةا العَمَل مُنظَّمَةهي إحدى أجهزة   لف من تسعة أعضاء يمثلونوتتأ ،1950تم استحداثها عام  ،للإشراف لدَّ

  في مجلس إدارة العُمَّالالحكومات وأصحاب العمل و 
ُ
،  ةشخصيَّ ها بصفته الل عضو فيكبنسب متساوية، ويشارك   نظَّمَةالم

ضاء عند تغي ب أع للجنة، إلااعات اللمشاركة في اجتمعون دْ ين لا يُ احتياطيِّّ ن، يخر آ ،كما يعين مجلس الإدارة أعضاء
 لاثي.للجنة على قوامها الث  لسبب ما، بحيث تحافظ ا ينأساسيِّّ 

 يتم لملكن إذا و  ،جماعراتها بالإإليها من مجلس الإدارة، وتسعى للتوصل إلى قرا تُحَالبحث الشكاوى التي بتقوم اللجنة 
يِّّ ء فيكون التصويت للأعضا ،من الاقتراع لا بدَُّ وكان  ذلك  ين.طيِّّ اء الاحتياين فقط، دون الأعضالأساسِّ

 ، ومسئولياتها:ةالنقابية الحريصلاحية لجنة 
. كما تنظر في الشكاوى ابِّيَّةالنِّّقرِّيَّة الحُ لجنة  إلى النِّّقابِّيَّةلحرُِّيَّة الشكاوى التي تصل إلى مجلس الإدارة والمتعلقة با تُحَال

 .النِّّقابِّيَّةلحرُِّيَّة ة باذات الصل اقيَّاتتِّفالالى ع، حتى في الدول الأعضاء التي لم تصدق نِّّقابِّيَّةالالحرُِّيَّة المتعلقة بانتهاكات 
ل حالة، وبعد بعد دراسة كليه إها لتي ترفعا الإدارة من خلال تقاريرهاعمل توصيات لمجلس ب النِّّقابِّيَّةالحرُِّيَّة لجنة  تقومو 

َعْنيَّةأبدتها الأطراف  ة ملاحظاتالأخذ في الاعتبار أيَّ 
قوم بتحديد عروضة عليها، تهاكات الم، فإذا أقرت بصحة الانتالم

ا من ال  دراسة وأالمخالفات المرتكبة والمسئولين عنها. أما إذا رأت أن الحالة لا تستدعي مزيد 
ُ
بها لا  دَّعَىن الوقائع الم

دَّعِّي بها ا غامضة، أو أف، أو أنهرْ ع سياسي صِّ نها ذات طابَ ، أو أالنِّّقابِّيَّةتشكل انتهاك ا لممارسة الحقوق والحريات 
ُ
ن الم

ذلك في  كُريها أن تَذْ ، فعلنِّّقابِّيَّةاليَّة الحرُِّ  ى الحقائق والتوفيق" بشأنقصِّّ يبرر إحالتها إلى "لجنة تَ  كافي ا  لا  لم يقدم دلي
 تقريرها.
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

 :ةالدولي لالعم ةمنظمالإشراف في  اتآليخامساً: 
وْليَّة العَمَلعايير م، على إنتاج واعتماد 1919عام  منذ إنشائها في الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةاهتمت  قها وتعزيز تصدي الدَّ

 ها.ق أهدافلتحقي سيَّةتطبيق هذه المعايير، كوسيلة أسا وتطبيقها من الدول الأعضاء، والإشراف على
ذي تحرزه الدول رصد التقدم ال ةَ غيَ بُ  ؛ليّ الدَّوْ إشراف فريدة على الصعيد  آليَّات الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةوقد استحدثت 

وْليَّة العَمَلالأعضاء في تطبيق معايير   .الدَّ
ادَّةوتفرض 

َ
؛ دولييار عمل لأعضاء، لدى اعتماد مععلى الدول ا التزامات الدَّوْليَّة العَمَل مَةمُنظَّ ( من دستور 19) الم
 من أهمها:

 المختصة؛ الوَطنَيَّةعرض المعايير المعتمدة على السلطات  -
ُتَّخذَةة عن التدابير تقديم تقارير دوريَّ  -

 لإنفاذ أحكام تلك المعايير. الم
 تِّفاقيَّاتالا ايير الواردة فيبطة بالمعالمرت لتزاماتبحث تقيد الدول بالا مُنظَّمَةلتتيح لالإشراف  آليَّاتوهناك العديد من 

 .قت عليهاالتي صدَّ 
ادَّةمنتظم يستند إلى إرسال تقارير سنوية ) إجْراَءالإشراف في سياق ويتم هذا 

َ
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةمن دستور  22 الم (، الدَّ

كوِّناف تيح للأطر خاصة ت إجْراَءاتوإلى 
ُ
 الم

ُ
وْليَّة العَمَل نظَّمَةة لم صحاب العمل أ مُنظَّماتو  الالعُمَّ  ماتمُنظَّ ) الدَّ

  (،الشكاوى) حقوق الاحتجاجات والحكومات(
ُ
من الدستور، على  26و 24)المادتان  نظَّمَةإلى مجلس إدارة الم

 التوالي(.

 :ةالنقابية الحريلجنة  -1
وْليَّةا العَمَل مُنظَّمَةهي إحدى أجهزة   لف من تسعة أعضاء يمثلونوتتأ ،1950تم استحداثها عام  ،للإشراف لدَّ

  في مجلس إدارة العُمَّالالحكومات وأصحاب العمل و 
ُ
،  ةشخصيَّ ها بصفته الل عضو فيكبنسب متساوية، ويشارك   نظَّمَةالم

ضاء عند تغي ب أع للجنة، إلااعات اللمشاركة في اجتمعون دْ ين لا يُ احتياطيِّّ ن، يخر آ ،كما يعين مجلس الإدارة أعضاء
 لاثي.للجنة على قوامها الث  لسبب ما، بحيث تحافظ ا ينأساسيِّّ 

 يتم لملكن إذا و  ،جماعراتها بالإإليها من مجلس الإدارة، وتسعى للتوصل إلى قرا تُحَالبحث الشكاوى التي بتقوم اللجنة 
يِّّ ء فيكون التصويت للأعضا ،من الاقتراع لا بدَُّ وكان  ذلك  ين.طيِّّ اء الاحتياين فقط، دون الأعضالأساسِّ

 ، ومسئولياتها:ةالنقابية الحريصلاحية لجنة 
. كما تنظر في الشكاوى ابِّيَّةالنِّّقرِّيَّة الحُ لجنة  إلى النِّّقابِّيَّةلحرُِّيَّة الشكاوى التي تصل إلى مجلس الإدارة والمتعلقة با تُحَال

 .النِّّقابِّيَّةلحرُِّيَّة ة باذات الصل اقيَّاتتِّفالالى ع، حتى في الدول الأعضاء التي لم تصدق نِّّقابِّيَّةالالحرُِّيَّة المتعلقة بانتهاكات 
ل حالة، وبعد بعد دراسة كليه إها لتي ترفعا الإدارة من خلال تقاريرهاعمل توصيات لمجلس ب النِّّقابِّيَّةالحرُِّيَّة لجنة  تقومو 

َعْنيَّةأبدتها الأطراف  ة ملاحظاتالأخذ في الاعتبار أيَّ 
قوم بتحديد عروضة عليها، تهاكات الم، فإذا أقرت بصحة الانتالم

ا من ال  دراسة وأالمخالفات المرتكبة والمسئولين عنها. أما إذا رأت أن الحالة لا تستدعي مزيد 
ُ
بها لا  دَّعَىن الوقائع الم

دَّعِّي بها ا غامضة، أو أف، أو أنهرْ ع سياسي صِّ نها ذات طابَ ، أو أالنِّّقابِّيَّةتشكل انتهاك ا لممارسة الحقوق والحريات 
ُ
ن الم

ذلك في  كُريها أن تَذْ ، فعلنِّّقابِّيَّةاليَّة الحرُِّ  ى الحقائق والتوفيق" بشأنقصِّّ يبرر إحالتها إلى "لجنة تَ  كافي ا  لا  لم يقدم دلي
 تقريرها.
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عْ الحكومات  ة إلىائيَّ رة، بإرسال قراراتها النهأن توصي مجلس الإدا النِّّقابِّيَّةالحرُِّيَّة  ويمكن للجنة
َ
، لتلفت نظرها إلى نيَّةالم

 ع.مناسبة لمعالجة الوض إجْراَءاتاذ ها إلى اتخِّّ و الانتهاكات المحددة في التقرير، وتدع

 )المعايير(: اتتفاقيالالجنة الخبراء لتطبيق  -2
 اعضو  ون من عشرين وتتك، لدَّوْليَّةا العَمَل ةنظَّمَ بمُ الإشراف  آليَّات ىحدإ )المعايير( تِّفاقيَّاتالالجنة الخبراء لتطبيق  تمثل

ينهم يرار تعقويصدر  ،دَّوْليّ ال عَمَلالمن أبرز الخبراء القانونيين الذين يتم اختيارهم من جميع أنحاء العالم بواسطة مكتب 
  من مجلس إدارة

ُ
 .نظَّمَةالم

  الأعضاءدول لنظر في تقارير البالجنة المعايير تختص 
ُ
  اتِّفاقيَّاتعلى  صدِّقةالم

ُ
صدر تُ ، و قديم توضيحاتتقوم بوت .نظَّمَةالم

على يجب الرد و  ،تِّفاقيَّاتلال لدو العن مدى تطبيق على شكل ملاحظات تقاريرها في شهر مارس من كل سنة اللجنة 
َعْنيَّةمن جانب الدول  هذه الملاحظات

  الم
ُ
اللجنة صدر كما تُ  .لأصحاب العمل وللعمال لا  تَمثْي نظَّماتبمشاركة أكثر الم

  إدارةيدد مجلس  أنبعد  ،تِّفاقيَّاتالاعامة عن  7وحاتسُ مُ 
ُ
 لهذه السنة.المخصص موضوع المسح  نظَّمَةالم

  

                                                        
يعني مصطلح مسوحات، وهو جمع مسح، إصدار بحث عن دراسة ظاهرة أو مشكلة أو أوضاع معينة سائدة في منطقه جغرافية أو  ٧

دولة محددة، بحيث يمكن أن نحصل منه على جميع المعلومات التي تصور مختلف جوانب الظاهرة المدروسة. فالمسح هو استكشاف 
 منطقة محددة، بغرض التعرف على ممارسات الدول وتشريعاتها والقيام بمتابعة وفهرسة تطوراتها.

 

 الفصل الثالث
 ةالدولي لالعم ةمنظم اتتفاقيإمبادئ حقوق الإنسان و  

وْليَّة العَمَل مُنظَّمَة  صة تحصل على هذه الصفة من الأمم هي أول وكالة متخص الدَّ
ُ
لس لاتفاق مع المجبا تَّحدةالم

يّ . والشاغل الاجتماعيّ الاقتصادي و   ة حقوق الإنسانوحماي هطوير وت الاجتماعيّ هو تحقيق العدل  مُنظَّمَةلل الأساسِّ
 .المرتبطة بتحقيق هذا الهدف

 
ُ
ادئ مب تعُد  . و (لمعوأصحاب  لا  عماو  حكوماتٍ ) اعيَّةالاجتم طرافالأتعاون من خلال مبدأ الثلاثية و  نظَّمَةوتعمل الم

 .وْليَّةالدَّ  مَلالعَ  مُنظَّمَةللخلفية المرجعية التي تحكم نشاط وعمل  أساسيًّانا كوِّ حقوق الإنسان مُ 
 اشتملت أهداف  ،ياڤفيلادلـنه إعلان لما تضمَّ  وَفـْق اف

ُ
التي  الوَطنَيَّةو  وْليَّةالدَّ والتدابير  ل السياساتودعم ك على تبنيِّّ  نظَّمَةالم

م بمستوى معيشته  النهوضفي -العِّرْقبصرف النظر عن الجنس أو العقيدة أو  -تستند إلى مبدأ أن كل البشر لهم الحق
 ئة.المتكاف ناخ من الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي والفرصةفي مُ  ،المادية ومتطلباتهم الروحية
الارتفاع و ماع وحق العمل بير والاجتاحترام حرية التع :بيلمن قَ  مبادئ،إلى  ياڤفيلادلـ ة لإعلانوتشير النصوص التفصيليَّ 

 الالعُمَّ اية حياة وحم ماعيَّةالاجت للحماية دابيروفير تعمل وتالظروف تحسين و  كافية وعادلة  أجورو ت المعيشة ياستو بم
مما ؛ قافيَّةالثو  جتماعيَّةالاو  يَّةقتصادوالحقوق الا ةسيَّ داد الحقوق المدنية والسيافي عِّ  جميعها هي حقوق تدخلو  ،وصحتهم
 العمل. فيهو الحق  سانمن حقوق الإن مُهِّمٍّ  معنية بجانبٍ  مُنظَّمَة الدَّوْليَّةالعمل  مُنظَّمَةيجعل من 

 ومعايير مواثيق حقوق الإنسان:  ةالدولي لالعم ةمنظمالأهداف المشتركة لمعايير 
وْليَّةا العَمَل مُنظَّمَة تعمل التي تحقق  في الأعمال الالعُمَّ وتشغيل  التشغيل الكامل ورفع مستوى المعيشة، على تحقيق لدَّ

 دٍّ حَ و  لأجورل لائقة تسم سياسار ومن أجل نهم من الإسهام بأقصى قدراتهم في الصالح العام، لهم الرضاء الذاتي بما يمكِّ 
 التنظيم ف بالحق في، وبالاعتراآمنة وظروف عملعقولة، عمل مساعات و  أدنى لها يتناسب مع احتياجات المعيشة،

 العُمَّالين بوبالتعاون  ،يَّةجالإنتا من أجل التطوير المستمر للكفاءة العُمَّالالتفاوض الجماعي وبالتعاون بين الإدارة و و 
 نات التي توفرلضماايوفر ل الاجتماعيّ ل في صياغة وتطبيق التدابير التي من شأنها أن تمتد بالتأمين العموأصحاب 

صحتهم، العمل و  أماكن في عُمَّالال، وبتقديم الحماية المناسبة لحياة لكل من يتاجها الرعاية الصحية الشاملةو الحماية 
فرص وإتاحة ال، افة للعمالثقو إسكان ووسائل ترفيه و لطفولة والأمومة، وتوفير تغذية مناسبة اوتوفير رعاية وحماية 

 .والتدريب التعليمالمتساوية في 
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةتعمل هذه الأهداف التي و  دد عفي الواردة نسان حقوق الإهداف أمن  ها هي بالتأكيدعلى تحقيق الدَّ

 .سان بشكل أو آخرتطوير حقوق الإنبحماية و  يَّةالدَّوْل العَمَل مُنظَّمَةصدرها التي تُ  المعايير عنى. وتُ الدَّوْليَّةمن المعايير 
ن ادوليَّ العهدان لإنسان واللحقوق ا العَالَمي   الإعلانُ  -بشكل أو آخر - المشار إليها فتناول كل هذه الأهداوقد 

 .الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةوالحقوق الا سيَّةللحقوق المدنية والسيا
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 الفصل الثالث
 ةالدولي لالعم ةمنظم اتتفاقيإمبادئ حقوق الإنسان و  

وْليَّة العَمَل مُنظَّمَة  صة تحصل على هذه الصفة من الأمم هي أول وكالة متخص الدَّ
ُ
لس لاتفاق مع المجبا تَّحدةالم

يّ . والشاغل الاجتماعيّ الاقتصادي و   ة حقوق الإنسانوحماي هطوير وت الاجتماعيّ هو تحقيق العدل  مُنظَّمَةلل الأساسِّ
 .المرتبطة بتحقيق هذا الهدف

 
ُ
ادئ مب تعُد  . و (لمعوأصحاب  لا  عماو  حكوماتٍ ) اعيَّةالاجتم طرافالأتعاون من خلال مبدأ الثلاثية و  نظَّمَةوتعمل الم

 .وْليَّةالدَّ  مَلالعَ  مُنظَّمَةللخلفية المرجعية التي تحكم نشاط وعمل  أساسيًّانا كوِّ حقوق الإنسان مُ 
 اشتملت أهداف  ،ياڤفيلادلـنه إعلان لما تضمَّ  وَفـْق اف

ُ
التي  الوَطنَيَّةو  وْليَّةالدَّ والتدابير  ل السياساتودعم ك على تبنيِّّ  نظَّمَةالم

م بمستوى معيشته  النهوضفي -العِّرْقبصرف النظر عن الجنس أو العقيدة أو  -تستند إلى مبدأ أن كل البشر لهم الحق
 ئة.المتكاف ناخ من الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي والفرصةفي مُ  ،المادية ومتطلباتهم الروحية
الارتفاع و ماع وحق العمل بير والاجتاحترام حرية التع :بيلمن قَ  مبادئ،إلى  ياڤفيلادلـ ة لإعلانوتشير النصوص التفصيليَّ 

 الالعُمَّ اية حياة وحم ماعيَّةالاجت للحماية دابيروفير تعمل وتالظروف تحسين و  كافية وعادلة  أجورو ت المعيشة ياستو بم
مما ؛ قافيَّةالثو  جتماعيَّةالاو  يَّةقتصادوالحقوق الا ةسيَّ داد الحقوق المدنية والسيافي عِّ  جميعها هي حقوق تدخلو  ،وصحتهم
 العمل. فيهو الحق  سانمن حقوق الإن مُهِّمٍّ  معنية بجانبٍ  مُنظَّمَة الدَّوْليَّةالعمل  مُنظَّمَةيجعل من 

 ومعايير مواثيق حقوق الإنسان:  ةالدولي لالعم ةمنظمالأهداف المشتركة لمعايير 
وْليَّةا العَمَل مُنظَّمَة تعمل التي تحقق  في الأعمال الالعُمَّ وتشغيل  التشغيل الكامل ورفع مستوى المعيشة، على تحقيق لدَّ

 دٍّ حَ و  لأجورل لائقة تسم سياسار ومن أجل نهم من الإسهام بأقصى قدراتهم في الصالح العام، لهم الرضاء الذاتي بما يمكِّ 
 التنظيم ف بالحق في، وبالاعتراآمنة وظروف عملعقولة، عمل مساعات و  أدنى لها يتناسب مع احتياجات المعيشة،

 العُمَّالين بوبالتعاون  ،يَّةجالإنتا من أجل التطوير المستمر للكفاءة العُمَّالالتفاوض الجماعي وبالتعاون بين الإدارة و و 
 نات التي توفرلضماايوفر ل الاجتماعيّ ل في صياغة وتطبيق التدابير التي من شأنها أن تمتد بالتأمين العموأصحاب 

صحتهم، العمل و  أماكن في عُمَّالال، وبتقديم الحماية المناسبة لحياة لكل من يتاجها الرعاية الصحية الشاملةو الحماية 
فرص وإتاحة ال، افة للعمالثقو إسكان ووسائل ترفيه و لطفولة والأمومة، وتوفير تغذية مناسبة اوتوفير رعاية وحماية 

 .والتدريب التعليمالمتساوية في 
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةتعمل هذه الأهداف التي و  دد عفي الواردة نسان حقوق الإهداف أمن  ها هي بالتأكيدعلى تحقيق الدَّ

 .سان بشكل أو آخرتطوير حقوق الإنبحماية و  يَّةالدَّوْل العَمَل مُنظَّمَةصدرها التي تُ  المعايير عنى. وتُ الدَّوْليَّةمن المعايير 
ن ادوليَّ العهدان لإنسان واللحقوق ا العَالَمي   الإعلانُ  -بشكل أو آخر - المشار إليها فتناول كل هذه الأهداوقد 

 .الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةوالحقوق الا سيَّةللحقوق المدنية والسيا
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يَّة نجد حقوق العمل في عدد من المواثيقو   :وعلى سبيل المثال ؛لحقوق الإنسان الأساسِّ

 لحقوق الإنسان: العالميالإعلان  :أولًا 
؛ الثقافيَّةو  الاجتماعيَّةو  اديَّةقتصالاالحقوق من إلى جملة  27إلى  22البنود  فيلحقوق الإنسان  العَالَميّ نص الإعلان 

 :منها
 :(23ادة الم)

 لبطالة.من ا ق الحمايةح، كما أن له مُرْضيَةفي العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة  لكل شخص الحق    (1)
 للعمل. لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساوٍ   (2)
ضاف إليه، ن تُ امة الإنسا، يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكر مُرْضٍ لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل   (3)

 .الاجتماعيَّةعند اللزوم، وسائل أخرى للحماية 
 لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.  (4)

 :ةالثقافيو  ةالاجتماعيو  ةقتصاديالخاص بالحقوق الا الدولي: العهد ثانيًا
 ، على حقوق العمل، كما يلي:10لى إ 6في المواد  الثقافيَّةو  الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةللحقوق الا الدَّوْلي   العهدُ نص 

 (6ادة الم)
ل يختاره أو قه من عمكانية كسب رز تقر الدول الحق في العمل، الذي يشمل حق كل إنسان في أن تتاح له إم -1

 يقبله بحرية، وأن تقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
رامج التوجيه بمل توفير يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها الدول لتأمين الممارسة الكاملة للحق في الع -2

ية وثقافية واجتماع تصاديَّةاقتنمية  تحقيق ين، والأخذ بسياسات وتقنيات من شأنهانيَّ هَ ين والمِّ التِّّقَنيَّ والتدريب 
يَّة ةقتصاديَّ لاوا سيَّةت السيافي ظل شروط تضمن للفرد الحرياَّ  ،ردة وعمالة كاملة ومنتجةطَّ مُ   .الأساسِّ

 (7ادة الم)
 ية تكفل على الخصوص:ضِّ رْ تقر الدول بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومُ 

 أدنى: دٍّ ، كحَ مَّالالعُ مكافأة توفر لجميع  -1
 خُصُوص المرأة ن يضمن لي قيمة العمل دون أي تمييز، على أا، ومكافأة متساوية لدى تساوِّ منصف   أجْر ا (أ)

جر الرجل أيساوي  اأجْر  تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها 
 لدى تساوي العمل؛

 حكام هذا العهد.لأ طبق الهم ولأسرهم  كريم ا  عيش ا (ب)
حَّةظروف عمل تكفل السلامة و  -2  ؛الصِّّ
 ي الأقدميةتبارَ ك إلا لاعتساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عمله إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذل -3

 والكفاءة؛
لأجر، وكذلك المدفوعة الدورية ا جازاتالإالاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، و  -4

 ة.الرَّسْميَّ لمكافأة عن أيام العطلات ا

 

 (8ادة الم)
 تتعهد الدول بكفالة ما يلي: -1

ها، دونما لتي يختار االنقابة  ن وفي الانضمام إلىأخرى حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع  (أ)
 
ُ
َعْنيَّة نظَّمَةقيد سوى قواعد الم

 يجوز ايتها، ولاوحم ةجتماعيَّ الاو  قتصاديَّة، بقصد تعزيز مصالحه الاالم
 مجتمع في روريَّةضإخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير 

 تهم.ن وحريايخر أو لحماية حقوق الآ ،ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام
 نظَّماتمُ  تكوين في اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات حق النقابات في إنشاء اتحادات أو (ب)

 ة أو الانضمام إليها.ة دوليَّ نقابيَّ 
وتشكل تدابير  القانون ية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليهارِّ حق النقابات في ممارسة نشاطها بحُ  (ج)

 وحرياتهم. لآخريناحقوق  أو لحماية ،في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام ضروريَّة
  وَفـْق اممارسته  ضراب، شريطةَ حق الإ)د( 

َ
 .نيّ عْ لقوانين البلد الم

ادَّةلا تحول هذه  -2
َ
ود ت الحكومية لقيفي الإدارادون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظ الم

 على ممارستهم لهذه الحقوق. قانوُنيَّة
ادَّةليس في هذه  -3

َ
 1948ام المعقودة ع ليَّةالدَّوْ عمل ال مُنظَّمَة اتِّفاقيَّةيز للدول الأطراف في أي حكم يجُ  الم

ت المنصوص بالضمانا ن تخلَّ أمن شأنها  تشريعيَّةاتخاذ تدابير  ،وحماية حق التنظيم النقابي النِّّقابِّيَّةبشأن الحرية 
 .تِّفاقيَّةعليها في تلك الا

 (9ادة الم)
 .الاجتماعيَّةتأمينات ، بما في ذلك الالاجتماعيّ تقر الدول بحق كل إنسان في الضمان 

 (10ادة الم)
 تقر الدول بما يلي:

لعاملات، االأمهات  وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده، وينبغي منح -1
 ة.جتماعي كافيامصحوبة باستحقاقات ضمان  إجازةمدفوعة الأجر أو  إجازةأثناء الفترة المذكورة، 

سب أو بب النَّ تمييز بس ية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أيوجوب اتخاذ تدابير حما -2
. كما يجب عيّ الاجتماو  غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي

تهديد  وبصحتهم أ جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار
ر القانون للسن يظ احدود   أن تفرض أيض احياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول 
 استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.
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 (8ادة الم)
 تتعهد الدول بكفالة ما يلي: -1

ها، دونما لتي يختار االنقابة  ن وفي الانضمام إلىأخرى حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع  (أ)
 
ُ
َعْنيَّة نظَّمَةقيد سوى قواعد الم

 يجوز ايتها، ولاوحم ةجتماعيَّ الاو  قتصاديَّة، بقصد تعزيز مصالحه الاالم
 مجتمع في روريَّةضإخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير 

 تهم.ن وحريايخر أو لحماية حقوق الآ ،ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام
 نظَّماتمُ  تكوين في اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات حق النقابات في إنشاء اتحادات أو (ب)

 ة أو الانضمام إليها.ة دوليَّ نقابيَّ 
وتشكل تدابير  القانون ية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليهارِّ حق النقابات في ممارسة نشاطها بحُ  (ج)

 وحرياتهم. لآخريناحقوق  أو لحماية ،في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام ضروريَّة
  وَفـْق اممارسته  ضراب، شريطةَ حق الإ)د( 

َ
 .نيّ عْ لقوانين البلد الم

ادَّةلا تحول هذه  -2
َ
ود ت الحكومية لقيفي الإدارادون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظ الم

 على ممارستهم لهذه الحقوق. قانوُنيَّة
ادَّةليس في هذه  -3

َ
 1948ام المعقودة ع ليَّةالدَّوْ عمل ال مُنظَّمَة اتِّفاقيَّةيز للدول الأطراف في أي حكم يجُ  الم

ت المنصوص بالضمانا ن تخلَّ أمن شأنها  تشريعيَّةاتخاذ تدابير  ،وحماية حق التنظيم النقابي النِّّقابِّيَّةبشأن الحرية 
 .تِّفاقيَّةعليها في تلك الا

 (9ادة الم)
 .الاجتماعيَّةتأمينات ، بما في ذلك الالاجتماعيّ تقر الدول بحق كل إنسان في الضمان 

 (10ادة الم)
 تقر الدول بما يلي:

لعاملات، االأمهات  وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده، وينبغي منح -1
 ة.جتماعي كافيامصحوبة باستحقاقات ضمان  إجازةمدفوعة الأجر أو  إجازةأثناء الفترة المذكورة، 

سب أو بب النَّ تمييز بس ية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أيوجوب اتخاذ تدابير حما -2
. كما يجب عيّ الاجتماو  غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي

تهديد  وبصحتهم أ جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار
ر القانون للسن يظ احدود   أن تفرض أيض احياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول 
 استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.
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 :8الاجتماعي  إعلان حول التقدم والإنماء في الميدان : ثالثاً

 (10 الماَدَّة)
وفي  الالعُمَّ ابطات وحق كل إنسان في تكوين النقابات ور  المستوياتجميع على  )أ( تأمين الحق في العمل

روط وظروف شلناقصة، وتهيئة ا لعِّمَالةاالبطالة و على الكاملة المنتجة، والقضاء  العِّمَالة، وتعزيز ماعيَّةالمفاوضة الج
 في، وكفالة العدل السلامةو  حَّةلصِّّ العمل العادلة والملائمة للجميع، بما في ذلك تحسين الظروف المتعلقة با

 لمستهلك...ايم، وحماية لتوفير العيش الكر  كافي ايكون   أدنىالعمل دون أي تمييز وضمان أجر على المكافأة 

 (11 الماَدَّة)
ن والتأمين ظم الضماة، وإنشاء وتحسين نشاملة وخدمات رعاية اجتماعيَّ  م ضمان اجتماعيّ ظُ )أ( توفير نُ 

ادرين بصورة قخة، غير صالح جميع الأشخاص الذين يكونون، بسبب المرض أو العجز أو الشيخو ين لالاجتماعيَّ 
 معيشي سليم لهم ولأُ  مستوىالارتزاق وذلك لتأمين على مؤقتة أو مستمرة 

ُ
 ؛اليهمعَ سرهم ولم

اه ية صحة ورفة لحما اللازم)ب( حماية حقوق الأم والطفل، والاهتمام بتربية الأولاد وبصحتهم، وتوفير التدابير
هات اللواتي فاه الأموكذلك صحة ور ؛ النساء ولا سيما الأمهات العاملات أثناء حملهن وباكورة سن أطفالهن

دم ع ضمانة عموعلاوات حمل وأمومة  إجازاتيكون أجرهن المصدر الوحيد لرزق الأسرة، ومنح النساء 
 ؛د العمل أو الأجرقْ ضهن لفَ تعر  

 )ج( حماية حقوق الأطفال وا
ُ
 ة... العقليلبدنية أو لعاهات ااين والعجزة وتأمين رفاههم، وتوفير حماية لذوي سنِّّ لم

 (20 الماَدَّة)
ا في بمنضمام إليها، معيات والاحرية تكوين الج العُمَّالكاملة، ومنح جميع   دِّيمقُراطِّيَّةمنح النقابات حريات  (أ)

اذ التدابير ، واتخخرىأعمالية  مُنظَّماتين والإضراب، والاعتراف بحق تكو  ماعيَّةذلك حق المفاوضة الج
ع مين مشاركة جمي، وتأيّ الاجتماعاللازمة لتأمين مشاركة النقابات بصورة متزايدة في الإنماء الاقتصادي و 

 ؛صالحهمة بمالماسَّ  الاجتماعيَّةو  قتصاديَّة في تقرير المسائل الاأعضاء النقابات فعلا  
توفير المقومات المناسبة و  يَّةتشريعوال ةالتِّّقَنيَّ باتخاذ التدابير  ،وسلامتهم الالعُمَّ تحسين الظروف المتعلقة بصحة  (ب)

 ؛المادية اللازمة لتنفيذ تلك التدابير، ولا سيما تحديد ساعات العمل
 ة منسجمة.اعتماد تدابير مناسبة لإقامة علاقات صناعيَّ  (ج)

                                                        
 .19٦9ديسمبر  11( المؤرخ في ٢٤)د/  ٢٥٤٢اعت مد ون شر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  ٨

 

 :9حقوق الطفل ةتفاقيإ: رابعًا

 (32 الماَدَّة)
ح أن يكون رجَّ مل يُ علأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي تعترف الدول ا -1

و ، أو العقلي، أه البدنيوِّ بصحة الطفل أو بنمُ  ضارًّاأو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون  خطير ا
 .الاجتماعيّ الروحي، أو المعنوي، أو 

 ل تنفيذ هذه لتي تكفاة والتربويَّ  الاجتماعيَّةوالإدارية و  ةتشريعيَّ تتخذ الدول الأطراف التدابير ال -2
َ
. ولهذا ادَّةالم

 ه خاص بما يلي:طراف بوجالأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأ الدَّوْليَّةالغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك 
 بعمل؛)أ( تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق 

 روفه؛وظ)ب( وضع نظام مناسب لساعات العمل 
ادَّة)ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه 

َ
 .بفاعليَّة الم

 :10القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ةقيفاتإ: خامسًا

 (11الماَدَّة)
، ل لكي تكفل لهايدان العممتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في  (1

 ولا سيما: أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوقعلى 
 لجميع البشر؛ حقًّا ثابت ا الحق في العمل بوصفه (أ)
 الاستخدام؛ ونشئاحدة في ، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار و العِّمَالةع بنفس فرص الحق في التمت   (ب)
يع مزايا عمل وفي جمعلى ال الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن  (ج)

ة فيَّ رَ ذة الحِّ لك التلم، بما في ذالتدريب وإعادة التدريب المهنيّ  يوشروط الخدمة، والحق في تلقِّّ 
 المتقدم والتدريب المتكرر؛ نيّ هَ والتدريب المِّ 

ة فيما يتعلق  المعاملفيالحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة  (د)
 لعمل؛ابالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية 

شيخوخة والعجز وال ، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرضالاجتماعيّ الحق في الضمان   (ه)
 ؛مدفوعة الأجر إجازةوغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في 

 اب.وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنج الحق في الوقاية الصحية (و)
  

                                                        
، 19٨9نوفمبر  ٢0المؤرخ في  ٤٤/٢٥عامة للأمم المتحدة اعت مدت وع رضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية ال 9

قت عليها مصر في ٣٢والمادة  ٤9، وفقًا للمادة 1990سبتمبر  ٢تاريخ بدء النفاذ:   .1990يوليو  ٦، وصدَّ
دء النفاذ: ، تاريخ ب19٧9ديسمبر  1٨المؤرخ في  ٣٤/1٨0اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها  10
، 19٨1، وتم التصديق عليها في عام 19٨0، وقد وقَّعت مصر على الاتفاقية في عام ٢٧، طبقًا لأحكام المادة 19٨1سبتمبر  ٣

 (.٢ /٢9، 1٦، ٢ /9، ٢مواد ) ٤لكنها تحفظت على 
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

 :9حقوق الطفل ةتفاقيإ: رابعًا

 (32 الماَدَّة)
ح أن يكون رجَّ مل يُ علأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي تعترف الدول ا -1

و ، أو العقلي، أه البدنيوِّ بصحة الطفل أو بنمُ  ضارًّاأو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون  خطير ا
 .الاجتماعيّ الروحي، أو المعنوي، أو 

 ل تنفيذ هذه لتي تكفاة والتربويَّ  الاجتماعيَّةوالإدارية و  ةتشريعيَّ تتخذ الدول الأطراف التدابير ال -2
َ
. ولهذا ادَّةالم

 ه خاص بما يلي:طراف بوجالأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأ الدَّوْليَّةالغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك 
 بعمل؛)أ( تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق 

 روفه؛وظ)ب( وضع نظام مناسب لساعات العمل 
ادَّة)ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه 

َ
 .بفاعليَّة الم

 :10القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ةقيفاتإ: خامسًا

 (11الماَدَّة)
، ل لكي تكفل لهايدان العممتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في  (1

 ولا سيما: أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوقعلى 
 لجميع البشر؛ حقًّا ثابت ا الحق في العمل بوصفه (أ)
 الاستخدام؛ ونشئاحدة في ، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار و العِّمَالةع بنفس فرص الحق في التمت   (ب)
يع مزايا عمل وفي جمعلى ال الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن  (ج)

ة فيَّ رَ ذة الحِّ لك التلم، بما في ذالتدريب وإعادة التدريب المهنيّ  يوشروط الخدمة، والحق في تلقِّّ 
 المتقدم والتدريب المتكرر؛ نيّ هَ والتدريب المِّ 

ة فيما يتعلق  المعاملفيالحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة  (د)
 لعمل؛ابالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية 

شيخوخة والعجز وال ، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرضالاجتماعيّ الحق في الضمان   (ه)
 ؛مدفوعة الأجر إجازةوغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في 

 اب.وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنج الحق في الوقاية الصحية (و)
  

                                                        
، 19٨9نوفمبر  ٢0المؤرخ في  ٤٤/٢٥عامة للأمم المتحدة اعت مدت وع رضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية ال 9

قت عليها مصر في ٣٢والمادة  ٤9، وفقًا للمادة 1990سبتمبر  ٢تاريخ بدء النفاذ:   .1990يوليو  ٦، وصدَّ
دء النفاذ: ، تاريخ ب19٧9ديسمبر  1٨المؤرخ في  ٣٤/1٨0اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها  10
، 19٨1، وتم التصديق عليها في عام 19٨0، وقد وقَّعت مصر على الاتفاقية في عام ٢٧، طبقًا لأحكام المادة 19٨1سبتمبر  ٣

 (.٢ /٢9، 1٦، ٢ /9، ٢مواد ) ٤لكنها تحفظت على 
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طراف ، تتخذ الدول الأفي العمل الفِّعْليّ ا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها توخي   (2
 التدابير المناسبة:

ساس الحالة ى أعمل علالأمومة والتمييز في الفصل من ال إجازةلحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو  (أ
 ، مع فرض جزاءات على المخالفين؛يَّةجالزو 

ن فقدان للعمل دو  ،اثلةة ممالأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعيَّ  إجازةلإدخال نظام  (ب
 ؛الاجتماعيَّةالسابق أو للأقدمية أو للعلاوات 

لية العائ لتزاماتلامع بين الدين من الجالمساندة اللازمة لتمكين الوا الاجتماعيَّةلتشجيع توفير الخدمات  (ج
ية شبكة من نشاء وتنمإعن طريق تشجيع  العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما مسئوليَّاتوبين 

 مرافق رعاية الأطفال؛
 ة لها.لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذي (د

ادَّةة المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه لوقائيَّ ا تشريعاتيجب أن تستعرض ال (3
َ
وء المعرفة ضفي  دَوْرياًّ ا استعراض   الم

 .الاقتضاء ، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسبيَّةچوالتكنولو العِّلْميَّة

 :ةالدولي لالعم ةمنظمبالحقوق عند  لتزاماتوى الاتمسسادساً: 
 قانوُنيَّةا اللتزاماتهباكومات للوفاء  تتخذها الح، في نهاية المطاف، على التدابير التيدائم اتتوقف  ليَّةالدَّوْ الوثائق  فاعليَّةإن 

 .الدَّوْليَّةفي هذه الوثائق 
 وتشمل الواجبات المترتبة على الدول لإعمال الحقوق المذكورة أعلاه ما يلي:

اذها أية تدابير ، عدم اتخوْليَّةالدَّ  يَّاتتِّفاقالاا في لتزاماتهاالتزام بالاحترام: يفرض التزام الدولة باحترام  :أولًا  -
 .تِّفاقيَّاتالاالحقوق الواردة في هذه مارسة بم السكانول دون تمتع تحُ 

  وْليَّةالدَّ  اتتِّفاقيَّ الاالتزام بالحماية: التزام الدولة بحماية الحقوق الواردة في  :ثانيًا -
ُ
لة لها، فيتطلب قيام الدو  زمةلْ الم

. م يمارسونهالسكان وهأو على ا بمنع الغير )أي فرد أو جماعة( من تقويض هذه الحقوق أو الاعتداء عليها
 (.فرض عقوبات، واتخاذ تدابير كافية للحماية ل)وأن يتم ذلك من خلا

يفرض عليها  لزمة لها،الم يَّةالدَّوْل فاقيَّاتتِّ الاالواردة في  : التزام الدولة بأداء الحقوق)الوفاء( لأداءباالتزام  :ثالثاً -
 التي تحول دون لة المعوقات، وإزابحقوقهم السكانسلامة تمتع توفير هذه الحقوق و اتخاذ تدابير ملائمة لضمان 

 .تمتعهم بهذه الحقوق
وْليَّةا فاقيَّاتتِّ الاالحقوق الواردة في لتعزيز: يتطلب التزام الدولة بتعزيز باالتزام  :رابعًا - ها قيامَ لها، مة الملز  لدَّ

طَّرِّدبالعمل على التحسين المستمر و 
ُ
 .في التمتع بحقوقهم السكانلفرص  الم

أوضاع أية زالة لإ الإيجابيَّةير اذ التدابقيامها باتخِّّ  ،التمييز معدم التمييز: يفرض التزام الدولة بعدبالتزام  :خامسًا -
 .لملزمة لهاا وْليَّةالدَّ  تِّفاقيَّاتالاالواردة في  تؤدي إلى التمييز بين المواطنين للتمتع بحقوقهم

  

 

وأن ، هانها معايير التي تتضملحقوق ل فعَّالةال للحماية آليَّاتتوافر بفي مجال حقوق الإنسان  الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةتتميز و 
 .لفي العمالإنسان  حقوقتحسين و في تأمين  فاعليَّةالو  من الكفاءة اعالي   اقدر   ،وتثبت كل يوم ،أثبتت ليَّاتهذه الآ
 في: الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةحماية حقوق الإنسان في  إجْراَءاتمناهج و  تلخيصويمكن 
 ،التزاماتهول باوفاء الد عن معلومات الحصول على، و هامعايير على تطبيق  ستقرالمو  الدوريالإشراف  -1

  تِّفاقيَّاتالا تطبيقفي  وبالانتهاكات التي تقع منها،
ُ
 .عليها صدِّقةالم

 ،ادخلت كطرف فيه التي يَّاتتِّفاقالاعن التدابير التي اتخذتها لتفعيل نصوص  الحكومات بتقديم تقارير إلزام -2
 .ينبراء مستقلِّّ فحص هذه التقارير بواسطة خ ويتم. فيما يتصل بذلك ا وممارساتهاتشريعاتهضاع وأو 

 يبدتُ ل  بلدهافي العُمَّال مُنظَّماتل و العم أصحاب اتمُنظَّمسخ من تقاريرها إلى بتقديم نُ  الحكومات إلزام -3
َعْنيَّ  تِّفاقيَّةلاا في التزاماتهملاحظاتها المتعلقة بمدى وفاء الحكومة با

 .ةالم
 -دَّوْليّ الر العمل ت مؤتمدورافي كل  -العُمَّالل و العم وأصحاب ل لجنة خاصة من ممثلي الحكوماتيتشك -4

 .تِّفاقيَّاتالاتطبيق في  التزاماتهللنظر في مسألة وفاء الحكومات با
م بدعاوى عن وأن تتقد ،اتهابملاحظ الدَّوْليّ أن تبلغ مكتب العمل في ل العموأصحاب  العُمَّال مُنظَّماتحق  -5

 .يهاعل مُصدِّقة اتِّفاقيَّةا بمقتضى لتزاماتهعدم وفاء دولة عضو با
6-  

ُ
 اتفحصها لجنة ل؛ نظَّمَةعرض الدعاوى على مجلس إدارة الم

ُ
 وأصحابكومات ممثلي الح لة منشكَّ لمعايير الم

َعْنيَّةويمكن إحاطة الدولة  ،العُمَّالل و العم
و كان ردها أدولة بالرد لام فإن لم تقُ  ا بالدعوى للرد عليها.علم   الم

 .دللمجلس نشر الدعوى مرفقة بالرد إن وجِّ  يق ،غير مقنع
 اتءإجْراَوتوجد  ،التزاماتهلعدم وفائها با ،رىدولة عضو تقديم بلاغ ضد دولة عضو أخ ةلأيق يكما  -7

 .الشكاوىهذه لتحقيق 
 كما أن  -8

ُ
 يلها إلىويُ ين. حد المندوبأأو بناء على طلب  ،أن يبادر برفع شكوى مباشرة نظَّمَةلمجلس إدارة الم

راه يقترح ما ي ع قدقرير الوقائلتحقيق ودراسة الشكوى وتقديم تقرير بشأنها. وبعد أن يستعرض التالمعايير لجنة 
َعْنيَّةلرفع أسباب الشكوى. وعلى الحكومات  مُناسب ا

لال ثلاثة خ الدَّوْليّ مل لمكتب الع أن تخطر المدير العام الم
 .ليَّةالدَّوْ حالتها إلى محكمة العدل تم إ وإلاَّ  ،شهور بقبولها توصيات لجنة التحقيق

ناء قررها المؤتمر بي، وْليَّةالدَّ أو بحكم محكمة العدل  على إخلال الدولة بتوصيات لجنة التحقيقتدابير ب يترت -9
 .على اقتراح مجلس الإدارة

  تفصل -10
ُ
لحريات افي مجال  الالعُمَّ ل أو العم أصحابمن الحكومات أو لها في الشكاوى المقدمة  نظَّمَةالم

 إدا مجلس المنبثقة عن النِّّقابِّيَّة. وتعرض هذه الشكاوى على لجنة الحريات النِّّقابِّيَّة
ُ
التي تتألف من و  ،نظَّمَةرة الم

 لحكومة الشكوى، إذا وافقت ا تُحَالل. ويمكن أن العموأصحاب  العُمَّالممثلي الحكومات و 
َ
ة ، إلى لجنعْنيَّةالم

 .النِّّقابِّيَّةبالحريات  الحقائق والتحقيق يتقصِّّ 
 اتفاقيتَي على  تقصدَّ كن قد ت ولو لمحتى  ،دولة ةضد أيَّ  النِّّقابِّيَّةالتقدم بشكاوى متعلقة بالحريات إتاحة  -11

 .النِّّقابِّيَّةالحريات 
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 عليه نَصَّتيما د سنده فيج. هذا التعريف إنسانا  حقوق الإنسان هي مجموعة الحقوق التي يتمتع بها الإنسان بوصفه 
ادَّة

َ
امة والحقوق. وهم تساوين في الكر وم حرار اأد جميع الناس "يولَ  :لحقوق الإنسان، بقولها العَالَميّ الأولى من الإعلان  الم

 بوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء".هِّ قد وُ 
ادَّةمن نص  أيض االشاملة للحقوق سندها  نسانيَّةالإكما تجد هذه الصفة 

َ
كل "ل أنالتي تقرر  ،ن الإعلانمالثانية  الم

بب يما التمييز بسسولا  ،وعنإنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي 
أو الثروة  الاجتماعيّ أو  الوَطَنيّ  أو الأصل ،وغير سياسي سياسيًّاالعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 

 
َ
 ر". د أو أي وضع آخلِّ وْ أو الم

ير تنازل عنها، وغ قابلة للغير حقوق ا، ويجعلها أخلاقيًّا طابَـع اهذا الطابع الإنساني الشامل للحقوق يضفي عليها 
 مشروعة الانتهاك لأي سبب من الأسباب.

صدرت الدولة . فإذا أوتصبح هذه الحقوق هي بذاتها مصدر الشرعية ولا تستمد شرعيتها من أي نظام قانوني وضعي
الدين أو  يز بينهم بسببأو يم ثلا  مينتهك حقوق الإنسان لمواطنيها بأن يرمهم من حرياتهم الطبيعية  تشريع ا يَّةالوَطنَ

ة من الشرعية تي أصدرته عاريلدولة الوكانت ا قانوُنيَّة من الشرعية الكان هذا القانون عاريا    ،العِّرْقالأصل أو اللغة أو 
 .سيَّةالسيا

 عَالَميّ العلى الإعلان  دة سابقةع حقوق الإنسان في التراث الديني والفكري للبشرية لقرون عتب  يمكن ت ،وبطبيعة الحال
ة من سان. ولا تخلو ثقاف. فلا تخلو ديانة من الديانات من نصوص حول تكريم الإن1948لحقوق الإنسان الصادر عام 

 الثقافات من مبادئ للرحمة والعدل والإنصاف. 
 عة المبادبه مجمو  فإنما نعني ،المعاصر لحقوق الإنسان العَالَميّ عن التراث ولكننا عندما نتحدث 

ُ
اتفقت  لزمة التيئ الم

دولية  آليَّاتد سنده في يج ،قانوُنيًّا االتزام  ا ا على الالتزام بهالثانية تحديد   العَالَميَّةمنذ انتهاء الحرب  نسانيَّةالإالجماعة 
عليها  ضَّ تحُ ئ فاضلة ي أن حقوق الإنسان في عصرنا هذا لم تعد مجرد مبادوداخلية تكفل تحقق ذلك الالتزام. أ

ءات على ن يخالفها لجزاميتعرض  ةقانوُنيَّ  التزاماتولكنها تحولت إلى  ؛عليها الأديان تُحضَّ الأخلاق القويمة أو تعاليم 
 .الوَطنَيَّةو  قليميَّةوالإ الدَّوْليَّةت ياستو الم

، وْليَّةالدَّ ها المواثيق علي صَّتنَ ، التي نسانيَّةالإ شخصيَّةيشير لمجموعة الحقوق اللصيقة بالوبات مصطلح حقوق الإنسان 
اللغة مثل الدين و  ؛زر التمييوالتي يتمتع بها الإنسان، ولا يجوز تجريده منها لأي سبب كان، بصرف النظر عن كل مظاه

 والجنس وغير ذلك. العِّرْقواللون والأصل و 

  

 

 الفصل الأول
 مفاهيم ومصطلحات حقوق الإنسان 

 حقوق الإنسان؟ هى ما
يَّةحقوق الإنسان هي المعايير  رية ا، وهي أساس الحمن دونه ةإنسانيَّ التي لا يمكن للبشر أن يعيشوا بكرامة  الأساسِّ

لى الصراع سان إحقوق الإن تد جذوروالعدالة والمساواة، ومن شأنها إتاحة إمكانية تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة، وتم
رامته من ياة الإنسان وكحاحترام  سس التي تقوم عليها مثلستمد الأُ من أجل الحرية والمساواة في كل مكان في العالم، وتُ 

 .نسانيَّة كافةالإ ضاراتالديانات والفلسفات والح

 ئص حقوق الإنسان:ولًا: خصاأ
خرى. ة من الجهة الأمحدد ق احقو لإنسان من جهة، وبكونها تتميز حقوق الإنسان بالعديد من المزايا المرتبطة بطبيعة ا

 ومن أبرز تلك الخصائص ما يلي:
، فحقوق افتهـم بشر  باع، فهي ليست منحة من أحد، بل هي ملك للبشر بصشترى ولا تُ حقوق الإنسان لا تُ  -

 .إنسانا  الإنسان متأصلة في كل إنسان وملازمة له كونه 
 سياسي أو الرأيالرأي ال النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو ر، بغضِّّ حقوق الإنسان واحدة لجميع البش -

 أحرار ا جميع ا دوالِّ قد وُ  الناس إذ إنَّ ، أو أي سبب تمييزي آخر، الاجتماعيّ أو  الوَطَنيّ خر أو الأصل الآ
 ومتساوين في الكرامة والحقوق، فحقوق الإنسان عالمية ولكل الناس.

هـما  ن حقوقه ممآخر  شخص انتزع، فليس من حق أحد أن يرم نتقص أو تُ تُ  حقوق الإنسان لا يمكن أن -
فقدها لك لا يُ ذنين، فإن كانت الأسباب، حتى ولو لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوا

 وال.وف والأحن أو الظر قيمتها ولا ينكر تأصلها في البشر. فهي ثابتة، لا تتغير بتغير المكان أو الزما
 ، بحيث يستحيلاوثيق   اط اارتبترابطها  حقوق الإنسان وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، وهو الأمر الذي يعني -

 صاديَّةاقت، أم سيَّةإعطاء أولوية لأحدها على حساب أخرى. فحقوق الإنسان سواء أكانت مدنية وسيا
 لقانوني بإعمالاالإلزام  تقع تحت طائلة واجتماعية وثقافية، هي حقوق متساوية غير قابلة للتجزئة، والدول

 تلك الحقوق وضمان تمتع مواطنيها بها.
ت معيشية ياو ستالأمن وبمو أن يتمتعوا بالحرية  -دائم ا -لذلك يق للناس؛ حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف -

 لكي يعيشوا بكرامتهم.؛ لائقة وكريمة
ات الإنسان إن احتياج، فإنسانا  ة بالإنسان بصفته حقوق الإنسان في حالة تطور مستمر، وكما أنها مرتبط -

 حقوق أكثر النزوع إلىو يستوجب معه تطوير الحقوق  ،وارتفاع مستواه المادي والروحي في حالة تطور مستمر
 وأرقى.
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لى الصراع سان إحقوق الإن تد جذوروالعدالة والمساواة، ومن شأنها إتاحة إمكانية تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة، وتم
رامته من ياة الإنسان وكحاحترام  سس التي تقوم عليها مثلستمد الأُ من أجل الحرية والمساواة في كل مكان في العالم، وتُ 

 .نسانيَّة كافةالإ ضاراتالديانات والفلسفات والح

 ئص حقوق الإنسان:ولًا: خصاأ
خرى. ة من الجهة الأمحدد ق احقو لإنسان من جهة، وبكونها تتميز حقوق الإنسان بالعديد من المزايا المرتبطة بطبيعة ا

 ومن أبرز تلك الخصائص ما يلي:
، فحقوق افتهـم بشر  باع، فهي ليست منحة من أحد، بل هي ملك للبشر بصشترى ولا تُ حقوق الإنسان لا تُ  -

 .إنسانا  الإنسان متأصلة في كل إنسان وملازمة له كونه 
 سياسي أو الرأيالرأي ال النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو ر، بغضِّّ حقوق الإنسان واحدة لجميع البش -

 أحرار ا جميع ا دوالِّ قد وُ  الناس إذ إنَّ ، أو أي سبب تمييزي آخر، الاجتماعيّ أو  الوَطَنيّ خر أو الأصل الآ
 ومتساوين في الكرامة والحقوق، فحقوق الإنسان عالمية ولكل الناس.

هـما  ن حقوقه ممآخر  شخص انتزع، فليس من حق أحد أن يرم نتقص أو تُ تُ  حقوق الإنسان لا يمكن أن -
فقدها لك لا يُ ذنين، فإن كانت الأسباب، حتى ولو لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوا

 وال.وف والأحن أو الظر قيمتها ولا ينكر تأصلها في البشر. فهي ثابتة، لا تتغير بتغير المكان أو الزما
 ، بحيث يستحيلاوثيق   اط اارتبترابطها  حقوق الإنسان وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، وهو الأمر الذي يعني -

 صاديَّةاقت، أم سيَّةإعطاء أولوية لأحدها على حساب أخرى. فحقوق الإنسان سواء أكانت مدنية وسيا
 لقانوني بإعمالاالإلزام  تقع تحت طائلة واجتماعية وثقافية، هي حقوق متساوية غير قابلة للتجزئة، والدول

 تلك الحقوق وضمان تمتع مواطنيها بها.
ت معيشية ياو ستالأمن وبمو أن يتمتعوا بالحرية  -دائم ا -لذلك يق للناس؛ حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف -

 لكي يعيشوا بكرامتهم.؛ لائقة وكريمة
ات الإنسان إن احتياج، فإنسانا  ة بالإنسان بصفته حقوق الإنسان في حالة تطور مستمر، وكما أنها مرتبط -

 حقوق أكثر النزوع إلىو يستوجب معه تطوير الحقوق  ،وارتفاع مستواه المادي والروحي في حالة تطور مستمر
 وأرقى.
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 حقوق الإنسانمصطلحات : ثانياً 

 الإعلان: -1
 حَدِّ  في قانونا  زمة علان وثيقة ملعد الإ يُ لا، إذ اقانوُنيًّ ا لا أدبيًّ  م انتج التزاالإعلان هو مجموعة من المبادئ التي تُ 

ستناد إليه تسمح بالا المنفذة له تضفي عليه شرعية جْراَءاتذاته، لكن الدول بقبولها به واتخاذها الإ
ومن والمحلي،  الدَّوْليّ  :دينلى الصعيع سيَّةة أو السياأو الأخلاقيَّ  قانوُنيَّةمن الوجهات ال والاسترشاد به من أيٍّ 

 ،سرهية في العالم بأة والأخلاقلحقوق الإنسان الذي كان ولا زال له قيمته الأدبي العَالَميّ قبيل ذلك الإعلان 
 .الوَطنَيَّةبالنسبة للعديد من الدساتير والقوانين  ع اوالذي يمثل مرج

 التوصية: -2
 امًّ همُ  دور اة قد تلعب ن التوصيير أبل الدول، غالتوصية أداة للاسترشاد بها ولا تحتاج إلى التصديق عليها من قِّ 

يرة فإن وفي أحيان كث .معنوياًّ و  اأدبيًّ ولكنها تكون ملزمة  قانوُنيًّافي خلق توجيهات من الصحيح أنها غير ملزمة 
يَّة الأحكام فاقيَّةتِّ من الاوتكون مكملة لها. فقد تتض تِّفاقيَّةلصدور الا ر مواكبة  التوصية يمكن أن تصدُ   الأساسِّ

 ظَّمَةمُنا السياق أن كر في هذذ المبادئ العامة، وتترك للتوصية تفصيل الأحكام وبيان سبل التنفيذ ووسائله. يُ و 
 توصيات تساوي إعلانات حقوق الإنسان. تُصدِّر الدَّوْليَّة العَمَل

 البروتوكول: -3
ا. ويضيف ل لهبها ومكمِّّ  ى كمرفقبر ( كاتِّفاقيَّة)معاهدة( صغرى ملحقة بمعاهدة ) اتِّفاقيَّةيشير البروتوكول إلى 

 آليَّاتد يؤسس قها، أو قالبروتوكول بوجه عام المزيد من الأحكام للمعاهدة الأصلية، ويوسع من نطاق تطبي
ما تصدق عليه لدولة عندل قانونا  ا لبحث الشكاوى المتقدمة بشأن مخالفة أحكامها. ويصبح البروتوكول ملزم  

الطفل،  ةتِّفاقيَّ ، وباةسيَّ ية والسياالمدنحقوق لل الدَّوْليّ بالعهد وتوكولات الملحقة ومثال ذلك البر ه. يلإم ضأو تن
 .الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَة اتِّفاقيَّاتبعض و 

 المعاهدة:  -4
عْ لي الدول طرف ممث من لا  ع أو قد تكون المعاهدة بين دولتين أو أكثر، وتتعلق بقضية أو أكثر، وتوقَّ 

َ
، ثم نيَّةالم

 قانونا  ها عة عليل الموقِّّ لنسبة للدو با تعُد  و بعد ذلك بواسطة الجهات العليا المختصة في هذه الدول،  رسميًّام بر تُ 
او  مام أت ما هو مفتوح ن المعاهدا. ومالوَطَنيّ تعلو على التشريع  قانوُنيَّةواحد، وللمعاهدة قوة  في آنٍ  عقد 

ما ك  ،معينة قليميَّةإ نظَّمَةمُ على الدول التي تنتمي إلى  قصورم، ومنها ما هو اجميع دول العالم للتصديق عليه
 عربية.هو الحال مع معاهدة الدفاع العربي المشترك التي تقف على أعضاء جامعة الدول ال

 :ةتفاقيالا -5
م إلا الدول لز ة لا تُ تضعها مجموعة دوليَّ  التزاماتعبارة عن عدة  تِّفاقيَّةمن معنى المعاهدة، فالا تِّفاقيَّةتقترب الا

حيز التنفيذ ولا تكتسب قوة إلزامية إلا بعد  تِّفاقيَّةالتي تخضع لها طواعية بانضمامها إليها، ولا تدخل الا
ن في شتى أرجاء العالم ابـُلْدما هو مفتوح أمام جميع ال تِّفاقيَّاتالاومن مصادقة عدد معين من الدول عليها، 

 

الخاص  الدَّوْليّ " و"العهد الثقافيَّةو  الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةاص بالحقوق الاالخ الدَّوْليّ مثل العهد ؛ للتصديق عليها
الخاصة بحقوق  تِّفاقيَّاتالا، و الدَّوْليَّةالعمل  مُنظَّمَةالصادرة عن  تِّفاقيَّاتالاو  "،سيَّةة والسيابالحقوق المدنيَّ 

 مُنظَّمَةعلى الدول التي تنتمي إلى  ورمقصومنها ما هو الطفل، وبمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
 .إقليميَّة

 العهد: -6
، فيَّةالثقاو  تماعيَّةالاجو  ةقتصاديَّ تين الخاصتين بالحقوق الاالدَّوْليّ خدم مصطلح العهد في الاتفاقيتين استُ 

 لإضفاء قدر من المهابة عليهما. سيَّةة والسياوالحقوق المدنيَّ 

 الدستور: -7
عنى صاحب، بمدة، "ور" ب من شقين: "دست" بمعنى قاع، وهو لفظ مركَّ سيَّةفار ب عن العرَّ الدستور لفظ مُ 

سات رها ذروة المؤسة باعتبابالدول أخير او  لا  فيكون المعنى الكامل للمفهوم هو صاحب القاعدة. وهو يتعلق أو 
، وعلاقتها ها، واختصاص، وينصرف إلى تنظيم السلطات العامة في الدولة من حيث كيفية تكوينهاسيَّةالسيا

 بعضها ببعض وبالمواطنين.
لها  فـْق اوَ التي يتم  يَّةالأساسِّ عد ، أو مجموعة القواعرف الدستور بأنه القانون الأعلى في المجتمع السياسيّ لذا يُ 

 رار.تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها، وتتميز هذه القواعد الدستورية عادة بالاستق
ة انعقاد الإراد التي تضمن اط إصدارها بمجموعة من الضوابطقة مكتوبة يُ وثي يعُد  والأصل في الدستور أنه 

رضها على ذه الوثيقة، وعنة على هبأغلبية معي تشريعيَّةبيل موافقة الهيئة الالعامة والتعبير السليم عنها، من قَ 
عدد  يعلال تجمخالشعب للتصويت عليها في استفتاء عام. وقد يدث أن يكون الدستور غير مكتوب من 

 كما هو الحال في بريطانيا.  ،ةرفيَّ ة والقواعد العُ من سوابق الأحكام القضائيَّ 

 :الأساسيالنظام  -8
يّ قصد بالنظام يُ  ستخدم . وقد يُ إنسانيَّة مجموعة القواعد المتفق عليها والتي تنظم أوضاع جماعة الأساسِّ

نظام القانوني ال لفظ الرى البعض أن استعمالمصطلح كمرادف لمصطلح الدستور بالمعنى السابق تحديده، بل ي
يّ أو النظام   من لفظ دستور. أصح لغوياًّ  الأساسِّ

 ميثاق: -9
ون وهي عادة تك لى موضوعها،عراد إضفاء جلال التي يُ  الدَّوْليَّة تِّفاقيَّاتالاطلق مصطلح "ميثاق" على يُ 

 
ُ
ُتَّ مثل: ميثاق الأمم ؛ إقليميَّةدولية أو  نظَّماتمنشأة لم

العمل  مُنظَّمَةيثاق ، أو م1945 الصادر سنة حدةالم
وْليَّة  .1919الصادر سنة  الدَّ

 نظام: -10
 يُ 

ُ
يّ مثل: النظام ؛ نشأةطلق مصطلح نظام على المعاهدات ذات الصيغة الم  ليَّةالدَّوْ ة نائيَّ لمحكمة الجل الأساسِّ

 .1998ع عليه في عام الموقَّ 
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

الخاص  الدَّوْليّ " و"العهد الثقافيَّةو  الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةاص بالحقوق الاالخ الدَّوْليّ مثل العهد ؛ للتصديق عليها
الخاصة بحقوق  تِّفاقيَّاتالا، و الدَّوْليَّةالعمل  مُنظَّمَةالصادرة عن  تِّفاقيَّاتالاو  "،سيَّةة والسيابالحقوق المدنيَّ 

 مُنظَّمَةعلى الدول التي تنتمي إلى  ورمقصومنها ما هو الطفل، وبمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
 .إقليميَّة

 العهد: -6
، فيَّةالثقاو  تماعيَّةالاجو  ةقتصاديَّ تين الخاصتين بالحقوق الاالدَّوْليّ خدم مصطلح العهد في الاتفاقيتين استُ 

 لإضفاء قدر من المهابة عليهما. سيَّةة والسياوالحقوق المدنيَّ 

 الدستور: -7
عنى صاحب، بمدة، "ور" ب من شقين: "دست" بمعنى قاع، وهو لفظ مركَّ سيَّةفار ب عن العرَّ الدستور لفظ مُ 

سات رها ذروة المؤسة باعتبابالدول أخير او  لا  فيكون المعنى الكامل للمفهوم هو صاحب القاعدة. وهو يتعلق أو 
، وعلاقتها ها، واختصاص، وينصرف إلى تنظيم السلطات العامة في الدولة من حيث كيفية تكوينهاسيَّةالسيا

 بعضها ببعض وبالمواطنين.
لها  فـْق اوَ التي يتم  يَّةالأساسِّ عد ، أو مجموعة القواعرف الدستور بأنه القانون الأعلى في المجتمع السياسيّ لذا يُ 

 رار.تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها، وتتميز هذه القواعد الدستورية عادة بالاستق
ة انعقاد الإراد التي تضمن اط إصدارها بمجموعة من الضوابطقة مكتوبة يُ وثي يعُد  والأصل في الدستور أنه 

رضها على ذه الوثيقة، وعنة على هبأغلبية معي تشريعيَّةبيل موافقة الهيئة الالعامة والتعبير السليم عنها، من قَ 
عدد  يعلال تجمخالشعب للتصويت عليها في استفتاء عام. وقد يدث أن يكون الدستور غير مكتوب من 

 كما هو الحال في بريطانيا.  ،ةرفيَّ ة والقواعد العُ من سوابق الأحكام القضائيَّ 

 :الأساسيالنظام  -8
يّ قصد بالنظام يُ  ستخدم . وقد يُ إنسانيَّة مجموعة القواعد المتفق عليها والتي تنظم أوضاع جماعة الأساسِّ

نظام القانوني ال لفظ الرى البعض أن استعمالمصطلح كمرادف لمصطلح الدستور بالمعنى السابق تحديده، بل ي
يّ أو النظام   من لفظ دستور. أصح لغوياًّ  الأساسِّ

 ميثاق: -9
ون وهي عادة تك لى موضوعها،عراد إضفاء جلال التي يُ  الدَّوْليَّة تِّفاقيَّاتالاطلق مصطلح "ميثاق" على يُ 

 
ُ
ُتَّ مثل: ميثاق الأمم ؛ إقليميَّةدولية أو  نظَّماتمنشأة لم

العمل  مُنظَّمَةيثاق ، أو م1945 الصادر سنة حدةالم
وْليَّة  .1919الصادر سنة  الدَّ

 نظام: -10
 يُ 

ُ
يّ مثل: النظام ؛ نشأةطلق مصطلح نظام على المعاهدات ذات الصيغة الم  ليَّةالدَّوْ ة نائيَّ لمحكمة الجل الأساسِّ
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 اتفاق: -11
ة لب عليها الصبغل التي تغ، أو لتنظيم المسائسيَّةيم المسائل ذات الصبغة السياستعمل مصطلح اتفاق لتنظيُ 

ع في م للتعريفات والتجارة الموقَّ (، الاتفاق العا1994) العَالَميَّةمثل: اتفاقات تحرير التجارة ؛ قتصاديَّةالا
 (.1947) نيـڤچ

 تصريح: -12
 مثل:؛ مشتركة ةسيَّ وسيا ةقانوُنيَّ ضوعها تأكيد مبادئ التي يكون مو  تِّفاقيَّاتالاطلق مصطلح تصريح على يُ 

، 1922فبراير  28بشأن وضع سويسرا في حالة حياد دائم. وتصريح بريطانيا في  1815تصريح نوفمبر 
 لتعلن فيه إنهاء الحماية البريطانية على مصر.

 التوقيع: -13
ا بهذه  يؤكد التزامهلاا، لكنه بمقتضياته لمبدئيّ معناه قبولها ا اتِّفاقيَّةالإمضاء )التوقيع( إمضاء دولة على 

لتوقيع أو كامها. والزمة بتطبيق أحالمقتضيات، أي أن الدولة عندما تمضي فقط على معاهدة لا تكون مُ 
 يقوم به  إجْراَءالإمضاء هو 

ُ
. ما اتِّفاقيَّة على نصوص ملتعبير عن ارتضاء دولهضون بافوَّ مندوبو الدول الم

ا لى رغباتها فيمعم والتعرف لرجوع إلى دولهلكون بالأحرف الأولى، وهو إعطاء فرصة للمندوبين والتوقيع إما ي
يع لنهائي. والتوقاالتوقيع  تم الاتفاق عليه، فإن أيدت موقفهم تم التوقيع النهائي، وإن رفضت تم العدول عن

ظ يتف مندوب ن كلأائي، أي يع النه، وليس هناك ما يجبر المندوبين على التوقم اعد ملز بالأحرف الأولى لا يُ 
لا  ائيًّانه توقيع الأولى ن المرة امبالحرية المطلقة في التوقيع النهائي أو الامتناع عنه. ويمكن أن يكون التوقيع 

 يتاج إلى تصديق.

 التصديق: -14
ت عليها, قلمان( قد صادَ بر ة )اليَّ لبعد إمضاء الدولة عليها، أي أن هيئاتها التداوُ  اتِّفاقيَّةيكون التصديق على 

التصديق  ءجْراَوبإ .ةالوَطنَيَّ ا تشريعاتهحسب لأخرى دولة  التصديق من. وتختلف طبيعة عندئذ تصبح ملزمة
 وتعهدت بنفاذها في إقليمها. تِّفاقيَّةبالا رسميًّاتكون الدولة قد قبلت 

 الانضمام: -15
ها، الخاصة بإبرام  المفاوضاتفي، لم تشترك اتِّفاقيَّةيات قبلت الارتباط بمقتض أن دولة  الانضمام، يعني مصطلح 

 تجْراَءاذلك الإ في ين تراعأوعلى الدولة . تِّفاقيَّةا في الاعن طريق إعلان يصدر عنها وبالتالي تصبح طرف  
 بشأن الانضمام إليها. تِّفاقيَّةالمنصوص عليها في الا

 الانضمام بصفة دولة وريثة: -16
ل هذه الدولة عندما تقبو ضمام بصفة دولة وريثة، عند زوال دولة وظهور دولة بديلة لها، طلق تعبير الانيُ 

نضمامها انقول إن  ،بقتهاولة التي سصادقت عليها الد اتِّفاقيَّةة بمقتضى ديَّ التعاقُ  لتزاماتالجديدة باحترام الا
 كياا ـڤالتشيك وسلو ر دولتَي و كيا وظها ـڤكان بصفة دولة وريثة. )مثل، حالة زوال دولة تشيكوسلو  تِّفاقيَّةللا

 لإنسان.اتعلقـة بحقوق الم اقيَّاتتِّفالااكيا بمقتضى ـڤالسابقة لتشيكوسلو لتزاماتالاهما يول كلتقب عنها، و بدلا  

 

 التحفظ: -17
و الانضمام لمصادقة أاة وقت الإمضاء أو إعلان من جانب واحد، تقدمه دولة بصورة رسميَّ  قصد بالتحفظيُ 

بعبارة أوضح يمكن في أراضيها، و  لا  عطَّ و مُ محدود الأثر أ تِّفاقيَّةبند من بنود الا فاعليَّة، بهدف جعل فاقيَّةاتِّ إلى 
يف التحفظ إلى ه يمكن تصنلكنها تتحفظ على بند من بنودها بحجة ما، وعلي اتِّفاقيَّةلدولة أن تصادق على 

 تحفظ استبعاد أو تحفظ تفسيري. 
 ، إلا في الحالات التالية:تِّفاقيَّاتالاعلى  لقبل تحفظات الدو وتُ 

 .تِّفاقيَّةفي الابنص محظور ا إذا كان التحفظ 
 .دولةالذي تثيره ال التحفظ يز تحفظات معينة ليس من بينهاتج تِّفاقيَّةإذا كانت الا

 أو الغرض منها. تِّفاقيَّةلموضوع الامُخالف ا إذا كان التحفظ 

 :تاتفاقيالاالانسحاب من  -18
وْليَّة تِّفاقيَّاتالايجوز الانسحاب من  ثاره إلا آ تج عن الانسحابلك، ولا ينتنظم ذ تِّفاقيَّة، إذا كانت الاالدَّ

 اب.يان أثر الانسحلسر  يَّةتِّفاقبعد مرور عام من تاريخ تقديم طلب الانسحاب، أو من التاريخ المحدد في الا

 :اتتفاقيالابدء نفاذ  -19
 العدد الدول  باكتمال النصاب القانونيّ  الدَّوْليَّة اقيَّاتتِّفالايبدأ نفاذ 

ُ
 ، وهو أمر نسبيّ ةتِّفاقيَّ لى الاع صدِّقةلم

 عليه فيها. نص  لأخرى ويُ  اتِّفاقيَّةيختلف من 
يّ النظام  لا  فمث للحقوق المدنية  الدَّوْليّ د دولة، والعه 60شترط تصديق ا( 1998للمحكمة الجنائية ) الأساسِّ

 دولة، وهكذا. 20ق شترطت تصدياحقوق الطفل  اتِّفاقيَّةدولة، و  35شترط تصديق ا( 1966) يَّةسوالسيا

 العولمة: -20
قله من ن، أي عالَميًّا جعل نطاقهو على الشيء  العَالَميَّةع مة" من الناحية اللغوية إضفاء طابَ لَ وْ تعني كلمة "عَ 

 المحدود المراقب )الدولة( إلى اللامحدود )الكون(. 
لعلاقات الكثيف في أما من الناحية الاصطلاحية فتشير كلمة "العولمة" إلى ذلك التداخل المتنامي وا

ثيراته لمستحيل ضبط تأاأصبح من  على الصعيد الكوني، وهو التداخل الذي الثقافيَّةو  الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةالا
 .ةسيَّ قات الدبلوماالتقليدية؛ كإغلاق الحدود وقطع العلا جْراَءاتوالتحكم فيه بالإ

نها تشمل (، لكو يَّةچيولويدإية، و ، ثقافسيَّة، سيايَّةچ، تكنولواقتصاديَّةوتشكل العولمة ظاهرة متعددة الأبعاد )
ن  اختصار المكاها تؤدي إلىعن أنساق للتنظيم، وكل فضلا  التدفقات المادية وغير المادية، وشبكات للتفاعل، 

ورة ن، وذلك بفضل ثممك دٍّ حَ  فة والحجم أو يكاد، كما يختصر الزمان إلى أدنىوالزمان، بحيث ينعدم أثر المسا
 الاتصالات التي باتت تمثل روح عصر العولمة وعمودها الفقري.

  



43
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 التحفظ: -17
و الانضمام لمصادقة أاة وقت الإمضاء أو إعلان من جانب واحد، تقدمه دولة بصورة رسميَّ  قصد بالتحفظيُ 

بعبارة أوضح يمكن في أراضيها، و  لا  عطَّ و مُ محدود الأثر أ تِّفاقيَّةبند من بنود الا فاعليَّة، بهدف جعل فاقيَّةاتِّ إلى 
يف التحفظ إلى ه يمكن تصنلكنها تتحفظ على بند من بنودها بحجة ما، وعلي اتِّفاقيَّةلدولة أن تصادق على 

 تحفظ استبعاد أو تحفظ تفسيري. 
 ، إلا في الحالات التالية:تِّفاقيَّاتالاعلى  لقبل تحفظات الدو وتُ 

 .تِّفاقيَّةفي الابنص محظور ا إذا كان التحفظ 
 .دولةالذي تثيره ال التحفظ يز تحفظات معينة ليس من بينهاتج تِّفاقيَّةإذا كانت الا

 أو الغرض منها. تِّفاقيَّةلموضوع الامُخالف ا إذا كان التحفظ 

 :تاتفاقيالاالانسحاب من  -18
وْليَّة تِّفاقيَّاتالايجوز الانسحاب من  ثاره إلا آ تج عن الانسحابلك، ولا ينتنظم ذ تِّفاقيَّة، إذا كانت الاالدَّ

 اب.يان أثر الانسحلسر  يَّةتِّفاقبعد مرور عام من تاريخ تقديم طلب الانسحاب، أو من التاريخ المحدد في الا

 :اتتفاقيالابدء نفاذ  -19
 العدد الدول  باكتمال النصاب القانونيّ  الدَّوْليَّة اقيَّاتتِّفالايبدأ نفاذ 

ُ
 ، وهو أمر نسبيّ ةتِّفاقيَّ لى الاع صدِّقةلم

 عليه فيها. نص  لأخرى ويُ  اتِّفاقيَّةيختلف من 
يّ النظام  لا  فمث للحقوق المدنية  الدَّوْليّ د دولة، والعه 60شترط تصديق ا( 1998للمحكمة الجنائية ) الأساسِّ

 دولة، وهكذا. 20ق شترطت تصدياحقوق الطفل  اتِّفاقيَّةدولة، و  35شترط تصديق ا( 1966) يَّةسوالسيا

 العولمة: -20
قله من ن، أي عالَميًّا جعل نطاقهو على الشيء  العَالَميَّةع مة" من الناحية اللغوية إضفاء طابَ لَ وْ تعني كلمة "عَ 

 المحدود المراقب )الدولة( إلى اللامحدود )الكون(. 
لعلاقات الكثيف في أما من الناحية الاصطلاحية فتشير كلمة "العولمة" إلى ذلك التداخل المتنامي وا

ثيراته لمستحيل ضبط تأاأصبح من  على الصعيد الكوني، وهو التداخل الذي الثقافيَّةو  الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةالا
 .ةسيَّ قات الدبلوماالتقليدية؛ كإغلاق الحدود وقطع العلا جْراَءاتوالتحكم فيه بالإ

نها تشمل (، لكو يَّةچيولويدإية، و ، ثقافسيَّة، سيايَّةچ، تكنولواقتصاديَّةوتشكل العولمة ظاهرة متعددة الأبعاد )
ن  اختصار المكاها تؤدي إلىعن أنساق للتنظيم، وكل فضلا  التدفقات المادية وغير المادية، وشبكات للتفاعل، 

ورة ن، وذلك بفضل ثممك دٍّ حَ  فة والحجم أو يكاد، كما يختصر الزمان إلى أدنىوالزمان، بحيث ينعدم أثر المسا
 الاتصالات التي باتت تمثل روح عصر العولمة وعمودها الفقري.
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 يدة:ظاهرة جدكإن هناك أربعة عوامل مستجدة هي التي سمحت بالحديث عن العولمة   ،اويمكن القول تحديد  
 ؛يَّةقتصادالا ، لتحتل موقع القلب من العولمةسيَّةة الجندم نشاط الشركات متعدِّ تضخ   :أولا   -
ة في ور الدولة، خاصوتقليل د د الدعوة إلى تحرير الاقتصاددياز اعجز دولة الرفاهة عن أداء مهامها، و  :ثاني ا -

 الاقتصاد؛
 الهائلة في مجال الاتصالات والمعلومات؛ يَّةچالثورة التكنولو :ثالث ا -
يّ ة على إطار قيام العولم :رابع ا -  عليه. ة المباشرةتملك الدول الصناعية الكبرى السيطر  مُؤسَّسِّ

 نظَّمَةمُ إدارة تحت ي ام تجاري عالم، ونظينالدَّوْليّ إدارة الصندوق والبنك تحت من نظام مالي عالمي إطار العولمة يتكون و 
 ، وغيرها.العَالَميَّةالتجارة 

  

 

 الفصل الثاني
 الإنسان لحقوق ةالدوليالمعايير  

وْليَّةالمعايير  ، وقد تطورت اعالَميًّ الإنسان  نظومة حقوقموالوثائق التي تشكل  تِّفاقيَّاتالالحقوق الإنسان هي مجموعة  الدَّ
 مع مرور الزمن، لتنقسم إلى:

 مجموعة كاملة من الحقوق؛ تحمي رئَيسَة اتِّفاقيَّات -
 فئات معينة؛ تحمي اتِّفاقيَّات -
 انتهاكات معينة؛تواجه  اتِّفاقيَّات -
 توفر حماية في حالات معينة "النزاع المسلح"؛ اتِّفاقيَّات -
 ؛الدَّوْليَّةة لحماية العدالة الجنائيَّ  اتِّفاقيَّات -
 ؛نموذجيَّةنات السلوك والقواعد الدوَّ مجموعة الإعلانات ومجموعات المبادئ ومُ  -
 لحقوق الإنسان. قليميَّةالإ ليَّاتالآ -

 تحمي مجموعة كاملة من الحقوق: ةرئيس اتاتفاقيأولا: 
 (.1966) سيَّةالخاص بالحقوق المدنية والسيا الدَّوْليّ العهد  -
 (.1966) الثقافيَّةو  الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةالخاص بالحقوق الا الدَّوْليّ العهد  -

 تحمي فئات معينة: اتاتفاقي: ثانيًا
 ة:دوليَّ  ،الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَة اتِّفاقيَّات -

o 189 دولية؛ اتِّفاقيَّة 
o  يَّةبشأن المبادئ والحقوق  الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةإعلان  ؛1998 العمل، في الأساسِّ
o  (؛2008ولمة عادلة )عمن أجل  الاجتماعيَّةبشأن العدالة  الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةإعلان 

 (:1989حقوق الطفل ) اتِّفاقيَّة -
o ازعات المسلحة ل في المنحقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفا فاقيَّةتِّ الاختياري لا البروُتوكُول

 (؛2000)
o اء وفى غَ لأطفال في البِّ استغلال او ببيع الأطفال  ةحقوق الطفل المتعلق تِّفاقيَّةالاختياري لا البروُتوكُول

 (.2000ة )المواد الإباحيَّ 
 (:1979القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) اتِّفاقيَّة -

o ؛1999رأة، ييز ضد المالقضاء على جميع أشكال التم تِّفاقيَّةالاختياري الملحق با البروُتوكُول 
o (؛1954للمرأة ) سيَّةبشأن الحقوق السيا اتِّفاقيَّة 
o (.1962لزواج )بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود ا اتِّفاقيَّة 
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

 الفصل الثاني
 الإنسان لحقوق ةالدوليالمعايير  

وْليَّةالمعايير  ، وقد تطورت اعالَميًّ الإنسان  نظومة حقوقموالوثائق التي تشكل  تِّفاقيَّاتالالحقوق الإنسان هي مجموعة  الدَّ
 مع مرور الزمن، لتنقسم إلى:

 مجموعة كاملة من الحقوق؛ تحمي رئَيسَة اتِّفاقيَّات -
 فئات معينة؛ تحمي اتِّفاقيَّات -
 انتهاكات معينة؛تواجه  اتِّفاقيَّات -
 توفر حماية في حالات معينة "النزاع المسلح"؛ اتِّفاقيَّات -
 ؛الدَّوْليَّةة لحماية العدالة الجنائيَّ  اتِّفاقيَّات -
 ؛نموذجيَّةنات السلوك والقواعد الدوَّ مجموعة الإعلانات ومجموعات المبادئ ومُ  -
 لحقوق الإنسان. قليميَّةالإ ليَّاتالآ -

 تحمي مجموعة كاملة من الحقوق: ةرئيس اتاتفاقيأولا: 
 (.1966) سيَّةالخاص بالحقوق المدنية والسيا الدَّوْليّ العهد  -
 (.1966) الثقافيَّةو  الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةالخاص بالحقوق الا الدَّوْليّ العهد  -

 تحمي فئات معينة: اتاتفاقي: ثانيًا
 ة:دوليَّ  ،الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَة اتِّفاقيَّات -

o 189 دولية؛ اتِّفاقيَّة 
o  يَّةبشأن المبادئ والحقوق  الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةإعلان  ؛1998 العمل، في الأساسِّ
o  (؛2008ولمة عادلة )عمن أجل  الاجتماعيَّةبشأن العدالة  الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةإعلان 

 (:1989حقوق الطفل ) اتِّفاقيَّة -
o ازعات المسلحة ل في المنحقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفا فاقيَّةتِّ الاختياري لا البروُتوكُول

 (؛2000)
o اء وفى غَ لأطفال في البِّ استغلال او ببيع الأطفال  ةحقوق الطفل المتعلق تِّفاقيَّةالاختياري لا البروُتوكُول

 (.2000ة )المواد الإباحيَّ 
 (:1979القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) اتِّفاقيَّة -

o ؛1999رأة، ييز ضد المالقضاء على جميع أشكال التم تِّفاقيَّةالاختياري الملحق با البروُتوكُول 
o (؛1954للمرأة ) سيَّةبشأن الحقوق السيا اتِّفاقيَّة 
o (.1962لزواج )بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود ا اتِّفاقيَّة 
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 (:1950لاجئين )الخاصة بوضع ال تِّفاقيَّةالا -
o (.1966الخاص بوضع اللاجئين ) البروُتوكُول 

-  
ُ
 (.1998دافعين عن حقوق الإنسان )الإعلان الخاص بالم

-  
ُ
 (.1975قين )عوَّ الإعلان الخاص بحقوق الم

 (.1991مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين الرعاية الصحية العقلية ) -
 (.1971) يًّاعقلالإعلان الخاص بحقوق المتخلفين  -
 (.2001يدز )إعلان بشأن مرض الإ -
ُتَّحدةقواعد الأمم  -

 (1990بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم ) الم
وْليَّة تِّفاقيَّةالا -  .(1990رهم )سَ المهاجرين وأفراد أُ  العُمَّاللحماية حقوق جميع  الدَّ
ُتَّحدةمم الأ قيَّةتِّفال لاالمكمِّّ  توكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،و بر  -

كافحة لم الم
 
ُ
 (.2000) الوَطنَيَّةعبر  نظَّمَةالجريمة الم

 تواجه انتهاكات معينة: اتاتفاقي: ثالثاً
 (.1984مناهضة التعذيب ) اتِّفاقيَّة -
 (.2002الاحتجاز" ) التعذيب "زيارات مقارِّ  تِّفاقيَّةالملحق با البروُتوكُول -
 (.1965) اء على جميع أشكال التمييز العنصريّ القض اتِّفاقيَّة -
وْليَّة تِّفاقيَّةالا -  (.1985ة )في الألعاب الرياضيَّ  لمناهضة الفصل العنصريّ  الدَّ
 (.1960الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم ) تِّفاقيَّةالا -
وْليَّة تِّفاقيَّةالا -  .(1976والمعاقبة عليها ) لقمع جريمة الفصل العنصريّ  الدَّ

 توفر حماية في حالات معينة "النزاع المسلح": اتاتفاقي: رابعًا
 (.1977(، وبرتوكولاها الملحقان )1949الأربع ) نيـڤچ اتِّفاقيَّات -
 (.1954ح )في حالة النزاع المسلَّ  الثقافيَّةلاهاي بشأن حماية الممتلكات  اتِّفاقيَّة -
 (.1907) الة الحربايدة والأشخاص المحايدين في حلاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول المح اتِّفاقيَّة -
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 ربي(.لنظام الأو )ا 1950ت الصادرة في روما حماية حقوق الإنسان والحرياَّ  اتِّفاقيَّة (3
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 الفصل الثالث
 لحقوق الإنسان ةالدوليالشرعة 

ُتَّحدةأثناء انعقاد مؤتمر "سان فرانسيسكو" لإعداد ميثاق الأمم 
، تم اقتراح وضع إعلان ملحق بالميثاق حول حقوق 11الم

يَّةالإنسان  ة ة العامَّ ى، في الدورة الأولى للجمعيَّ إعادة الاقتراح مرة أخر  تة الأعضاء. وتمقبول أغلبيَّ  لْ . ولكنه لم ينَ الأساسِّ
 1946قدت في لندن عام التي عُ 

ُ
ُتَّحدةبهيئة الأمم  حَدِّيث ا نشأة، وتم تكليف لجنة حقوق الإنسان الم

بإعداد الشرعة  الم
وْليَّة  لحقوق الإنسان. الدَّ

أن  ق الإنسان، علىام لحقو مج عورأت اللجنة أن تكرس جهودها في المرحلة الأولى على إعداد إعلان دولي له صفة برنا
 -اللجنة هودوقد أسفرت ج وق الإنسان.دة لحماية حقبتدابير محدَّ  قانوُنيَّة التزاماتأو أكثر تتضمن  اتِّفاقيَّةيعقب ذلك 

ُتَّ مم لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأ العَالَميّ عن إعداد الإعلان  -افعليًّ 
 .10/12/1948في  حدةالم

ُتَّحدة، اعتمدت الأمم 1966عام  وفي
هما: و ؛ العَالَميّ ن بها الإعلا ىدوثيقتين دوليتين ارتكزتا على الحقوق التي نا الم

 .سيَّةة والسيالمدنيَّ لخاص بالحقوق اا وْليّ الدَّ والعهد  ،الثقافيَّةو  الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةالخاص بالحقوق الا الدَّوْليّ العهد 

 :ةالدوليالشرعة 
وْليَّةق مصطلح الشرعة طليُ  ، وهي دوليًّاعترف بها ق الإنسان، الملحقو  يَّةالأساسِّ ة المرجعيَّ  تعُد  على مجموعة المواثيق التي  الدَّ

 وْليّ الدَّ والعهد  ،الثقافيَّةو  ةلاجتماعيَّ او  قتصاديَّةالخاص بالحقوق الا الدَّوْليّ لحقوق الإنسان، والعهد  العَالَميّ الإعلان 
ص بإلغاء عقوبة ير )أحدهـما خاعهد الأخ الملحقين بهذا اليْن ي، والبروتوكولين الاختيار سيَّةة والسياقوق المدنيَّ الخاص بالح

وْليَّةالشرعة  ،ي شكاوى الأفراد(. وبمعنى آخرالإعدام والآخر خاص بتلقِّّ  يّ الأسظام هي الن الدَّ لحقوق  دَّوْليّ الللقانون  اسِّ
 الإنسان.

 :لحقوق الإنسان لميالعا: الإعلان أولًا 
ُتَّحدةأكدت الدول المشاركة في تأسيس الأمم 

وفي الحفاظ على   للإنسان يَّةالأساسِّ بالحقوق  إيمانهاعلى  1945عام  الم
 يترم عالمَ إيجاد على  ن عزمهمعوا سواء. كما عبرَّ  حَدٍّ  وفي ضمان حقوق متساوية للنساء والرجال على ،كرامته ومنزلته

يَّةلحريات وا الإنسانحقوق   أو لغة. ق أو دينرْ دون التميز بين جنس أو عِّ  جميع اللناس  الأساسِّ
الذي يترم  قيق هذا العالمعزم الدول على تحليؤكد  1948مد عام الذي اعتُ  الإنسانلحقوق  العَالَميّ  وجاء الإعلان

، وتم ليّ الدَّوْ المستوى  على يَّةالأساسِّ ت والحقوق ، حيث شهد التاريخ لأول مرة الاتفاق على مجموعة من الحرياَّ الإنسان
 .نسانالإحقوق  جميع الشعوب والدول في مجال الحفاظ على نجازاتكمقياس عام لإ  الإعلانالاعتراف بنصوص 

 لدول عند وضعل اهمًّ م مَصْدر ا لغة، ثلاثمائةن أكثر م إلىرجم ، والذي تُ الإنسانلحقوق  العَالَميّ  الإعلانأصبح ولقد 
 من دساتير وقوانين. الوَطنَيَّة اتشريعاته

                                                        
وأصبح  ،بمدينة "سان فرانسيسكو" 19٤٥يونيه  ٢٦ميثاق الأمم المتحدة هو معاهدة تأسيس المنظمة الدولية. تم التوقيع عليه في  11

 .كافةً  الأخرى  هاالتزامات وتعلو بل الأعضاء، الدول لكافة ملزمة ومواده ،كاملة معاهدة ي عد  و  .19٤٥أكتوبر  ٢٤في  انافذً 

 

ُتَّحدةللأمم باشرت الجمعية العامة ولقد 
لحقوق  العَالَميّ ة لإصدار الإعلان يريَّ ضتح أعمالا  ، 1945منذ تأسيسها عام  الم

قدت بباريس بتاريخ ( في الدورة الثالثة للجمعية التي عُ 217الإنسان، أسفرت عن إصدار الإعلان بالقرار رقم )
10/12/1948. 

ومعظمهم من الدول الغربية،  اعُضْو  ( 58ت الجمعية العامة هذا الإعلان عندما كان عدد أعضائها لا يتجاوز )وقد تبنَّ 
 دول عن (، وامتناع ثمانيهي )مصر والعراق وسوريا ولبنان ؛أربع دول عربية ا، من بينهصوتا   48وقد صدر بأغلبية 

 .ينالتصويت وغياب دولت

 لحقوق الإنسان: الَمي  العَ مضمون الإعلان 
 نسانيَّةلإارية والكرامة اواة والححقوق المس الحقوق الإنسان من مقدمة وثلاثين مادة، كُرس فيه العَالَميّ يتألف الإعلان 

 والسلامة البدنية.
 :نت في مقدمة الإعلان الأسباب التي دفعت الدول الأعضاء لإصداره، بالإشارة إلى أكرَ ذُ و 
ة والعدل هو أساس الحري والثابتة وبحقوقهم المتساوية البَشَريَّةة المتأصلة بين جميع أعضاء الأسرة الاعتراف بالكرام"

 بد من  الإنساني، ولاالضمير ذتآ جيَّةا إلى أعمال همها قد أفضيَ ءَ والسلامة في العالم، وإن تناسي هذه الحقوق وازدرا
 ."اد والظلمالاستبد رء، آخر الأمر، إلى التمرد علىأن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر الم

 هما: ؛قسمين نسان،لحقوق الإ العَالَميّ  في الإعلان بتقسيم الحقوق والحريات الواردةالفقهاء  بعضوقد قام 
 ؛سيَّةحقوق مدنية وسيا .1
 واجتماعية وثقافية. اقتصاديَّةوحقوق  .2

 بتقسيمها إلى أربع فئات كما يلي:منهم وقام آخرون 
والتعذيب  تحريم الرقو : تتضمن حياة الإنسان وحريته وكرامته ومساواته أمام القانون شخصيَّةفئة حقوق  -1

 (.13إلى  3عليها المواد ) نَصَّتوالاضطهاد التي 
حق الزواج وحق و  سيَّةنكحق الج  ؛ة: تشمل الحقوق العائدة للأفراد في علاقاتهم مع الدولةفئة حقوق مدنيَّ  -2

 (.17إلى  14عليها المواد ) نَصَّت تيلجوء الة وحق الالملكيَّ 
معيات خاب وتكوين الجاع والانت: وتتمثل في: حرية المعتقد والتعبير والاجتمسيَّةت العامة والسيافئة الحرياَّ  -3

 (.21إلى  18واد )عليها الم نَصَّتد الوظائف العامة والاشتراك في إدارة الشئون العامة التي والحق في تقل  
ماية من في العمل والح والحق ،عيّ الاجتماكالحق في: الضمان الثقافيَّة؛  و  الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةوق الافئة الحق -4

ة على صحة ة كافٍ للمحافظمن المعيش والحق في مستوى الثقافيَّة،و  النِّّقابِّيَّةوالحريات  ،والحق بالراحة ،البطالة
ق والحريات ضاه الحقو م اجتماعي دولي تتحقق بمقتوالحق في التعليم وفي التمتع بنظا ،ورفاهية الإنسان

لأفراد اق الدولة وعلى ع على عات. كما تبرز الواجبات والتبعات التي تقامًّ ا تاالمنصوص عليها في الإعلان تحقق  
 (.28إلى  22عليها المواد ) نَصَّتحيال المجتمع. والتي 

يَّةكائز لر با وثيق ا لا  اتصا الواردة في الإعلان قوقوتتصل جميع الح ورة تسمح يغت بصصِّ وقد ، ةنسانيَّ لإاللكرامة  الأساسِّ
 لها.ها وتتقبَّ أن تقرَّ  أو اتجاهاتها للدول مهما كانت ثقافتها
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وب يقه لجميع الشعنبغي تحقي اى مشترك  لحقوق الإنسان بوصفه "مستو   العَالَميّ وقد أصدرت الجمعية العامة الإعلان 
الحريات لحقوق و بالدول الأعضاء وجميع الشعوب أن تدعم وأن تكفل الاعتراف وجميع الأمم". وأهابت بجميع ا

 المنصوص عليها في الإعلان ووضعها موضع التنفيذ بشكل فاعل.

 :12ةالثقافيو  ةالاجتماعيو  ةقتصاديالخاص بالحقوق الا الدولي: العهد ثانيًا
 لعامة للأمم ة امعيَّ ، عن الجالثقافيَّةو  الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةالخاص بالحقوق الا الدَّوْليّ صدر العهد 

ُ
، بموجب القرار تَّحدةالم

 .1967يناير  3من  اعتبار ا، وسرى تنفيذه 1966ديسمبر  16(، بتاريخ 21)أ( )د/  2200رقم 
عليه، باتخاذ دقت صم الدول، التي ايير تلز " معالثقافيَّةو  الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةالخاص بالحقوق الا الدَّوْليّ ويرُسي "العهد 

. كما يلُزم فيَّةالثقاو  تماعيَّةالاجو  ةقتصاديَّ نحو احترام وحماية وتنفيذ الحقوق الا تشريعاتو  إجْراَءاتما يلزم من تدابير و 
 
ُ
قوق ل حلكفالة إعما وسرعة، ةفاعليَّ عليه بتكريس أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة وبأكثر الطرق  صدِّقةالدول الم
 الإنسان.
د في فرصة ": حق كل فر يَّةالثقافو  ةالاجتماعيَّ و  قتصاديَّةالخاص بالحقوق الا الدَّوْليّ الحقوق الواردة في "العهد وتشمل 

حَّةعمل يكسب منها رزقه، وفي ظروف عمل تكفل السلامة و  ، والحصول ةالنِّّقابِّيَّ ريات قوق الحبح، والتمتع المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
ة، الرعاية الصحي وع، وتلقيالأسرة، والحق في سكن وكساء ملائمين، والتحرر من الج ، وحمايةالاجتماعيّ على الضمان 

 حث العلمي.ادة من تطور البوالاستف الإبداعيّ والنشاط  الثقافيَّةوالحصول على التعليم العام مجانيا، والمشاركة في الحياة 
و غير أ سياسيًّالرأي لدين أو االجنس أو اللغة أو أو اللون أو ا العِّرْقويظر العهد وبشدة أي تمييز بين البشر بسبب 

لذكور على مساواة ا اب. ويث  سب، أو غير ذلك من الأسب، أو الثروة أو النَّ الاجتماعيّ أو  سياسي، أو الأصل القوميّ 
 .الثقافيَّةو  الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةوالإناث في التمتّع بجميع الحقوق الا

ختص امادة،  نثلاثو جزاء بها أ، وخمسة "، من مقدمةالثقافيَّةو  الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةحقوق الالل الدَّوْليّ ويتكون "العهد 
 الجزء الثالث منها بتحديد حقوق معينة.

 ، هي:ةالثقافيَّ و  الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةالخاص بالحقوق الا الدَّوْليّ الواردة في العهد  أهم الحقوق
 ؛البَشَريَّةعضاء الأسرة الإقرار بالكرامة الأصيلة لجميع أ -1
 ؛العَالَميّ حقوق ثابتة ومتساوية على أساس الحرية والعدل والسلام  جميع اللناس  -2
 تنبثق حقوق الإنسان من الكرامة المتأصلة في الإنسان؛ -3
 ؛يجب أن يتمتع كل إنسان بالحرية، وأن يتحرر كل البشر من الخوف والفاقة )الفقر( -4
 نتمي إليها؛يعة التي ن والجمايخر زيز ومراعاة حقوق غيره من الأفراد الآكل فرد مسئول عن السعي إلى تع -5
 تاح له فرصة كسب رزقه من عمل يختاره أو يرتضيه بحرية؛لكل شخص الحق في أن تُ  -6
 قتصاديَّةقق التنمية الاوتقنيات تح ، والأخذ بسياساتوالمهنيّ  التِّّقَنيّ على الدول توفير برامج التوجيه والتدريب  -7

 سيَّةسيالفرد حرياته الروط تضمن لشالكاملة والمنتجة في ظل  العِّمَالةرد، بما يؤدي إلى بشكل مُطَّ  ماعيَّةالاجتو 
 ؛قتصاديَّةوالا

                                                        
نفاذه  . وبدأ19٦٦ديسمبر  1٦( المؤرخ في ٢1 -ألف )د ٢٢00ا عتمد وع رض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة  1٢

 .19٨٢يناير  1٤، وصدَّقت عليه بتاريخ 19٦٧أغسطس  ٤منه. وقد وقَّعت عليه مصر بتاريخ  ٢٧طبقًا للمادة  19٧٦يناير  ٣في 
 

 

 ضية، تكفل:رْ تضمن الدول حق كل شخص في التمتع بشروط عمل عادلة ومُ  -8
 ، كحد أدنى:العُمَّالمكافأة تُوفر لجميع  (أ)

نساء صة بين الساوي قيمة العمل دون أي تمييز، وخاا، ومكافأة متساوية لدى تمنصف   أجْر ا (1
 والرجال,

 لهم ولأسرهم. كريم ا  عيش ا (2
حَّةظروف عمل تكفل السلامة و  (ب)  .الصِّّ
ي لا لاعتبارَ إضاع ذلك ي، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخي الجميع في فرص الترقِّّ تساوِّ  (ج)

 الأقدمية والكفاءة.
مكافآت عن لأجر، و ة مدفوعة ادوريَّ  إجازاتد معقول لساعات العمل، و أوقات الفراغ والراحة، وتحدي (د)

 ة؛الرَّسْميَّ أيام العطلات 
 الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها دون قيد؛ -9

 حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية؛ -10
 الحق في الإضراب عن العمل؛ -11
 ؛جتماعيَّةالا، بما في ذلك التأمينات الاجتماعيّ حق كل شخص في الضمان  -12
 حماية الأسرة وحمايتها، وأن ينعقد الزواج برضا الطرفين ودون إكراه؛ -13
 توفير حماية خاصة للأمهات أثناء الحمل وبعد الولادة؛ -14
 حماية ومساعدة جميع الأطفال والمراهقين من الاستغلال؛ -15
 حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته؛ -16
 لغذاء والكساء والمسكن؛حق كل إنسان فيما يفي باحتياجاته من ا -17
حَّةالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من  -18  البدنية والعقلية؛ الصِّّ
 الحق في تأمين نمو الأطفال نموا صحيا؛ -19
حَّةالحق في تحسين جميع جوانب  -20  البيئية؛ الصِّّ
 الحق في الوقاية من الأمراض وعلاجها ومكافحتها؛ -21
 حالة المرض؛ة في الحق في تأمين الرعاية والخدمات الطبيَّ  -22
 الحق في التعليم، وإتاحته للجميع على قدم المساواة؛ -23
 للجميع؛ ة التعليم الابتدائيّ ة ومجانيَّ كفالة إلزاميَّ  -24
 ؛الثقافيَّةالحق في المشاركة في الحياة  -25
 ؛الحق في التمتع بفوائد التقدم العلميّ  -26
 .اعيّ دلإباحترام حرية البحث العلمي والنشاط ا -27
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 :ةالثقافيو  ةالاجتماعيو  ةقتصاديللحقوق الا الدولينبثقة عن العهد الدول الم لتزاماتإ
 ت:يامستو لاثة على ث اعُمُوم  ة الدول الأطراف في مجال حقوق الإنسان هناك إجماع عام على تعريف وضبط مسئوليَّ 

 ؛الحقوق الالتزام باحترام -
 ؛الالتزام بحماية هذه الحقوق -
 .ا(ا ملموس  ا حيًّ جعلها واقع  أي ه الحقوق )الالتزام  بإعمال أو إحقاق أو تفعيل هذ -

ادَّةالأولى من  وقد جاءت الفقرة
َ
 لتوضح أن ،يَّةالثقافو  ماعيَّةالاجتو  ةقتصاديَّ للحقوق الا الدَّوْليّ الثانية من العهد  الم

  الرَّئيسالالتزام 
ُ
ف بها" في ترَ بالحقوق المع لتَّدْريجيّ ا عليّ هو اتخاذ خطوات "لضمان التمتع الفعليه  صدِّقةعلى الدول الم

 العهد.
أن و  .وق الواردة فيهتحقيق الحقو نح فاعليَّةبالتحرك بأكبر قدر ممكن من السرعة والعلى الدول  التزام االعهد يفرض كما 
  عليّ بالخطوات اللازمة لضمان التمتع الف تقوم

ُ
ة، وأن لمتاحاا إمكاناتهح به صى ما تسم، وبأقتدريجيًّا، هة فيقرَّ بالحقوق الم

 .تشريعيَّةاعتماد التدابير ال خُصُوص اتسلك في ذلك كل السبل المناسبة، و 
س، أو لون، أو الجنلا، أو العِّرْق بغير تمييز بسبب:كافة  الواردة فيه  الدول بتمكين سكانها من ممارسة الحقوق  كما ألزم

ير غو أسب، أو النَّ  و الثروة،أ، الاجتماعيّ أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي 
 ذلك من الأسباب.

ادَّة تلزموأ
َ
  ( من العهد الدولَ 16) الم

ُ
دم ذتها، وعن التقير التي تكون قد اتخعليه، بأن تقدم تقارير عن التداب صدِّقةالم

 
ُ
 حرَ الم

ُ
 بها في هذا العهد. قرّ ز على طريق ضمان احترام الحقوق الم

 :13ةسيالخاص بالحقوق المدنية والسيا دوليال: العهد ثالثاً
 عن الجمعية العامة للأمم  سيَّةالخاص بالحقوق المدنية والسيا الدَّوْليّ صدر العهد 

ُ
)أ(  2200قم ر ر بموجب القرا ،تَّحدةالم

 .1967مارس  23من  ابتداء   ، وسرى تنفيذه1966ديسمبر  16بتاريخ 
 الات مختلفة.مجلإنسان في ل" بحقوق كثيرة ومتنوعة سيَّةلمدنية والسياللحقوق ا الدَّوْليّ جاءت مواد "العهد وقد 

 المساواة، القانوني، لانتصافاكفل حقوق: تقرير المصير، فيه، و  لسلوك الدول الأطراف أدنى دوليًّا معيار ا حيث أرسى

 ة.الحياة، حرية التنقل، والعدالة الناجزة والمنصفة والعلنيَّ 
 لمي، حرية تكوينالس التعبير، حرية الفكر والوجدان والدين، الحق في التجمع ريةح حقوق: الخصوصية، وحمى

 العامة؛ في الشئون حقوق الأسرة، المشاركة ،سيَّةالسيا الجمعيات والنقابات والأحزاب
 .قلرَّ ر ارامة، كما حظة بالكأو الحاطَّ  إنسانيَّةأو اللا سيَّةالقا أو العقوبة سيَّةحظر التعذيب أو المعاملة القاو 
لجزء ختص اان مادة، و وخمس لاثٌ " من مقدمة، وستة أجزاء، بها ثسيَّةللحقوق المدنية والسيا الدَّوْليّ يتكون "العهد و 

 منها:؛ الثالث منها بتحديد حقوق معينة
 ، هي:سيَّةالخاص بالحقوق المدنية والسيا الدَّوْليّ الواردة في العهد  أهم الحقوق

                                                        
 1٦)أ( بتاريخ  ٢٢00العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار رقم  1٣

 بتاريخ يهعل قتوصدَّ  ،19٦٧أغسطس  ٤ بتاريخ وقد وقَّعت عليه مصر .19٦٧مارس  ٢٣من ابتداءً يسري تنفيذه ، و 19٦٦ديسمبر 
 .19٨٢ يناير 1٤

 

 ؛سيّ ة والسيالنساء في جميع الحقوق المدنيَّ ي الرجال واكفالة تساوِّ  .1
 ؛سيَّةدولة أو جماعة أو شخص إهدار الحقوق المدنية والسيا ةلا يجوز لأي .2
 ؛كل إنسان، ويجب أن يميه القانونالحق في الحياة حق ل .3
 اأو  ةإنسانيَّ أو اللا سيَّةلا يجوز تعريض أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القا .4

ُ
 ؛ينةهِّ لم

 ؛ار بالرقيق بجميع صورهماالرق والاتجِّّ  حظر .5
 ؛العمل الإلزامي خرة أولا يجوز إكراه أحد على الس   .6
 ؛حق في الحرية وفي الأمان الشخصي لكل فرد .7
 ؛الا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله ظلم   .8
 ؛الإنسان عند التوقيف أو الاعتقالتحترم كرامة  إنسانيَّةالحق في معاملة  .9

 ؛إلى بلده ق الدخولل، وحرية اختيار مكان إقامته. وحرية مغادرة أي بلد، وحق  لكل فرد حرية التن .10
 ؛وناكمة العادلة، وفي حماية القانالحق في المساواة أمام القضاء. والحق في المح .11
 ؛ا وقت ارتكابهم  رَّ لا يجوز محاكمة شخص على فعل لم يكن مجُ  .12
 ؛يَّةقانوُنال شخصيَّةلكل إنسان الحق في الاعتراف له بال .13
 رضه لما يمس  ه، أو تعات أو شئون أسرة الإنسان، أو في بيته، أو مراسلاتلا يجوز التدخل في خصوصيَّ  .14

 ؛شرفه أو سمعته
 ؛ق في حرية الفكر والوجدان والدينلكل إنسان الح .15
 ؛الأوصياء في تأمين تربية أولادهمحرية الآباء أو  .16
 ؛عتناق الرأي والتعبير دون مضايقةلكل إنسان حق ا .17
و العداوة أو لتمييز أاا على حظر الدعاية للحرب، أو للكراهية القومية أو الدينية التي تشكل تحريض   .18

 ؛العنف
 ؛الحق في التجمع السلميّ  .19
 ؛وإنشاء النقابات والانضمام إليهاحق تكوين الجمعيات،  .20
 ؛ق التمتع بحماية المجتمع والدولةللأسرة ح .21
 ؛ا وبغير إكراه وبحقوق متساويةض  للرجل والمرأة حق الزواج وتكوين أسرة بر  .22
 ؛كل طفل في الحماية ودون أي تمييزحق   .23
 ؛سيَّةعرف به. وأن يكتسب جنا يُ حق كل طفل: في التسجيل فور ولادته، وأن يعُطى اسم   .24
نزيهة، وأن بات  انتخافيب ب وينُتخَ نتخِّ لكل مواطن وبغير تمييز: حق المشاركة في إدارة الدولة، وأن يَ  .25

 ؛العامة يتقلد الوظائف
ة أو الدين أو أو اللغ أو اللون أو الجنس العِّرْقالناس متساوون أمام القانون دون تمييز لأي سبب، ك .26

 ؛الأصل، أو الثروة أو أي سبب آخر الرأي أو
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لى الوقوف على إالرقابة، تهدف و لمتابعة ة خاصة ل، آليَّ سيَّةة والسياص بالحقوق المدنيَّ الخا الدَّوْليّ وقد أنشأ العهد  ،هذا
يَّةالأريات ة الدول بالالتزام بتعهداتها في مجال العمل على احترام حقوق الإنسان والحيَّ مدى جدِّ  ها، وهي وتعزيز  ساسِّ

 التطبيق.و ة في المتابعة طاه القو ه، وهو الأمر الذي أعة التي قررها العهد منذ إنشائ"لجنة حقوق الإنسان"، وهي الآليَّ 

 :ةسيللحقوق المدنية والسيا الدوليالدول المنبثقة عن العهد  التزامات
ادَّةرتبت 

َ
وضمان  باحترام ،لأطرافل الدول اكتعهدات على   سيَّةللحقوق المدنية والسيا الدَّوْليّ الثانية من العهد  الم

من أي  دون تمييز ،ائيةتها القضوالذين يقعون تحت سلطا ،كل الأفراد المقيمين داخل أراضيهال هف بها فيالحقوق المعترَ 
 أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره. العِّرْقنوع مثل 

َعْنيَّةكما تؤكد اللجنة 
على احترام حقوق    يقصر ذلكلان العهد على أ :(3بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم ) الم
 ذه الحقوق، وهوية بكل هلزم الدول الأطرف بضمان تمتع كل الأفراد الخاضعين لسلطاتها القضائالإنسان، ولكنه يُ 

ن ضرورة اتخاذ يتضم ةسيَّ بذلك يؤكد على أن الواجب القانوني على الدول لضمان التمتع بالحقوق المدنية والسيا
 خطوات حازمة للتأكد مما يلي:

للدولة  وْليَّةالدَّ و  قانوُنيَّةلا لتزاماتتتغير كلما دعت الضرورة لجعلها تتماشى مع الا الوَطنَيَّة تشريعاتالأن  :أولًا  -
َعْنيَّة

 .الم
 .بل كل السلطات العامة والمسئولين، من قِّ الإنسان لحقوق عليّ الف الإعمال :ثانيًا -

ادَّةدت حَدٍّ  كما
َ
ميع سلطاتها بجن تلتزم الدول عضاء، في ألتزام القانوني للدول الأالإطار العام للا، الثانية من العهد الم

الحقوق  بأن تضمن توفيروالعهد،  نص عليهابحماية الحقوق والحريات التي  ة وغيرها،والقضائيَّ  تشريعيَّةة والالتنفيذيَّ 
 والتمتع بها لكل الأفراد المقيمين على أرضها أو الخاضعين لولايتها دون أي تمييز.

 البروتوكولات الاختيارية:عاً: راب
 :اختياريان بروتوكولان ةسيالخاص بالحقوق المدنية والسيا الدوليوقد أُلحق بالعهد 

نتهكت حقوقهم ن أفراد اُ م ونظر الرسائل )الشكاوى( المقدمة مسل  تالأول باختصاص "لجنة حقوق الإنسان" ب -
 :في الدول الأطراف فيه

 تخاذ التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام.والثاني بخصوص عمل الدول على ا -

 :الأول الاختياري البروتوكول
ويعطي  ،1976 نفيذ في عامالت زلى حيِّّ إ سيَّةالخاص بالحقوق المدنية والسيا الدَّوْليّ  لعهددخل البروتوكول الأول الملحق با

اف في دى الدول الأطر حن أن إعو ن أفراد يدَّ أو بالنيابة ع /صلاحية النظر في الشكاوى المقدمة من الإنسان حقوق لجنة
 .الدَّوْليّ حقوقهم المكفولة في العهد البروتوكول قد انتهكت 

  

 

 :الثاني الاختياري البروتوكول
قد اعتمدته و  الإعدام،عقوبة  اءإلغ إلى سيَّةالخاص بالحقوق المدنية والسيا الدَّوْليّ  البروتوكول الثاني الملحق بالعهد يهدف
ُتَّحدةالعامة للأمم  الجمعية

افقت الدول الأطراف في . وقد و 1991حيز التنفيذ في عام  إلى، ودخل 1989في  الم
  ضروريَّةخذ التدابير اللى أن تتلم، وعأي فرد خاضع لولايتها القضائية في زمن السِّّ  إعدامالبروتوكول على أن تضمن عدم 

 .الإعدامعقوبة  لإلغاءكافة 
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 :الثاني الاختياري البروتوكول
قد اعتمدته و  الإعدام،عقوبة  اءإلغ إلى سيَّةالخاص بالحقوق المدنية والسيا الدَّوْليّ  البروتوكول الثاني الملحق بالعهد يهدف
ُتَّحدةالعامة للأمم  الجمعية

افقت الدول الأطراف في . وقد و 1991حيز التنفيذ في عام  إلى، ودخل 1989في  الم
  ضروريَّةخذ التدابير اللى أن تتلم، وعأي فرد خاضع لولايتها القضائية في زمن السِّّ  إعدامالبروتوكول على أن تضمن عدم 

 .الإعدامعقوبة  لإلغاءكافة 
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 الفصل الرابع
 ةالوطني تشريعاتمن ال ةالدولي اتتفاقيلإاموقع  

 :الوطنيلحقوق الإنسان في التشريع  الدوليموضع القانون 

 التدرج القانوني:
، إلى مناهج ج القانونيّ در  م التلَّ في سُ  التي تحتلهق بالمرتبة افيما يتعل الدَّوْليَّةمع الاتفاقات  الوَطنَيَّة تشريعاتينقسم تعامل ال

 : ثلاثة
وْليَّة تِّفاقيَّةيجعل للا: الأولالمنهج  -  ر.ا فيها الدستو بم لوَطنَيَّةا تشريعاتمكانة تسمو على كل ال الدَّ
 .العاديّ  من التشريع لدستور وأعلىأدنى من ا مكانة الدَّوْليَّة تِّفاقيَّةالمنهج الثاني: يجعل للا -
وْليَّة تِّفاقيَّةالمنهج الثالث: يجعل للا -  .الوَطَنيّ ريع مكانة مساوية للتش الدَّ

 :نيطالو الطبيعة الدستورية لمبادئ حقوق الإنسان في التشريع 
، وْليّ الدَّ تبار مصدرها لا باع دسْتُورياًّ ا وًّ يجعل لهذه الحقوق سمُ ادئ حقوق الإنسان في صلب الدستور على أن إدراج مب

 ي.تشريع العادللدستور يتمتع بسمو مواد الدستور على ال نا  كوِّ مُ  اها جزء  وإنما باعتبار 

 :نيالوطالهرم التشريعي 
 ل وَفـْق ا ،لأدنىى إلى امن الأعل تشريعيَّةأو الأدوات ال قانوُنيَّةترتيب القواعد ال قصد بالهرم التشريعيّ يُ 

َ
وط بها نُ قوتها والجهة الم

 بهذا الترتيب. –عند التطبيق –إصدارها مع ضرورة الالتزام
 الدَّوْليَّةت على المعاهدا اأيض  توي : الدستور ثم القانون ثم اللوائح والقرارات، ويالمتعارف عليه ويشمل الهرم التشريعيّ 

 لأخرى. من دولة قانوُنيَّةالتي يختلف موقعها باختلاف الأنظمة ال
النظام القانوني  كون منهاالتي يت ونيَّةقانُ د الأن القواع ، وهذا المبدأ يعنيقانوُنيَّةويرتبط الهرم التشريعي بمبدأ تدرج القواعد ال

 مرتبة   ىعل بعضها أسمَ يجينها مما بج هرمي، فهي ليست في مرتبة واحدة وإنما تتدرج فيما بعضها في تدر  بفي الدولة ترتبط 
فى حالة و ت غير مشروعة، وإلا كان أعلى قانوُنيَّةأدنى أن تخالف قاعدة  قانوُنيَّةمن البعض الآخر، حيث لا يجوز لقاعدة 

 الأعلى. قانوُنيَّةيتم تغليب حكم القاعدة ال نهإالتعارض ف
 ة.داريَّ ليه القوانين، فاللوائح التنفيذية فالقرارات الإتعد الدستور هو التشريع الأعلى، ويُ 

 : الدستور: أولًا 
يَّةالدستور هو التشريع الأعلى في كل دولة، وهو الذي يدد القواعد  ظام نو بة(، ة أم مركَّ لة )بسيطلشكل الدو  الأساسِّ

حيث  ة في الدولة منات العام(. وينظم السلطأم برلمانيّ  (، وشكل الحكم )رئاسيّ وريّ هُ أم جمَْ  كيّ لَ الحكم فيها )مَ 
لأخرى، السلطات التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات المختلفة، وحدود كل سلطة، وعلاقتها با

يَّةوالواجبات والحقوق   اه السلطات.مواطنين تجكما أنه هو الذي يضع الضمانات للللأفراد والجماعات،   الأساسِّ

 

 : القوانين:ثانيًا
له القوانين  ثل إرادته وتسنَّ لشعب لتم)البرلمان(، التي ينتخبها ا تشريعيَّةالتي تصدر عن السلطة ال تشريعاتالقوانين هي ال

لى من يخالفها ع، وتفرض بين مصالحهم التي تنتصف لحقوقه وحرياته، وتحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق
 ة. عه السلطة القضائيَّ جزاء توقِّّ 

 : اللوائح:ثالثاً
، وتتكون تشريعيَّةلطة الرتها السالتي تصدر من السلطات التنفيذية لتوضح كيفية تنفيذ القوانين التي أصد تشريعاتوهي ال

لمان(، )البر  تشريعيَّةلسلطة الا في أنها لا تصدر عن من قواعد عامة تنظيمية مجردة وملزمة، ولكنها تختلف عن القوانين
ة يذيَّ ة وتنفتنظيميَّ  لى لوائحإما تصدر عن رئيس السلطة التنفيذية )رئيس الوزراء(. وتنقسم في أغلب الحالات  غالب او 

 ة. وضبطيَّ 

 : القرارات:رابعًا
تنفيذ  نفيذيين لكيفيةظفين التنين، وإرشاد المو ة التي تصدر عن سلطات إدارية لتنفيذ القواالتنفيذيَّ  تشريعاتوهي ال

 ة. الحكوميَّ مثل القرارات الوزارية، وقرارات رؤساء الهيئات والمصالح؛ هإجْراَءاتالقوانين وتحقيق 

 :؟الوطنيمن الهرم التشريعي  ةالدولي اتتفاقيالإأين موقع 

 : موقف الدستور:أولًا 
 أن:على (، 2014ينص دستور مصر الجديد )

ا قوة القانون بعد لهها مصر، وتصبح ق عليصدِّ تلحقوق الإنسان التي  الدَّوْليَّةوالعهود والمواثيق  تِّفاقيَّاتلازم الدولة با"تلت
 .(93ادة المللأوضاع المقررة. ) وَفـْق انشرها 

 على أن: كما ينص  
اب، وتكون افقة مجلس النوَّ ا بعد مو دق عليهبرم المعاهدات، ويص، ويُ الخارجيَّةفي علاقاتها  "يمثل رئيس الجمهورية الدولةَ 

ف وما الحَ تَّ ت الصلح واللى معاهدالأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء ع وَفـْق الها قوة القانون بعد نشرها 
يجوز إبرام  لا ،يع الأحوالجمقة. وفى يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالمواف

 .(151ة ادالم. )أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة
 الأسمى، قد قرر: الوَطَنيّ ويتضح مما سبق أن الدستور وهو التشريع 

 عليها؛ دق، التي تصلحقوق الإنسان الدَّوْليَّةوالعهود والمواثيق  تِّفاقيَّاتلاالتزام مصر باأن  -
 قوة القانون، بعد أن: الدَّوْليَّةوالمواثيق  تِّفاقيَّاتللاأن  -

o  ُبرمها رئيس الجمهورية؛ي 
o  ُخذ موافقته؛، وتؤ عرض على مجلس النوابت 
o ؛عليها رئيس الجمهوريةصدق ي 
o  ُة(.الرَّسْميَّ للأوضاع المقررة )الجريدة  وَفـْق انشر ت 
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 : القوانين:ثانيًا
له القوانين  ثل إرادته وتسنَّ لشعب لتم)البرلمان(، التي ينتخبها ا تشريعيَّةالتي تصدر عن السلطة ال تشريعاتالقوانين هي ال

لى من يخالفها ع، وتفرض بين مصالحهم التي تنتصف لحقوقه وحرياته، وتحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق
 ة. عه السلطة القضائيَّ جزاء توقِّّ 

 : اللوائح:ثالثاً
، وتتكون تشريعيَّةلطة الرتها السالتي تصدر من السلطات التنفيذية لتوضح كيفية تنفيذ القوانين التي أصد تشريعاتوهي ال

لمان(، )البر  تشريعيَّةلسلطة الا في أنها لا تصدر عن من قواعد عامة تنظيمية مجردة وملزمة، ولكنها تختلف عن القوانين
ة يذيَّ ة وتنفتنظيميَّ  لى لوائحإما تصدر عن رئيس السلطة التنفيذية )رئيس الوزراء(. وتنقسم في أغلب الحالات  غالب او 

 ة. وضبطيَّ 

 : القرارات:رابعًا
تنفيذ  نفيذيين لكيفيةظفين التنين، وإرشاد المو ة التي تصدر عن سلطات إدارية لتنفيذ القواالتنفيذيَّ  تشريعاتوهي ال

 ة. الحكوميَّ مثل القرارات الوزارية، وقرارات رؤساء الهيئات والمصالح؛ هإجْراَءاتالقوانين وتحقيق 

 :؟الوطنيمن الهرم التشريعي  ةالدولي اتتفاقيالإأين موقع 

 : موقف الدستور:أولًا 
 أن:على (، 2014ينص دستور مصر الجديد )

ا قوة القانون بعد لهها مصر، وتصبح ق عليصدِّ تلحقوق الإنسان التي  الدَّوْليَّةوالعهود والمواثيق  تِّفاقيَّاتلازم الدولة با"تلت
 .(93ادة المللأوضاع المقررة. ) وَفـْق انشرها 

 على أن: كما ينص  
اب، وتكون افقة مجلس النوَّ ا بعد مو دق عليهبرم المعاهدات، ويص، ويُ الخارجيَّةفي علاقاتها  "يمثل رئيس الجمهورية الدولةَ 

ف وما الحَ تَّ ت الصلح واللى معاهدالأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء ع وَفـْق الها قوة القانون بعد نشرها 
يجوز إبرام  لا ،يع الأحوالجمقة. وفى يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالمواف

 .(151ة ادالم. )أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة
 الأسمى، قد قرر: الوَطَنيّ ويتضح مما سبق أن الدستور وهو التشريع 

 عليها؛ دق، التي تصلحقوق الإنسان الدَّوْليَّةوالعهود والمواثيق  تِّفاقيَّاتلاالتزام مصر باأن  -
 قوة القانون، بعد أن: الدَّوْليَّةوالمواثيق  تِّفاقيَّاتللاأن  -

o  ُبرمها رئيس الجمهورية؛ي 
o  ُخذ موافقته؛، وتؤ عرض على مجلس النوابت 
o ؛عليها رئيس الجمهوريةصدق ي 
o  ُة(.الرَّسْميَّ للأوضاع المقررة )الجريدة  وَفـْق انشر ت 
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 :ن إلا بعدبحقوق السيادة، فلا تحوز قوة القانو  ف وما يتعلقحَالتَّ أما معاهدات الصلح وال -
o دعوة الناخبين للاستفتاء عليها؛ وإعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليها. 
o تصديق رئيس الجمهورية عليها؛ 
o  ة(.الرَّسْميَّ للأوضاع المقررة )الجريدة  وَفـْق االنشر 

 : موقف القوانين:ثانيًا

 قاعدة القانون اللاحق ينسخ السابق: (أ

 :14القانون المدني
ادَّة

َ
نص يتعارض  ء، أو يشتمل على(: لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة  على هذا الإلغا2) الم

 .مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع

 :ي  على القانون الداخل الدَّوْلي  الاتفاق  و   قاعدة سُُ  (ب

 :15تجاريَّةة والقانون المرافعات المدنيَّ  .1
قد بين عقودة أو التي تُ لمعاهدات المعبأحكام ا (: العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة، لا يخل  301ة )ادَّ الم

 الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

 القانون المدني:  .2
ادَّة

َ
 معاهدة في قانون خاص أو على خلاف ذلك في اد السابقة إلا حيث لا يوجد نص  (: لا تسري أحكام المو 23) الم

 ة نافذة في مصر.دوليَّ 

 :16قانون التحكيم .3
 (:1ادة )الم

انون على كل أحكام هذا الق يربية، تسر المعمول بها في جمهورية مصر الع الدَّوْليَّة تِّفاقيَّاتالامع عدم الإخلال بأحكام 
ر حولها التي يدو  ونيَّةقانُ ة ال كانت طبيعة العلاقأشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياًّ  أطراف من -تحكيم بين

إخضاعه  تفق أطرافه علىاالخارج و  رى فييجُ  دوليًّا تجارياًّ  تحكيم ارى في مصر، أو كان النزاع إذا كان هذا التحكيم يجُ 
 لأحكام هذا القانون.

 :17ةقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلي .4
ادَّة)

َ
 ظُ مع عدم الإخلال بنُ : الأولى( الم

ُ
برمها جمهورية مصر ة تُ دولي   يَّاتاتِّفاق إلى استناد انشأة بقانون أو م الجمعيات الم

 ..ات والمؤسسات الأهلية.عمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيَّ العربية، يُ 
                                                        

 . 19٤٨يوليو  ٢9، الصادر بتاريخ 19٤٨( لسنة 1٣1القانون المدني المصري، القانون رقــم ) 1٤
 .19٤9( لسنة ٧٧قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ) 1٥
 ، بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.199٤لسنة  ٢٧القانون رقم  1٦
 ، بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية٢00٢لسنة  ٤٨قانون رقم  1٧

 

 : موقف القضاء المصري:ثالثاً

 عليا طوارئ القاهرة:حكم محكمة أمن الدولة ال .1
أبريل  16لخميس الموافق شمال القاهرة(، جلسة ا ليّ كُ   121الأزبكية ) 86سنة  4190في قضية النيابة العامة رقم 

 ، الخاصة بإضراب عمال السكك الحديدية.1987
وْليَّةلا يطبق المعاهدة  الوَطَنيّ "القاضي  ا ا بـاعتبارها جزء  قها، بل يطبقهيبتطب ليًّادو ا على أن دولته قد التزمت تأسيس   الدَّ

 م".ل الإقلية، إذا مـا تـم استيفاؤها للشروط اللازمة لنفاذها داخـمـن قوانين الدولـة الداخليَّ 

 : ةالدولي اتتفاقيالإقضاء النقض في تطبيق  .2
ن عليه اتنُصَّ المنصفة بما في مادتيه السابعة والستين والتاسعة والستين بضمان الحق في المحاكمة  نيقد عُ  18لما كان الدستور
كفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه"، بالإحالة له بالوكالة تُ  قانوُنيَّةحتى تثبت إدانته في محاكمة  يءمن أن "المتهـم بر 

وا الحدود ادرءُ " :في قوله عليه الصلاة والسلام ،ليه الفطرة وتفرضه مبادئ الشريعة الإسلامية"عن نفسه "وهو حق تمُ 
خير من أن  ا فأخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفوجً ن وجدتم للمسلم مخرَ إسلمين ما استطعتم فعن الم

التي  ة،لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشر  العَالَميّ "، وهي بعد قاعدة نص عليها الإعلان يخطئ في العقوبة
 ومحايدةٌ  مستقلةٌ  الحق في أن تنظر قضيته محكمةٌ  خرينمة مع الآتقرر أولاهـما أن: "لكل إنسان على قدم المساواة التا

ه إليه". وتردد ثانيتهـما في فقرتها الأولى: "حق  وجَّ ة تُ تهـمة جزائيَّ  ةه وفي أيَّ التزاماتللفصل في حقوقه و  علنيًّا؛ا و منصف   نظر ا
ر له فيها الضمانات وفَّ ة تُ في محاكمة علنيَّ  فترض براءته إلى أن تثبت إدانتهة أن تُ هت إليه تهـمة جنائيَّ كل شخص وجِّّ 

 نظام اة التي تعكس مضامينها لدفاعه"، وحيث أن ضوابط المحاكمة المنصفة تتمثل في مجموعة القواعد المبدئيَّ  ضروريَّةال
يَّةمتكامل الملامح يتوخى بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه  ته دون ويول بضمانا ،الأساسِّ

ة التي ينافيها أن تكون إدانة ة للقوانين العقابيَّ رجها عن أهدافها وبما يقق الأغراض النهائيَّ إساءة استخدام العقوبة بما يخُ 
ة ولضمان من الناحية الدستوريَّ  دائم اة يقترن ا لذاته، وحيث أن افتراض براءة المتهـم من التهـمة الجنائيَّ مقصود   هدف االمتهـم 
مه رْ  لجُ وثيقة الصلة بالحق في الدفاع، ومن بينها حق المتهـم في مواجهة الأدلة التي تطرح إثباتا   تعُد   إجْراَئيَّةته بوسائل فاعلي

وبما يكفل لحقوق المتهـم الحد الأدنى من الحماية التي لا  ،للقانون وَفـْق امع الحق في نفيها بالوسائل التي يقدر مناسبتها 
 .(2004مايو  10ق، بجلسة  64، لسنــة 20755أو الانتقاص منها. )الطعن رقم يجوز النزول عنها 

                                                        
 .19٧1دستور  1٨
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

 : موقف القضاء المصري:ثالثاً

 عليا طوارئ القاهرة:حكم محكمة أمن الدولة ال .1
أبريل  16لخميس الموافق شمال القاهرة(، جلسة ا ليّ كُ   121الأزبكية ) 86سنة  4190في قضية النيابة العامة رقم 

 ، الخاصة بإضراب عمال السكك الحديدية.1987
وْليَّةلا يطبق المعاهدة  الوَطَنيّ "القاضي  ا ا بـاعتبارها جزء  قها، بل يطبقهيبتطب ليًّادو ا على أن دولته قد التزمت تأسيس   الدَّ

 م".ل الإقلية، إذا مـا تـم استيفاؤها للشروط اللازمة لنفاذها داخـمـن قوانين الدولـة الداخليَّ 

 : ةالدولي اتتفاقيالإقضاء النقض في تطبيق  .2
ن عليه اتنُصَّ المنصفة بما في مادتيه السابعة والستين والتاسعة والستين بضمان الحق في المحاكمة  نيقد عُ  18لما كان الدستور
كفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه"، بالإحالة له بالوكالة تُ  قانوُنيَّةحتى تثبت إدانته في محاكمة  يءمن أن "المتهـم بر 

وا الحدود ادرءُ " :في قوله عليه الصلاة والسلام ،ليه الفطرة وتفرضه مبادئ الشريعة الإسلامية"عن نفسه "وهو حق تمُ 
خير من أن  ا فأخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفوجً ن وجدتم للمسلم مخرَ إسلمين ما استطعتم فعن الم

التي  ة،لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشر  العَالَميّ "، وهي بعد قاعدة نص عليها الإعلان يخطئ في العقوبة
 ومحايدةٌ  مستقلةٌ  الحق في أن تنظر قضيته محكمةٌ  خرينمة مع الآتقرر أولاهـما أن: "لكل إنسان على قدم المساواة التا

ه إليه". وتردد ثانيتهـما في فقرتها الأولى: "حق  وجَّ ة تُ تهـمة جزائيَّ  ةه وفي أيَّ التزاماتللفصل في حقوقه و  علنيًّا؛ا و منصف   نظر ا
ر له فيها الضمانات وفَّ ة تُ في محاكمة علنيَّ  فترض براءته إلى أن تثبت إدانتهة أن تُ هت إليه تهـمة جنائيَّ كل شخص وجِّّ 

 نظام اة التي تعكس مضامينها لدفاعه"، وحيث أن ضوابط المحاكمة المنصفة تتمثل في مجموعة القواعد المبدئيَّ  ضروريَّةال
يَّةمتكامل الملامح يتوخى بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه  ته دون ويول بضمانا ،الأساسِّ

ة التي ينافيها أن تكون إدانة ة للقوانين العقابيَّ رجها عن أهدافها وبما يقق الأغراض النهائيَّ إساءة استخدام العقوبة بما يخُ 
ة ولضمان من الناحية الدستوريَّ  دائم اة يقترن ا لذاته، وحيث أن افتراض براءة المتهـم من التهـمة الجنائيَّ مقصود   هدف االمتهـم 
مه رْ  لجُ وثيقة الصلة بالحق في الدفاع، ومن بينها حق المتهـم في مواجهة الأدلة التي تطرح إثباتا   تعُد   إجْراَئيَّةته بوسائل فاعلي

وبما يكفل لحقوق المتهـم الحد الأدنى من الحماية التي لا  ،للقانون وَفـْق امع الحق في نفيها بالوسائل التي يقدر مناسبتها 
 .(2004مايو  10ق، بجلسة  64، لسنــة 20755أو الانتقاص منها. )الطعن رقم يجوز النزول عنها 

                                                        
 .19٧1دستور  1٨
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وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةترعى  وْليَّة العَمَللمعايير  م انظا الدَّ نساء على عمل لائق صول الرجال والتعزيز فرص ح ، يهدف إلىالدَّ
 ف من الحرية، والمساواة، والأمن، والكرامة.ومنتج في ظرو 

كوِّنوضعتها العناصر الثلاثة  قانوُنيَّةوهذه المعايير هي صكوك 
ُ
 الم

ُ
ت وأصحاب العمل )الحكوما وْليَّةالدَّ  مَلالعَ  نظَّمَةة لم

 مل.الع ل وأماكن(، لتتضمن مبادئ وحقوق العمل، والحد الأدنى من المعايير التي تتعلق بالعمالعُمَّالو 
ليها. أو على ق علمن صدَّ  يَّةقانوُن اماتالتز وترتب في هذه الحالة  اتِّفاقيَّات، تكون، على شكل الدَّوْليَّة العَمَلومعايير 

 شكل توصيات وتكون بمثابة توجيهات إرشادية لا تحتاج إلى تصديق أو إلزام.
وْليَّة العَمَلوجميع معايير  ُتَّحدةالأمم والأحكام الواردة في معاهدات  الدَّ

، بعض ابعضها  ق الإنسان تكملتعلقة بحقو الم الم
 ويعزز كل منها الآخر.

 معايير العمل معايير دنيا:
قوق أكثر بح العُمَّالتمتع يأن  ئم ادالا يجوز النزول عنها، لكن يمكن  -أدنى احَدًّ  -عد جميع معايير العمل معايير دنياتُ 

ادَّة تنُص  مما جاء فيها، حيث 
َ
 لى أن:ع، الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَة( من دستور 19) الم

حال  ةا بأياسًّ ، مَ ةاتِّفاقيَّ  ةلى أيعدولة عضو  ةيأو توصية، أو تصديق أ اتِّفاقيَّة ةلأي الدَّوْليّ  العَمَلاعتماد مؤتمر  يعُد  "لا 
عليها  تنُص  حكام التي من الأ كثر فائدةأ م ارف أو اتفاق، يكفل للعمال المعنيين أحكابأي قانون أو قرار تحكيم أو عُ 

 أو التوصية". تِّفاقيَّةالا
 ا إلى ثلاثة أصناف:اتِّفاقيَّاته الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةوتٌصنِّّفْ 
، 138، 111، 100, 98, 87، 105، 29)أرقام:  تِّفاقيَّاتالاوعددها ثمانية، وهي  :سيَّةأسا ات  فاقيَّات -

يَّة عرف بالحقوق(. وتُ 182 ى "إعلان المبادئ ، بمقتض1998في العمل. وقد أصبحت منذ العام  الأساسِّ
يَّةوالحقوق   تتِّفاقيَّاالاه قها على هذالنظر عن تصدي في العمل"، ملزمة لكل الدول الأعضاء بغضِّّ  الأساسِّ
 ؛من عدمه

 ؛144، 129، 122،  81ام: رقأ تاتِّفاقيَّ الاوعددها أربعة, وهي  (:الحوَكَْمَةالإدارة السديدة ) ات  فاقيَّات -
 .تِّفاقيَّاتالاوهي بقية  فنية: ات  فاقيَّات -

لى دة إيدلسبالإدارة المتعلقة ا تِّفاقيَّاتالان بأ(، 2009) الدَّوْليّ  العَمَلر لمؤتمن لتسعيوالثامنة دورة الم الإقرار في اتوقد 
يَّة تِّفاقيَّاتالاب جان والانتعاش،  العَالَميَّةالخروج من الأزمة لى إمي رت يَّةچاتيـاستر في ر ذات أهمية عناص، هي الأساسِّ

بالإدارة لمتعلقة ا تِّفاقيَّاتالاعلى د التركيز دياز لانتيجة . و19ص العمللعالمي لفرق الميثااليه ر إشاأما د على ح
لمدير العام لإدماج ها ادارة، تم توسيع نطاق حملة التصديق التي استهلَّ لإارات مجلس الى قرالسديدة وبالاستناد إ

 المذكورة. تِّفاقيَّاتالا
 إس مجلد عتم، الةدالعا الاجتماعيَّةإعلان العدالة متابعة ق في سياكما أنه، و

ُ
 رفمبنو) 306ته وردفي  نظَّمَةدارة الم

 بع.رلأدة ايدلسرة ادالإا تِّفاقيَّات لاا فعالا  ذ  تنفيق واطلناسع ق وايدتص تحق قتستهدف عمل (، خطة 2009
  

                                                        
 .٢009نيـڤ، چ، 9٨الدولي، الدورة  مل، مؤتمر العمللعا صرعالمي لفق ميثامكتب العمل الدولي: الانتعاش من الأزمة:  19

 

 الفصل الأول
 ةالأساسيالعمل  اتتفاقيإ 

فاء الإقرار والو  لىعدى تاريخها، مدأبت على وقد ، الاجتماعيَّة، النهوض بالعدالة الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةتبتغي 
سئُوليَّاتبا

َ
 الموكلة إليها في الدفاع عن مبادئ وحقوق العمل. لم

 عليّ الإقرار الفو  النِّّقابِّيَّةة الحريهي:  ؛للعمل سيَّةربعة مبادئ وحقوق أساذلك أ ضمن الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةوقد أقرت 
 ى عمل الأطفال؛عل عليّ لفالقضاء ا القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛ ؛ماعيَّةبحق المفاوضة الج

 القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.
، وذلك ةالدَّوْليَّ  عَمَلال ظَّمَةمُنفي دستور  -افعليًّ  -ربع من المبادئ والحقوق، مكرسةأن هذه الفئات الأا من انطلاق  

دية رفاهيتهم الما ل من أجل كانت أعراقهم أو معتقداتهم أو أجناسهم، في العمبالتشديد على حقوق جميع البشر أياًّ 
ذه المبادئ هد تجسدت وق وتكافؤ الفرص. وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي

  اتِّفاقيَّاتوالحقوق الأربعة في ثماني 
ُ
وْليَّة العَمَل نظَّمَةلم  .سيَّةساأ اتِّفاقيَّات باعتبارها ، تم إقرارهاالدَّ

يَّةبمعايير العمل اسمة للاعتراف الحطوات الخذ اقد تم اتخو  ردة لبابعد الحرب ا اقتصاد ما تليَّاا، مع ظهور فعالأساسِّ
 في تسعينيات القرن العشرين. العولمة فيالاندفاع و 

إلى ضرورة صون وتعزيز والالتفات (، 1995في كوبنهاجن ) الاجتماعيَّةللتنمية  العَالَميّ دعوة مؤتمر القمة  توكان
يَّة العُمَّال"حقوق    " من أجل تحقيق النموالأساسِّ

ُ
  لنهأع. وما 20ز والتنمية المستدامةعزَّ الاقتصادي الم

ُ
 نظَّمَةالمؤتمر الوزاري لم

يَّةالامتثال لمعايير العمل ضرورة ( في سنغافورة، من "1996) العَالَميَّةالتجارة  ا لأن دفع   - 21"دوليًّاالمعترف بها  الأساسِّ
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَة"إعلان  1998عام في ال الدَّوْليّ  العَمَلعتمد مؤتمر ي يَّةابشأن المبادئ والحقوق  الدَّ  . 22في العمل" لأساسِّ
عزز المبادئ ت، بأن دَّوْليَّةال لعَمَلا مُنظَّمَةجميع الدول الأعضاء ملزمة، بمجرد انتمائها إلى  نَّ أح هذا الإعلان: يوضِّّ و 

يَّةالمتعلقة بالحقوق  يَّة تِّفاقيَّاتالاالتي تتناولها  الأساسِّ  لدستو  وَفـْق او  ة حسنةنيَّ بوأن تحققها  الأساسِّ
ُ
. كما أقر نظَّمَةر الم

 بذلك. بمساعدة الدول الأعضاء فيها للقيام الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةالإعلان بالتزام 

 :ةالأساسيمبادئ وحقوق العمل أولًا: 
يَّةإنّ المبادئ والحقوق  يَّةالأساقوق أن المبادئ والحبش وْليَّةالدَّ  العَمَل مُنظَّمَةفي العمل الواردة في "إعلان  الأساسِّ في  سِّ

 لتَّحضِّيريَّةايه في الأعمال التشديد عل . وهو الأمر الذي جرىالدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةالعمل"، مكرسة جميعها في دستور 
يَّةللإعلان، حين أكدت على أن "الحقوق   على لإعلان ينص  ان إك؛ بل الإعلان يقول ذل لأنَّ  سيَّةليست أسا الأساسِّ

 ".بالفعل سيَّةا أسالكونه سيَّةأنها أسا

                                                        
إعلان كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية " (،199٥ مارس ،الاجتماعية )كوبنهاجن للتنمية العالمي القمة مؤتمر المتحدة: تقرير الأمم ٢0

  وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية".
 .199٦ديسمبر  1٣ وزاري"،سنغافورة ال العالمية" "إعلان التجارة منظمة ٢1
، ٦٨مكتب العمل الدولي: إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  ٢٢
 .199٨حزيران/ يونيه  1٨نيـڤ، چ
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

 الفصل الأول
 ةالأساسيالعمل  اتتفاقيإ 

فاء الإقرار والو  لىعدى تاريخها، مدأبت على وقد ، الاجتماعيَّة، النهوض بالعدالة الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةتبتغي 
سئُوليَّاتبا

َ
 الموكلة إليها في الدفاع عن مبادئ وحقوق العمل. لم

 عليّ الإقرار الفو  النِّّقابِّيَّةة الحريهي:  ؛للعمل سيَّةربعة مبادئ وحقوق أساذلك أ ضمن الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةوقد أقرت 
 ى عمل الأطفال؛عل عليّ لفالقضاء ا القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛ ؛ماعيَّةبحق المفاوضة الج

 القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.
، وذلك ةالدَّوْليَّ  عَمَلال ظَّمَةمُنفي دستور  -افعليًّ  -ربع من المبادئ والحقوق، مكرسةأن هذه الفئات الأا من انطلاق  

دية رفاهيتهم الما ل من أجل كانت أعراقهم أو معتقداتهم أو أجناسهم، في العمبالتشديد على حقوق جميع البشر أياًّ 
ذه المبادئ هد تجسدت وق وتكافؤ الفرص. وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي

  اتِّفاقيَّاتوالحقوق الأربعة في ثماني 
ُ
وْليَّة العَمَل نظَّمَةلم  .سيَّةساأ اتِّفاقيَّات باعتبارها ، تم إقرارهاالدَّ

يَّةبمعايير العمل اسمة للاعتراف الحطوات الخذ اقد تم اتخو  ردة لبابعد الحرب ا اقتصاد ما تليَّاا، مع ظهور فعالأساسِّ
 في تسعينيات القرن العشرين. العولمة فيالاندفاع و 

إلى ضرورة صون وتعزيز والالتفات (، 1995في كوبنهاجن ) الاجتماعيَّةللتنمية  العَالَميّ دعوة مؤتمر القمة  توكان
يَّة العُمَّال"حقوق    " من أجل تحقيق النموالأساسِّ

ُ
  لنهأع. وما 20ز والتنمية المستدامةعزَّ الاقتصادي الم

ُ
 نظَّمَةالمؤتمر الوزاري لم

يَّةالامتثال لمعايير العمل ضرورة ( في سنغافورة، من "1996) العَالَميَّةالتجارة  ا لأن دفع   - 21"دوليًّاالمعترف بها  الأساسِّ
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَة"إعلان  1998عام في ال الدَّوْليّ  العَمَلعتمد مؤتمر ي يَّةابشأن المبادئ والحقوق  الدَّ  . 22في العمل" لأساسِّ
عزز المبادئ ت، بأن دَّوْليَّةال لعَمَلا مُنظَّمَةجميع الدول الأعضاء ملزمة، بمجرد انتمائها إلى  نَّ أح هذا الإعلان: يوضِّّ و 

يَّةالمتعلقة بالحقوق  يَّة تِّفاقيَّاتالاالتي تتناولها  الأساسِّ  لدستو  وَفـْق او  ة حسنةنيَّ بوأن تحققها  الأساسِّ
ُ
. كما أقر نظَّمَةر الم

 بذلك. بمساعدة الدول الأعضاء فيها للقيام الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةالإعلان بالتزام 

 :ةالأساسيمبادئ وحقوق العمل أولًا: 
يَّةإنّ المبادئ والحقوق  يَّةالأساقوق أن المبادئ والحبش وْليَّةالدَّ  العَمَل مُنظَّمَةفي العمل الواردة في "إعلان  الأساسِّ في  سِّ

 لتَّحضِّيريَّةايه في الأعمال التشديد عل . وهو الأمر الذي جرىالدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةالعمل"، مكرسة جميعها في دستور 
يَّةللإعلان، حين أكدت على أن "الحقوق   على لإعلان ينص  ان إك؛ بل الإعلان يقول ذل لأنَّ  سيَّةليست أسا الأساسِّ

 ".بالفعل سيَّةا أسالكونه سيَّةأنها أسا

                                                        
إعلان كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية " (،199٥ مارس ،الاجتماعية )كوبنهاجن للتنمية العالمي القمة مؤتمر المتحدة: تقرير الأمم ٢0

  وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية".
 .199٦ديسمبر  1٣ وزاري"،سنغافورة ال العالمية" "إعلان التجارة منظمة ٢1
، ٦٨مكتب العمل الدولي: إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  ٢٢
 .199٨حزيران/ يونيه  1٨نيـڤ، چ
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، وليس الدَّوْليَّةة في معايير العمل ، ليس لإنشاء تسلسلات هرميَّ سيَّةفت على أنها أسانِّّ وهي حقوق ومبادئ صُ 
يَّةبالمعايير الأخرى. بل لأن المبادئ والحقوق  ف ااستخفا لتحقيق جميع الأهداف  رئَيسَةفي العمل، هي وسيلة  الأساسِّ
 الدستوريَّ 

ُ
وْليَّة العَمَل ةنظَّمَ ة لم في مساعدة الدول الأعضاء فيها، لتنفيذ   مُنظَّمَةعد الالتزام المقابل الأوسع نطاقا  لل، وتُ الدَّ

  لتزاماتكامل برنامج العمل اللائق. وإنه ينبغي لا
ُ
  نظَّمَةالدول أعضاء الم

ُ
المبذولة لتنفيذ الولاية الدستورية  نظَّمَةولجهود الم

 
ُ
يَّة يَّةچالاستراتيـ، أن تقوم على الأهداف وْليَّةالدَّ  العَمَل نظَّمَةلم ، بما في ذلك "احترام وتعزيز مُنظَّمَةالأربعة لل الأساسِّ

يَّةوإعمال المبادئ والحقوق  في  أيض ا، بل هي سيَّةأسا حقوق افي العمل، التي تكتسي أهمية خاصة، باعتبارها  الأساسِّ
  يَّةچالاستراتيـلتحقيق الأهداف  ضروريَّة ذات الوقت شروطٌ 

ُ
 .23"لا  تحقيقا  كام الدَّوْليَّة العَمَل نظَّمَةلم

يَّةويقُر بالمبادئ والحقوق  يث أنها . حالدَّوْليّ ن رى للقانو في العمل على أنها من حقوق الإنسان في مصادر أخ الأساسِّ
ُتَّحدةام (، وفي العديد من معاهدات الأم1948لحقوق الإنسان ) العَالَميّ خة في الإعلان مرسَّ 

يَّة لم  المتعلقة الأساسِّ
الخاص بالحقوق  الدَّوْليّ ، والعهد (1966) سيَّةالخاص بالحقوق المدنية والسيا الدَّوْليّ بحقوق الإنسان، بما فيها العهد 

 ن في. وقائمة حقوق الإنسايميَّةقل(، بالإضافة إلى سلسلة من الصكوك الإ1966) الثقافيَّةو  الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةالا
ُتَّحدةالعمل المعترف بها في صكوك الأمم 

يَّ ، التي تتخطى المبادئ والحقوق الم ؛ أخرى حقوق ال، وتشمل في العم ةالأساسِّ
نصف وعادل، مفي أجر  ين، والحقالاجتماعيَّ ة، والحق في الضمان والتأمين مثل: الحق في ظروف عمل آمنة وصحيَّ 

 ها.والحق في تحديد معقول لساعات العمل، وغير 

 :(1998في العمل ) ةالأساسيبشأن المبادئ والحقوق  ةالدولي لالعم مةمنظإعلان ثانياً: 
حديات التي برزت نتيجة لعولمة ا على التهذا الإعلان، ردًّ  1998يونيه  18في  الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةاعتمدت 

لكل دولة،  ضاع والأولوياتنات والأو ام التباين في الإمكاواحتر  الوَطنَيَّةالاقتصاد, وبهدف التوفيق بين استثارة الجهود 
ا على أن النمو الاقتصادي أمر أساسي ولكنه غير كافٍ في  الاجتماعيّ قدم دالة والتذاته لضمان الع حَدِّ  وتأكيد 

 عقولة منم دُودحُ  لضمان ةالاجتماعيَّ أدنى من الضوابط  لذا من الضروري أن يقترن هذا النمو بحدٍّ ؛ واجتثاث الفقر
 .الاجتماعيّ ؛ حتى يسير التقدم الاقتصادي بالموازاة مع التقدم الاجتماعيَّةالعدالة 

ق العمل زيز احترام حقو ماية وتعا أدنى لحدًّ حَ  تمثل اتِّفاقيَّاتوبعد مشاورات ونقاشات تم الاتفاق على اعتماد ثماني 
يَّة عضاء لب من الدول الأأن تط ةمُنظَّمَ ح هذا الإعلان لل. وبغضِّّ النظر عن تصديقات الدول عليها, وقد أتاالأساسِّ

 
ُ
ئ التي تجسدها هذه  تنفيذ المبادفيم المحرَز الثماني، تقارير عن التقد تِّفاقيَّاتالاا على هذه أو كليًّ  جزئيًّا صدِّقةغير الم

 .تِّفاقيَّاتالا
يَّةوقد تضمَّن إعلان المبادئ والحقوق   في العمل"، ما يلي: الأساسِّ

تماشى مع ا يوبم مُنظَّمَةلل لأهداف العامةبالعمل على تحقيق ا الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةد الدول الأعضاء في تعه    -
 ؛الظروف الخاصة بكل دولة

                                                        
)إعلان العدالة الاجتماعية(، الذي اعتمده  كما جاء في: "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة" ٢٣

 .٢00٨المؤتمر عام 

 

 العَمَل اتِّفاقيَّاتمحددة في عدد من  التزاماترت على شكل حقوق و أن هذه المبادئ والحقوق قد ترُجمت وطُوِّ  -
وْليَّة   حَدًّا برت، والتي اعتُ سيَّةأسا اتِّفاقيَّات يقر بأنها التي الدَّ

ُ
الالتزام  نظَّمَةأدنى يتوجب على الدول الأعضاء بالم

 ؛به
-  

ُ
يَّةالأ يَّاتتِّفاقالاق على صادِّ , بما في ذلك التي لم تُ نظَّمَةتعهد جميع الدول الأعضاء في الم  التي أعدته ساسِّ

ُ
, نظَّمَةا الم

يَّةقة بالحقوق باحترام المبادئ المتعل  وهي: ؛ وتحققها وأن تعززها تِّفاقيَّاتالاالتي تشكل موضوع هذه  الأساسِّ
 (؛98، 87ان ، )الاتفاقيتماعيَّةبحق المفاوضة الج عليّ والإقرار الف النِّقابِّيَّةالحرية  (1)
 (؛105، 29، )الاتفاقيتان أو الإلزاميّ  القضاء على جميع أشكال العمل الجبريّ  (2)
 (؛111، 100مييز في الاستخدام والمهنة، )الاتفاقيتان القضاء على الت (3)
 (.182، 138على عمل الأطفال، )الاتفاقيتان  عليّ القضاء الف (4)

 التزام  -
ُ
هداف من جل تحقيق هذه الأأ؛ وذلك من بمساعدة الدول الأعضاء بالاستجابة لمتطلباتها القائمة والمعلنة نظَّمَةالم

لدول الأعضاء تلتزم بمساعدة ا , كماةيَّ جرد الميزانية بما في ذلك تعبئة الموارد الخار خلال الاستخدام الأمثل لمواردها وموا
 .الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةفي جهودهم الرامية إلى توفير مناخ ملائم للتنمية الا

ا كام فعَّالة يَّةإقامة متابعة ترويج - لا يتجزأ من  للاحق كجزءلمرفق االمبينة في اللطرق  وَفـْق ا, لا  لتنفيذ هذا الإعلان تنفيذ 
 الإعلان.

تشهاد عته ما يمكن الاسلا في متابو ة، وأنه ليس هناك في هذا الإعلان حمائيَّ  تجاريَّةعدم جواز استخدام معايير لغايات  -
اس ة لأي بلد على أسالنسبيَّ  به أو استخدامه لمثل هذه الغايات، ولا يمكن بأية حال من الأحوال التشكيك في الميزة

 لإعلان ومتابعته.هذا ا
لى ضاء التي تصادق علدول الأعاستعراض سنوي للجهود التي تبذلها ا جْراَءمتابعة الإعلان تهدف إلى إتاحة الفرصة لإ -

يَّة تِّفاقيَّاتالاجميع  ، دة كل أربع سنواتراض مرة واحالواردة في الإعلان؛ وذلك عن طريق القيام بالاستع الأساسِّ
يَّةة من السنوات الفئات الأربع للمبادئ والحقوق المتابعة في كل سن يوستغط  الإعلان. لمحددة فيا الأساسِّ

 :ةالأساسيالعمل  اتتفاقيإثالثاً: 

 :1948لسنة  (87)حماية حق التنظيم، رقم و  ةالنقابية الحري ةتفاقيإ -1
 ذن مسبق؛إرية، دون تمييز، وبدون بح ؛وأصحاب العمل حقهم في التنظيم العُمَّال( إلى ضمان ممارسة 87)رقم  تِّفاقيَّةالا تهدف

 من أجل تعزيز مصالحهم والدفاع عنها.
 لتالية:ابالحقوق ، بل السلطاتوأصحاب العمل، دون أي تدخل من قِّ  العُمَّال مُنظَّماتتمتع  تِّفاقيَّةوتضمن الا
 دساتيرها ولوائحها؛ نّ سَ  - 
 رية مطلقة؛انتخاب ممثليها بحُ  - 
 طتها وصياغة برامجها.تنظيم إدارتها وأنش - 

 
ُ
 هي:؛ ضمانات عند تكوينها النِّقابِّيَّة نظَّماتكما منحت الم

 ها أو وقف نشاطها.أن لا يجوز للسلطة الإدارية حل   -
 ة.وليَّ د مُنظَّماتالحق في تكوين اتحادات واتحادات عامة والانضمام إليها. وفي الانضمام إلى  -
 دون شروط أو قيود.ة الاعتباريَّ  شخصيَّةالحق في اكتساب ال -
 .الوَطَنيّ احترام القانون  -
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

 العَمَل اتِّفاقيَّاتمحددة في عدد من  التزاماترت على شكل حقوق و أن هذه المبادئ والحقوق قد ترُجمت وطُوِّ  -
وْليَّة   حَدًّا برت، والتي اعتُ سيَّةأسا اتِّفاقيَّات يقر بأنها التي الدَّ

ُ
الالتزام  نظَّمَةأدنى يتوجب على الدول الأعضاء بالم

 ؛به
-  

ُ
يَّةالأ يَّاتتِّفاقالاق على صادِّ , بما في ذلك التي لم تُ نظَّمَةتعهد جميع الدول الأعضاء في الم  التي أعدته ساسِّ

ُ
, نظَّمَةا الم

يَّةقة بالحقوق باحترام المبادئ المتعل  وهي: ؛ وتحققها وأن تعززها تِّفاقيَّاتالاالتي تشكل موضوع هذه  الأساسِّ
 (؛98، 87ان ، )الاتفاقيتماعيَّةبحق المفاوضة الج عليّ والإقرار الف النِّقابِّيَّةالحرية  (1)
 (؛105، 29، )الاتفاقيتان أو الإلزاميّ  القضاء على جميع أشكال العمل الجبريّ  (2)
 (؛111، 100مييز في الاستخدام والمهنة، )الاتفاقيتان القضاء على الت (3)
 (.182، 138على عمل الأطفال، )الاتفاقيتان  عليّ القضاء الف (4)

 التزام  -
ُ
هداف من جل تحقيق هذه الأأ؛ وذلك من بمساعدة الدول الأعضاء بالاستجابة لمتطلباتها القائمة والمعلنة نظَّمَةالم

لدول الأعضاء تلتزم بمساعدة ا , كماةيَّ جرد الميزانية بما في ذلك تعبئة الموارد الخار خلال الاستخدام الأمثل لمواردها وموا
 .الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةفي جهودهم الرامية إلى توفير مناخ ملائم للتنمية الا

ا كام فعَّالة يَّةإقامة متابعة ترويج - لا يتجزأ من  للاحق كجزءلمرفق االمبينة في اللطرق  وَفـْق ا, لا  لتنفيذ هذا الإعلان تنفيذ 
 الإعلان.

تشهاد عته ما يمكن الاسلا في متابو ة، وأنه ليس هناك في هذا الإعلان حمائيَّ  تجاريَّةعدم جواز استخدام معايير لغايات  -
اس ة لأي بلد على أسالنسبيَّ  به أو استخدامه لمثل هذه الغايات، ولا يمكن بأية حال من الأحوال التشكيك في الميزة

 لإعلان ومتابعته.هذا ا
لى ضاء التي تصادق علدول الأعاستعراض سنوي للجهود التي تبذلها ا جْراَءمتابعة الإعلان تهدف إلى إتاحة الفرصة لإ -

يَّة تِّفاقيَّاتالاجميع  ، دة كل أربع سنواتراض مرة واحالواردة في الإعلان؛ وذلك عن طريق القيام بالاستع الأساسِّ
يَّةة من السنوات الفئات الأربع للمبادئ والحقوق المتابعة في كل سن يوستغط  الإعلان. لمحددة فيا الأساسِّ

 :ةالأساسيالعمل  اتتفاقيإثالثاً: 

 :1948لسنة  (87)حماية حق التنظيم، رقم و  ةالنقابية الحري ةتفاقيإ -1
 ذن مسبق؛إرية، دون تمييز، وبدون بح ؛وأصحاب العمل حقهم في التنظيم العُمَّال( إلى ضمان ممارسة 87)رقم  تِّفاقيَّةالا تهدف

 من أجل تعزيز مصالحهم والدفاع عنها.
 لتالية:ابالحقوق ، بل السلطاتوأصحاب العمل، دون أي تدخل من قِّ  العُمَّال مُنظَّماتتمتع  تِّفاقيَّةوتضمن الا
 دساتيرها ولوائحها؛ نّ سَ  - 
 رية مطلقة؛انتخاب ممثليها بحُ  - 
 طتها وصياغة برامجها.تنظيم إدارتها وأنش - 

 
ُ
 هي:؛ ضمانات عند تكوينها النِّقابِّيَّة نظَّماتكما منحت الم

 ها أو وقف نشاطها.أن لا يجوز للسلطة الإدارية حل   -
 ة.وليَّ د مُنظَّماتالحق في تكوين اتحادات واتحادات عامة والانضمام إليها. وفي الانضمام إلى  -
 دون شروط أو قيود.ة الاعتباريَّ  شخصيَّةالحق في اكتساب ال -
 .الوَطَنيّ احترام القانون  -
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 :1949لسنة  (98)، رقم ماعيَّةفاوضة الجحق التنظيم والم ةتفاقيإ  -2

 إلى: ةت فاقيهدفت الا
 الذين يمارسون حق التنظيم؛ العُمَّالحماية  -
 حماية النقابات من أعمال التمييز ضدها؛ -
 ؛ضها إزاء البعضبل بعمن قِّ  عمل بالحماية ضد أعمال التدخلأصحاب ال مُنظَّماتو  العُمَّال مُنظَّماتع تمت   -
ة عوتدابير مشجِّّ  ة التنظيمة مناسبة تضمن حرية، من خلال وضع آليَّ عيَّ وْ الطَّ  ماعيَّةتشجيع المفاوضة الج -

 .ماعيَّةللمفاوضة الج

 :1930لسنة  (29)رقم  العمل الجبري، ت  فاقيَّةإ  -3

 إلى: ت  فاقيَّةهدفت الا
 أو الإلزامي في جميع أشكاله؛  العمل الجبريّ حظر وتجريم -
ة، يَّ مة العسكر هي: الخد؛ في خمس حالات ضمن شروط وضمانات معينة حصر استثناءات العمل الإلزاميّ  -

 لاجتماعيَّةاالخدمات  العمل في السجن وبشروط، العمل في حالة الطوارئ، حالة ة،بعض الواجبات المدنيَّ 
 العامة.

 ، بأنه: أو الإلزاميَّ  العمل الجبريَّ  ةتفاقيوقد عرفت الا
 غتصب من أي شخص تحت التهديد، ويقوم بها الشخص بغير اختياره". "كل عمل أو خدمة تُ 

 :1957لسنة  (105)رقم  ،اء العمل الجبريإلغ ةتفاقيإ  -4

 على: ت  فاقيَّةحرصت الا
 هي:؛ حظر العمل الجبري أو الإلزامي في أي شكل من أشكاله لغايات معينة -

o  ّ؛ الميدان السياسي 
o ؛ قتصاديَّةأغراض التنمية الا 
o ؛ فرض الانضباط 
o ؛  عقاب على المشاركة في إضراب 
o  لتمييزلأداة. 

  

 

 :1951 لسنة  (100)رقم  ساواة في الأجور،الم ةتفاقيإ  -5

 إلى: ةتفاقيهدفت الا
 ؛ةاويمتس قيمة يوالعاملات عن عمل ذ العُمَّالتطبيق مبدأ المساواة في الأجور بين  -
يَّةالرواتب  بأنها تشملالأجور تعريف  - ة ة، نقديَّ ة وغير مباشر )مباشر  الإضافية التعويضاتجميع و  الأساسِّ

 ة(؛وعينيَّ 
 للعمل المطلوب إنجازه عند تطبيق المبدأ؛ طبق االتقييم الموضوعي للوظائف  -
 .تِّفاقيَّةلإنفاذ الا صحاب الأعمالأ مُنظَّماتالحكومات مع تعاون  -

 :1958لسنة  (111)ستخدام والمهنة(، رقم التمييز )في الا ةتفاقيإ  -5

 رقم ما يلي: ةتفاقياستهدفت الا
 ؛هنةفيما يتعلق بالاستخدام والم في المعاملة تكافؤ الفرص والمساواةالتمتع بتشجيع  -
ي ن أو الرأو الديأأو الجنس  أو اللون العِّرْقتفريق أو استبعاد أو تفضيل على أساس بأنه: أي  تعريف التمييز، -

 أو أي أساس آخر. الاجتماعيّ أو  الوَطَنيّ  السياسي أو الأصل

 :ما يليوألزمت الدول، بـ
 وأصحاب الأعمال في تشجيع المساواة؛ العُمَّال مُنظَّماتالتعاون مع  -
 ة لا تتسق مع المساواة؛أو ممارسات إداريَّ  قانوُنيَّةأحكام  ةأي إلغاء -
 لقبول المساواة؛ ةقوانين وتشجيع برامج تربويَّ  نّ سَ  -
 تطبيق المساواة في الاستخدام والتوجيه والتدريب، والتوظيف. -

 :1973لسنة  (138)لحد الأدنى للسن، رقم ا ةتفاقيإ  -6

 ما يلي: ةتفاقياستهدفت الا

 على عمل الأطفال؛ عليّ القضاء الف -
 .تدريجيَّةرفع الحد الأدنى لسن العمل بصورة  -

 :  ما يليلة، بـوألزمت السلطات المختصة في كل دو 
 ؛تِّفاقيَّةاتخاذ جميع التدابير المناسبة لتطبيق معايير الا -
 فرض عقوبات مناسبة على مخالفتها؛ -
 بفاعلية. تِّفاقيَّةتنفيذ أحكام الا -
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 :1951 لسنة  (100)رقم  ساواة في الأجور،الم ةتفاقيإ  -5

 إلى: ةتفاقيهدفت الا
 ؛ةاويمتس قيمة يوالعاملات عن عمل ذ العُمَّالتطبيق مبدأ المساواة في الأجور بين  -
يَّةالرواتب  بأنها تشملالأجور تعريف  - ة ة، نقديَّ ة وغير مباشر )مباشر  الإضافية التعويضاتجميع و  الأساسِّ

 ة(؛وعينيَّ 
 للعمل المطلوب إنجازه عند تطبيق المبدأ؛ طبق االتقييم الموضوعي للوظائف  -
 .تِّفاقيَّةلإنفاذ الا صحاب الأعمالأ مُنظَّماتالحكومات مع تعاون  -

 :1958لسنة  (111)ستخدام والمهنة(، رقم التمييز )في الا ةتفاقيإ  -5

 رقم ما يلي: ةتفاقياستهدفت الا
 ؛هنةفيما يتعلق بالاستخدام والم في المعاملة تكافؤ الفرص والمساواةالتمتع بتشجيع  -
ي ن أو الرأو الديأأو الجنس  أو اللون العِّرْقتفريق أو استبعاد أو تفضيل على أساس بأنه: أي  تعريف التمييز، -

 أو أي أساس آخر. الاجتماعيّ أو  الوَطَنيّ  السياسي أو الأصل

 :ما يليوألزمت الدول، بـ
 وأصحاب الأعمال في تشجيع المساواة؛ العُمَّال مُنظَّماتالتعاون مع  -
 ة لا تتسق مع المساواة؛أو ممارسات إداريَّ  قانوُنيَّةأحكام  ةأي إلغاء -
 لقبول المساواة؛ ةقوانين وتشجيع برامج تربويَّ  نّ سَ  -
 تطبيق المساواة في الاستخدام والتوجيه والتدريب، والتوظيف. -

 :1973لسنة  (138)لحد الأدنى للسن، رقم ا ةتفاقيإ  -6

 ما يلي: ةتفاقياستهدفت الا

 على عمل الأطفال؛ عليّ القضاء الف -
 .تدريجيَّةرفع الحد الأدنى لسن العمل بصورة  -

 :  ما يليلة، بـوألزمت السلطات المختصة في كل دو 
 ؛تِّفاقيَّةاتخاذ جميع التدابير المناسبة لتطبيق معايير الا -
 فرض عقوبات مناسبة على مخالفتها؛ -
 بفاعلية. تِّفاقيَّةتنفيذ أحكام الا -
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 :1973لسنة  (182)كال عمل الأطفال، رقم أسوأ أش ةتفاقيإ  -7

 ما يلي: ةتفاقياستهدفت الا

 ( في أسوأ أشكال عمل الأطفال؛18الـ الحيلولة دون انخراط أي طفل )دون سن  -
 توفير المساعدة المباشرة والمناسبة لانتشال الأطفال من العمل الأسوأ. -

 ا، في:وحددت أسوأ أشكال عمل الأطفال التي يجب حظرها فورً 

 ار بالأطفال والعمل الجبري؛ق والاتجِّّ أشكال الرّ جميع  -
 ة؛عمال الإباحيَّ عارة أو الأاستخدام الأطفال أو عرضهم لأغراض الدِّ  -
 ار(؛أنشطة غير مشروعة، وخاصة المخدرات )إنتاج واتجِّّ  ةمزاولة أي -
لظروف  مها أاء لطبيعتكل الأعمال التي قد تؤدي إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم، سو  -

 العمل بها.

 :وهي؛ على الدول تقوم بها بفاعلية وفي فترة زمنية محددة التزاماتكما وضعت 
 في أسوأ أشكال عمل الأطفال؛ -جدد -الحيلولة دون انخراط أطفال -
 ا؛هم اجتماعيًّ يلهم ودمجلانتشال الأطفال من أسوأ أشكال العمل، وإعادة تأه ضروريَّةتوفير المساعدات ال -
-  

ُ
 ؛لين على التعليم المجاني، والتدريب المهني المناسبنتشَ ضمان حصول الأطفال الم

  وإقامة صلات معهم بغرض الحماية؛تحديد الأطفال المعرضين -
 أخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الاعتبار. -

العمل  ةنظملم ةيچـستراتالعمل اللائق والأهداف الاو  ةالأساسيمعايير العمل رابعاً: 
 :ةالدولي

يفظ الكرامة و  تماعيَّةالاجة ع بالحمايويتمت كافي ا  لا  دخ لإقرار العمل اللائق المنتج, الذي يدر   الدَّوْليّ اتجه المجتمع 
 لتحديات العولمة. فعَّالةو  ضروريَّةللجميع، كاستجابة  نسانيَّةالإ

ل اللائق الذي وضعته لمفهوم العم (،1995في )كوبنهاجن  الاجتماعيَّةللتنمية  العَالَميّ وقد استندت نتائج مؤتمر القمة 
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَة  للأمم  لَميّ العَالقمة في مؤتمر ا العَالَميّ يد , كما حاز هذا المفهوم للتأيالدَّ

ُ
، 2005في عام  تَّحدةالم

 الوَطنَيَّةسات ة للسيامركزيَّ  ا أهداف االكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع باعتباره العِّمَالةللعولمة العادلة ولأهداف 
وْليَّةو  يَّ م لقيَ ث تتسم ايل الإنتاج، حيذات الصلة، في عالم يشهد ازدياد الترابط والتعقيد وتدو  الدَّ المتعلقة بالحرية  ةالأساسِّ

على الصعيدين:  المستدامة الةفعَّ تنمية اللل ضروريَّةوعدم التمييز بأنها  ،والأمن الاجتماعيَّةوالعدالة  نسانيَّةالإوالكرامة 
 .الاجتماعيّ الاقتصادي و 

اتها، ولجهودها ذ مُنظَّمَةولل، لدَّوْليَّةا العَمَل مُنظَّمَةعضاء في الدول الأ التزاماتمن تعظيم  لا بدَُّ وفي هذا السياق كان 
وْليَّةالمبذولة لتنفيذ ولاية دستورها، من خلال إعمال المعايير  اللائق في صميم  المنتجة والعملو الكاملة  العِّمَالةلوضع  الدَّ

وْليَّ  مَلالعَ  مُنظَّمَة لكل الدول أعضاء الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةالسياسات الا  .ةالدَّ

 

 ، على ما يأتي:ةالدولي لالعم ةنظملم ةيچالاستراتيـوتقوم الأهداف 

 التشغيل الكامل وخلق فرص العمل: -1
يَّ وذلك بتعزيز التشغيل وخلق فرص العمل، من خلال خلق بيئة  ها من أن ن الأفراد فيكِّ دامة، تممست اقتصاديَّةو  ةمُؤسَّسِّ

قيق نتج من أجل: تحلى نحو مالتي يتاجونها؛ ليكونوا مستخدمين ع ضروريَّةرات الثوا القدرات والمهايطوروا ويدِّ 
 جميع.تكاملهم الذاتي وتوفير الرفاهة العامة، وتوليد المزيد من فرص وآفاق العمل والدخل لل

 :ةالاجتماعيالحماية  -2
 فة مع الظروفيَّ دامة ومكون مستوحماية الأيدي العاملة، لتك الاجتماعيّ وذلك من خلال وضع وتعزيز تدابير الضمان 

ن ظروف مير ذلك وغ ،ة وآمنة، وضع سياسات أجور ومكاسب وساعات العمل، إيجاد ظروف عمل صحيَّ الوَطنَيَّة
ا عمل تمكِّن الجميع من الحصول على قسط عادل من ثمار التقدم, وتوفير أجر يضمن ستوى المعيشة دنى من مأ حَدًّ

 للحماية.لجميع المستخدمين والمحتاجين 

 :الاجتماعي  الحوار  -3
فق الآراء تسهيل بناء توالمختلفة، لا الوَطنَيَّة المستوياتلاثي على من خلال الهيكل الث   الاجتماعيّ وذلك بتعزيز الحوار 

 ئق.والعمل اللا مَالةالعِّ امج ت وبر ياَّ چـذات الصلة, التي تؤثر في استراتي الدَّوْليَّةو  الوَطنَيَّةحول السياسات 

 في العمل: ةالأساسيايير المبادئ والحقوق مع -4
يَّ االخاصة بالمبادئ والحقوق  الدَّوْليَّةوذلك من خلال احترام وتعزيز وإعمال المعايير  لتي تكتسب في العمل، وا ةلأساسِّ

 لا  ا كامتحقيق   ةيَّ چاتيـالاستر لأهداف التحقيق جميع نفسه في الوقت  ضروريَّةوشروط ا  سيَّةأسا حقوق اأهمية خاصة باعتبارها 
 .ومتكاملا  

تقدم في اتجاه منها يضر بال ير في أيٍّ غير قابلة للتجزئة، بل هي مترابطة ومتكافلة، والتقص يَّةچالاستراتيـإن هذه الأهداف 
 كاملةة ومتعالميَّ  ةيَّ چستراتيـالجهود المبذولة لتعزيزها، جزء ا من امن الضروري أن تكون ؛ تحقيق بقية الأهداف. لذلك

 ئق.هداف العمل اللاة لتحقيق أن على وضع برامج وطنيَّ ابُلد، من أجل تشجيع الالدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةبولاية 
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

 ، على ما يأتي:ةالدولي لالعم ةنظملم ةيچالاستراتيـوتقوم الأهداف 

 التشغيل الكامل وخلق فرص العمل: -1
يَّ وذلك بتعزيز التشغيل وخلق فرص العمل، من خلال خلق بيئة  ها من أن ن الأفراد فيكِّ دامة، تممست اقتصاديَّةو  ةمُؤسَّسِّ

قيق نتج من أجل: تحلى نحو مالتي يتاجونها؛ ليكونوا مستخدمين ع ضروريَّةرات الثوا القدرات والمهايطوروا ويدِّ 
 جميع.تكاملهم الذاتي وتوفير الرفاهة العامة، وتوليد المزيد من فرص وآفاق العمل والدخل لل

 :ةالاجتماعيالحماية  -2
 فة مع الظروفيَّ دامة ومكون مستوحماية الأيدي العاملة، لتك الاجتماعيّ وذلك من خلال وضع وتعزيز تدابير الضمان 

ن ظروف مير ذلك وغ ،ة وآمنة، وضع سياسات أجور ومكاسب وساعات العمل، إيجاد ظروف عمل صحيَّ الوَطنَيَّة
ا عمل تمكِّن الجميع من الحصول على قسط عادل من ثمار التقدم, وتوفير أجر يضمن ستوى المعيشة دنى من مأ حَدًّ

 للحماية.لجميع المستخدمين والمحتاجين 

 :الاجتماعي  الحوار  -3
فق الآراء تسهيل بناء توالمختلفة، لا الوَطنَيَّة المستوياتلاثي على من خلال الهيكل الث   الاجتماعيّ وذلك بتعزيز الحوار 

 ئق.والعمل اللا مَالةالعِّ امج ت وبر ياَّ چـذات الصلة, التي تؤثر في استراتي الدَّوْليَّةو  الوَطنَيَّةحول السياسات 

 في العمل: ةالأساسيايير المبادئ والحقوق مع -4
يَّ االخاصة بالمبادئ والحقوق  الدَّوْليَّةوذلك من خلال احترام وتعزيز وإعمال المعايير  لتي تكتسب في العمل، وا ةلأساسِّ

 لا  ا كامتحقيق   ةيَّ چاتيـالاستر لأهداف التحقيق جميع نفسه في الوقت  ضروريَّةوشروط ا  سيَّةأسا حقوق اأهمية خاصة باعتبارها 
 .ومتكاملا  

تقدم في اتجاه منها يضر بال ير في أيٍّ غير قابلة للتجزئة، بل هي مترابطة ومتكافلة، والتقص يَّةچالاستراتيـإن هذه الأهداف 
 كاملةة ومتعالميَّ  ةيَّ چستراتيـالجهود المبذولة لتعزيزها، جزء ا من امن الضروري أن تكون ؛ تحقيق بقية الأهداف. لذلك

 ئق.هداف العمل اللاة لتحقيق أن على وضع برامج وطنيَّ ابُلد، من أجل تشجيع الالدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةبولاية 
  



70  

 الفصل الثاني
 الإدارة السديدة اتتفاقيإ 

عولمة عادلة  من أجل ةالاجتماعيَّ بشأن العدالة  الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةإعلان ، 2008في عام  الدَّوْليّ  العَمَلاعتمد مؤتمر 
ل تنفيذها ، ومن خلاوْليَّةالدَّ  عَمَلال مُنظَّمَةعلى أن تنظر الدول الأعضاء في  (، الذي نصَّ الاجتماعيَّة)إعلان العدالة 

يَّة تفاقيَّاتِّ الا، في وضعها فيما يتعلق بالتصديق على الوَطَنيّ لبرنامج العمل اللائق على المستوى    الأساسِّ
ُ
لعمل ا نظَّمَةلم

وْليَّة  (.ةالحوَكَْمَ )الأكثر أهمية من ناحية الإدارة السديدة  تعُد  عن الصكوك التي  فضلا  ، الدَّ

 الأربع التالية باعتبارها ذات الأولوية فيما يتعلق بالإدارة السديدة: اتتفاقيالإفت ن   وصُ 
 (؛81)رقم  1947تفتيش العمل في الصناعة والتجارة،  اتِّفاقيَّة: أولا   -
 (؛122)رقم  1964، العِّمَالةسياسة  اتِّفاقيَّة: ني اثا -
 (. 129)رقم  1969تفتيش العمل في الزراعة،  اتِّفاقيَّة: ثالث ا -
 (؛ 144 )رقم1976 (،الدَّوْليَّة العَمَل ة )معاييرالثلاثيَّ  المشاورات اتِّفاقيَّة: رابع ا -

المتعلقة بالإدارة السديدة إلى جانب  تِّفاقيَّاتالابأن  (، تم التسليم2009وخلال الدورة الثامنة والتسعين للمؤتمر )
يَّة تِّفاقيَّاتالا ما أشار إليه دِّ حَ  ترمي إلى الانتعاش من الأزمة، على يَّةچاستراتيـإنما هي عناصر ذات أهمية في  الأساسِّ

ة بالإدارة السديدة وبالاستناد إلى قرارات المتعلق تِّفاقيَّاتالاد التركيز على دياز . ونتيجة لا24لفرص العمل العَالَميّ الميثاق 
 المذكورة. تِّفاقيَّاتالا، تم توسيع نطاق حملة التصديق التي استهلها المدير العام لإدماج الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةمجلس إدارة 

 )نوفمبر 306 الـ تهفي دور  ، اعتمد مجلس الإدارةالاجتماعيَّةبالإضافة إلى ذلك، وفي سياق متابعة إعلان العدالة 
 لأربع.سديدة االإدارة ال تِّفاقيَّاتال لاعمل يقصد بها أن تحقق أوسع تصديق وتنفيذ فعَّ  ( خطةَ 2009

، قد شجع العِّمَالةالمتكررة عن  ( وفي استنتاجاته بشأن المناقشة2010وكان المؤتمر في دورته التاسعة والتسعين )يونيه 
جل أ، من الدَّوْليّ  العَمَلب ة للحملة التي أطلقها مكتومن باب الأولويَّ  إيجابيّ الحكومات على أن تستجيب على نحو 

 الإدارة السديدة. اتِّفاقيَّاتالتصديق على 
يع جمتصدق بعد على  التي لم ليَّةالدَّوْ  العَمَل مُنظَّمَة، بعث المدير العام رسالة إلى الدول أعضاء  2010وفي أغسطس 

 اتتِّفاقيَّ الادراسة أجرتها لتلك  منها معلومات عن آخر ادولة، طالب   148سديدة، والبالغ عددها الإدارة ال اتِّفاقيَّات
 بهدف التصديق التِّّقَنيّ ن أو العقبات أمام التصديق؛ احتياجات التعاو  التصديق و/ إمكاناتبهدف: التصديق عليها؛ 

 والتنفيذ.

                                                        
 .٢009نيـڤ، چ، 9٨مكتب العمل الدولي: الانتعاش من الأزمة: ميثاق عالمي لفرص العمل، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  ٢٤

 

من أجل عولمة عادلة )يونيه  ةجتماعيالابشأن العدالة  ةالدولي لالعم ةمنظمإعلان أولًا: 
2008:) 

ق لسيالاعتبار أن اايضع في إذ  (،2008سعين )لتوالسابعة اته دورفي  ـڤنيفي چد لمنعق، االدَّوْليّ  العَمَلمر مؤتإنّ 
وال لأمرءُوس ا دةيات وزمادلخوالسلع دل اتبايا الجديدة وتدفق الأفكار وچللعولمة، المتسم بنشر التكنولولحالي ا
م معالر يغي، للعماخاصة او ل الأشخاص، ُتنقّوار ولحواية رلتجاا تلعمليال والأعمام اعالل يدوتولمالية ت افقادلتاو 

 .ياًّ ذر جا  تغييرل لعمم اعال
لعالية ا تلادلمعن امفادة الاستعلى دان لبلن ام عدد اون والتكامل الاقتصاديين لتعار امساد ساع؛ جهةفمن  -

فع دلوا ري،لحضتصاد االاقفي ريف لراء امن فقديد لعب استيعااعلى ، وعمالةلو الاقتصادي وإيجاد اللنم
 كار؛لأفداول اتت ولمنتجاتطوير افي م الابتكار عبأهدافها الإنمائية ودم ا دُ قُ

ة, ت كبير يادتحم امت أاعاطلقوا دان لبلامن ديد لعالعالمي ل الاقتصادي امكالتاضع ى؛ وخرأجهة  ومن -
 ممادات أقتصالااوهشاشة لفقر واالة طلبن اعالية مت ياومسترار ستمل واخدلي اوِّ تسادم في عل تتمث

تخدام علاقة الاسر على مما يؤثظم، لمناغير والاقتصاد ّ لمحمياغير ل لعماونُموُّ ة َّجيرلخات امادلصا
 ؛مهادتقكن أن لتي يمالحماية كال اشوأ

 ياًّ ور ر ضا  مرأصبح ف، أظرو لهذه افي ظل ، يعلجمامنصفة لصالح ونة ّحسُنتيجة مق تحقي؛ بأن منهوإدراك ا  -
ملة كالالة لعماق اتحقيل جن أم, والاجتماعيَّةلة دالعالى إلعالمي الع طللتل الاستجابة جن أمأكثر فأكثر 

ر، لفقاة برمحاو اعيّ الاجتمق التلاحم لتحقي، ولعالميوالاقتصاد المتفتحة ت المجتمعاامة داستن الضماو
 دة؛يزالمتاواة لمسادم اعوحالات 

وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةنّ بأ؛ قتناع ا منهوا - دم لتقق اتحقيو زيزعلى تعدة ساعلماساسي في دور أبطلع تض الدَّ
 را؛مستمطور ا تد يشهخ مناظل في  الاجتماعيَّةلة دالعوا

 ياڤفيلادلـك إعلان لذ  بما في ، ةالدَّوْليَّ  العَمَل مُنظَّمَةدستور عليها  صَّ لتي ن؛ الولاية الىوبالاستناد إ -
دول لت ابه سياسام هتستلأن ينبغي ن ولعشريدي والحارن القامناسب ا تمام ا في زال لا يذي ل(، ا1944)

 في الأعضاء 
ُ
 ئه ما يلي:دمبان أهدافه وأغراضه وبين مد رِّ يذي ل، وانظَّمَةالم

o كان؛مكل في الازدهار على ا طر  خكل يشكان حيثما ر لفق، وأن اسلعةيس لعمل لأن ا 
o  

ُ
وْليَّة العَمَل نظَّمَةأن لم ن مج مرالى بم إعاللم امف أمختلن بيدعوة لر ابنش، لملأم اماأم ا التزا الدَّ

 لمتمثلة في:ت الغاياق اتحقأن شأنها 
 ؛لكاملةالعمالة ا 
 ؛لمعيشةت افع مستويار 
 ؛لمعيشةوى انى من مستا أددًّ يضمن حر جأ 
 ن.تاجيلمحاساسي لجميع ل أخر دفيولت الاجتماعيّ ن لضماراءات اجق إاطسيع نوت 

o ؛ياڤفيلادلـإعلان لتي يتضمنها الأهداف الأخرى اجميع ب لى جانإ 
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةق يضع على عاتوهو الأمر الذي؛  - ت سالسيااجميع ص حفث ولية بحئومس الدَّ

يّ دف لهء الية, على ضودولالمالية وا قتصاديَّةالا  ؛اعيَّةالاجتملة دالعق افي تحقيل لمتمثا الأساسِّ
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

من أجل عولمة عادلة )يونيه  ةجتماعيالابشأن العدالة  ةالدولي لالعم ةمنظمإعلان أولًا: 
2008:) 

ق لسيالاعتبار أن اايضع في إذ  (،2008سعين )لتوالسابعة اته دورفي  ـڤنيفي چد لمنعق، االدَّوْليّ  العَمَلمر مؤتإنّ 
وال لأمرءُوس ا دةيات وزمادلخوالسلع دل اتبايا الجديدة وتدفق الأفكار وچللعولمة، المتسم بنشر التكنولولحالي ا
م معالر يغي، للعماخاصة او ل الأشخاص، ُتنقّوار ولحواية رلتجاا تلعمليال والأعمام اعالل يدوتولمالية ت افقادلتاو 

 .ياًّ ذر جا  تغييرل لعمم اعال
لعالية ا تلادلمعن امفادة الاستعلى دان لبلن ام عدد اون والتكامل الاقتصاديين لتعار امساد ساع؛ جهةفمن  -

فع دلوا ري،لحضتصاد االاقفي ريف لراء امن فقديد لعب استيعااعلى ، وعمالةلو الاقتصادي وإيجاد اللنم
 كار؛لأفداول اتت ولمنتجاتطوير افي م الابتكار عبأهدافها الإنمائية ودم ا دُ قُ

ة, ت كبير يادتحم امت أاعاطلقوا دان لبلامن ديد لعالعالمي ل الاقتصادي امكالتاضع ى؛ وخرأجهة  ومن -
 ممادات أقتصالااوهشاشة لفقر واالة طلبن اعالية مت ياومسترار ستمل واخدلي اوِّ تسادم في عل تتمث

تخدام علاقة الاسر على مما يؤثظم، لمناغير والاقتصاد ّ لمحمياغير ل لعماونُموُّ ة َّجيرلخات امادلصا
 ؛مهادتقكن أن لتي يمالحماية كال اشوأ

 ياًّ ور ر ضا  مرأصبح ف، أظرو لهذه افي ظل ، يعلجمامنصفة لصالح ونة ّحسُنتيجة مق تحقي؛ بأن منهوإدراك ا  -
ملة كالالة لعماق اتحقيل جن أم, والاجتماعيَّةلة دالعالى إلعالمي الع طللتل الاستجابة جن أمأكثر فأكثر 

ر، لفقاة برمحاو اعيّ الاجتمق التلاحم لتحقي، ولعالميوالاقتصاد المتفتحة ت المجتمعاامة داستن الضماو
 دة؛يزالمتاواة لمسادم اعوحالات 

وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةنّ بأ؛ قتناع ا منهوا - دم لتقق اتحقيو زيزعلى تعدة ساعلماساسي في دور أبطلع تض الدَّ
 را؛مستمطور ا تد يشهخ مناظل في  الاجتماعيَّةلة دالعوا

 ياڤفيلادلـك إعلان لذ  بما في ، ةالدَّوْليَّ  العَمَل مُنظَّمَةدستور عليها  صَّ لتي ن؛ الولاية الىوبالاستناد إ -
دول لت ابه سياسام هتستلأن ينبغي ن ولعشريدي والحارن القامناسب ا تمام ا في زال لا يذي ل(، ا1944)

 في الأعضاء 
ُ
 ئه ما يلي:دمبان أهدافه وأغراضه وبين مد رِّ يذي ل، وانظَّمَةالم

o كان؛مكل في الازدهار على ا طر  خكل يشكان حيثما ر لفق، وأن اسلعةيس لعمل لأن ا 
o  

ُ
وْليَّة العَمَل نظَّمَةأن لم ن مج مرالى بم إعاللم امف أمختلن بيدعوة لر ابنش، لملأم اماأم ا التزا الدَّ

 لمتمثلة في:ت الغاياق اتحقأن شأنها 
 ؛لكاملةالعمالة ا 
 ؛لمعيشةت افع مستويار 
 ؛لمعيشةوى انى من مستا أددًّ يضمن حر جأ 
 ن.تاجيلمحاساسي لجميع ل أخر دفيولت الاجتماعيّ ن لضماراءات اجق إاطسيع نوت 

o ؛ياڤفيلادلـإعلان لتي يتضمنها الأهداف الأخرى اجميع ب لى جانإ 
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةق يضع على عاتوهو الأمر الذي؛  - ت سالسيااجميع ص حفث ولية بحئومس الدَّ

يّ دف لهء الية, على ضودولالمالية وا قتصاديَّةالا  ؛اعيَّةالاجتملة دالعق افي تحقيل لمتمثا الأساسِّ
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يَّةاقوق لحوادئ لمبان ابشأ الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَة؛ إعلان لىوبالاستناد إ - متابعته ل ولعمافي  لأساسِّ
ية ر الاضطلاع بولااإطفي ، خلالهن مدول الأعضاء لدد ا، وهو إعلان أقرت اعليه مجكيد لتأ(، وا1998)
يَّةق لحقواا بهم سَّلتي تتالخاصة ، بالأهمية امةظلمنا  وهي:لا ، أالأساسِّ

o  ُ؛لجماعيةاضة ولمفاافي ق لفعلي بالحوالإقرار اة َّلنقابييَّة ارِّ الح 
o ؛أو الإلزاميّ  يّ لجبرل العمل اشكاأعلى جميع ء لقضاا 
o ل الأطفال؛على عمل اَّلفعء القضاا 
o ؛ لمهنةالاستخدام والتمييز في اعلى ء لقضاا 

 لي:لى ما يإر ظلنبا، لمةولعت ايادفعالة لتحاللائق كاستجابة لعمل لي بادولالمجتمع اف اعترايشجعه وإذ 
 (؛1995كوبنهاجن )في  الاجتماعيَّةلعالمي للتنمية القمة انتائج مؤتمر  -
 اهالذي تتبنَّ  ئقل اللالعموم المفهوالإقليمي، لعالمي ن: اييولمستاعلى كرار ا عنه تب عرذي أُ لكبير الم اعدلا -

 ؛وْليَّةالدَّ  العَمَل مُنظَّمَة
م عا فيدة لمتحا ملعالمي للأمالقمة ر افي مؤتمت ماولحكدول والء اساب رؤمن جان ّلعالميد التأييا -

2005: 
o  ؛لةدلعاالمة وللع 
o  ؛لمنتجةوالكاملة العمالة ولأهداف ا 
o  للجميع.اللائق لعمل وا 

د د ازديايشهم النه بأنه في عقتناع ا م؛ والصلةذات الية دولوانية وطلم السياساتهباعتبارها أهداف ا مركزية  -
 ج:لإنتال ايدوتد ولتعقيط وابالترا

o يَّةم َلقيم اتتس ز، لتمييادم عوالأمن و ةالاجتماعيَّ  لةدالعوا نسانيَّةالإمة رالكوالمتعلقة بالحرية ا الأساسِّ
 ؛الاجتماعيّ و ن: الاقتصادي يدلصعياعلى ن متيدالمستا الفاعليَّةو ية للتنمية وربأنها ضر

o لممثلة للعمالت اماظلمنت واماكولحابين ل الثلاثي لهيكاسة رمماو الاجتماعيّ  إن الحوار 
لى ل إوصللتن لآمة اءَ دود وعبرها، أكثر ملالحل اخل دالعمب الممثلة لأصحات اماظلمنوا
ر معايي من بينهال ائسق وعن طريك لون، وذلقاندة اسياء ساوإر الاجتماعيّ ء التلاحم بنال ولحلوا
 ؛ليةدولل العما

o   ؛لنونية للعمالقاالحماية كال اشم أيدلتقأن يعٌترف بأهمية علاقات العمل كوسيلة ينبغي 
o  ع اطقوي وق جتماعيا دقتصاب الى جان، إمةدالمستوابحة رلموالمنتجة ت المنشآم اتتس وأن

 ؛لةلعماص افرو قتصاديَّةالالتنمية امة داستلاساسية بنية أبأنها دام، مستم عا
o  (، 1977) ماعيَّةالاجتلسياسة والجنسية ددة امتعت لمنشآن ابشأالثلاثي  دئلمبام إعلان ايتس

ق اعلة في تحقيلفت الجهال هذه المتنامي لمثدور الالى ق إرطيتذي ل، واحةَّنقُلمابصيغته 
 ص؛ خاكل بشم ئملابأنه ، مةظلمنأهداف ا

 

ض لنهولل عمل سائو يها مندما ل د كلحشكثيف جهودها ولى تإمة ظلمنو اعدتت الراهنة يادلتحن ابأيقُر  وإذ 
لأعضاء لمساعدة الدول ا الدَّوْليَّة لالعَمَ  مُنظَّمَةدرة قز يزلتعوالة َّفعود لجهل هذه الجعا توخي  نه ها، وأدستور أهداف ب

وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةق أهداف لتحقيد له من جهوذفيها فيما تب  ن: م نظَّمَةمُ د للب لا، لمةولعق افي سيا الدَّ
تماشى يل، مكامتو ّلمينهج عاداث ستحام ا في دُ قُ ّضيُلمالى إمي رالافي نهجها ون لتعاق والاتسان اماض -

وْليَّةا العَمَل ةمُنظَّمَ ، التي أقرتها بعةرلأا يَّةچالاستراتيـل اللائق والأهداف لعمانامج رمع ب لى ستناد إ، بالالدَّ
 هذه الأهداف؛بين الترابط جه أو

ا كليًّ ا م راحتافيه رم حتتذي لت اقولافي , عليتهااف تحسينجل أتها من وإدار سيَّةؤسملاساتها رمما تكييف -
 ؛لقائمةاية رستودلا جْراَءاتر والإاطلإا

لى د إطر بالاستناوى كل قُ عنها على مستت بأعرلتي الاحتياجات انة على تلبية كولمت الهيئادة امساع -
لتي ا ،لتقنيةاج مالبراتاحة إو ورة لمشداء اسودة وإلجافيعة ر تماولمعلم ايدتقل من خلاة كاملة، ثلاثيَّ مناقشة 

 ية رستودلق الأهداف افي سياك الاحتياجات على تلبية تلتساعدها 
ُ
وْليَّ  لالعَمَ  نظَّمَةلم  ؛ةالدَّ

وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةر من لمعايياضع وتشجيع سياسة  -  ة طشلأنسيًّا ساأن ا ك ركلر ذباعتبا، الدَّ
ُ
ن م، نظَّمَةالم

ية رستودلهداف االأ تحقيقفي دة، مفير كأداة لمعايين دور اضمال، ولعمم العالملاءمتها  تعزيزل خلا
 مة.ظللمن

 :الإدارة السديدة اتتفاقيإثانياً: 
 :1947لسنة  (81)الصناعة والتجارة، رقمتفتيش العمل في  ةتفاقيإ: أولًا 

للمعالم العامة لوظائف تفتيش  (، بمثابة دليل جيد81)رقم  1947تفتيش العمل في الصناعة والتجارة،  اتِّفاقيَّةعد تُ 
 العمل.

 مادة، كالآتي: 39من مقدمة وأربعة أجزاء، تضم  ةتفاقيتتكون الا
 ؛21إلى  1الجزء الأول: تفتيش العمل في الصناعة: ويضم المواد من  -
 ؛24إلى  22الجزء الثاني: تفتيش العمل في التجارة: ويضم المواد من  -
 ؛31إلى  25الثالث: أحكام متنوعة: ويضم المواد من الجزء  -
 . 39إلى  32ة: ويضم المواد من ام ختاميَّ كالجزء الرابع: أح -

 :ةتفاقيهدف الا
ة والتجارة لعمل في الصناعابظروف  المتعلقة قانوُنيَّة عن تأمين وتنفيذ الأحكام الإرساء نظام تفتيش للعمل يكون مسئولا  

 قيامهم بأعمالهم. أثناء العُمَّالوحماية 
 :ةتفاقينطاق عمل الا

 ة، باستثناء المناجم ومنشآت النقل؛أماكن العمل الصناعيَّ  -
 .25تجاريَّةأماكن العمل ال -

                                                        
ع البروتوكول الملحق بالاتفاقيَّة )رقم  ٢٥ ، نطاق الاتفاقية ليشمل مواقع 99٥1(، والصادر عن منظمة العمل الدولية في سنة ٨1وسَّ

 الأنشطة غير الصناعية والتجارية.
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ض لنهولل عمل سائو يها مندما ل د كلحشكثيف جهودها ولى تإمة ظلمنو اعدتت الراهنة يادلتحن ابأيقُر  وإذ 
لأعضاء لمساعدة الدول ا الدَّوْليَّة لالعَمَ  مُنظَّمَةدرة قز يزلتعوالة َّفعود لجهل هذه الجعا توخي  نه ها، وأدستور أهداف ب

وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةق أهداف لتحقيد له من جهوذفيها فيما تب  ن: م نظَّمَةمُ د للب لا، لمةولعق افي سيا الدَّ
تماشى يل، مكامتو ّلمينهج عاداث ستحام ا في دُ قُ ّضيُلمالى إمي رالافي نهجها ون لتعاق والاتسان اماض -

وْليَّةا العَمَل ةمُنظَّمَ ، التي أقرتها بعةرلأا يَّةچالاستراتيـل اللائق والأهداف لعمانامج رمع ب لى ستناد إ، بالالدَّ
 هذه الأهداف؛بين الترابط جه أو

ا كليًّ ا م راحتافيه رم حتتذي لت اقولافي , عليتهااف تحسينجل أتها من وإدار سيَّةؤسملاساتها رمما تكييف -
 ؛لقائمةاية رستودلا جْراَءاتر والإاطلإا

لى د إطر بالاستناوى كل قُ عنها على مستت بأعرلتي الاحتياجات انة على تلبية كولمت الهيئادة امساع -
لتي ا ،لتقنيةاج مالبراتاحة إو ورة لمشداء اسودة وإلجافيعة ر تماولمعلم ايدتقل من خلاة كاملة، ثلاثيَّ مناقشة 

 ية رستودلق الأهداف افي سياك الاحتياجات على تلبية تلتساعدها 
ُ
وْليَّ  لالعَمَ  نظَّمَةلم  ؛ةالدَّ

وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةر من لمعايياضع وتشجيع سياسة  -  ة طشلأنسيًّا ساأن ا ك ركلر ذباعتبا، الدَّ
ُ
ن م، نظَّمَةالم

ية رستودلهداف االأ تحقيقفي دة، مفير كأداة لمعايين دور اضمال، ولعمم العالملاءمتها  تعزيزل خلا
 مة.ظللمن

 :الإدارة السديدة اتتفاقيإثانياً: 
 :1947لسنة  (81)الصناعة والتجارة، رقمتفتيش العمل في  ةتفاقيإ: أولًا 

للمعالم العامة لوظائف تفتيش  (، بمثابة دليل جيد81)رقم  1947تفتيش العمل في الصناعة والتجارة،  اتِّفاقيَّةعد تُ 
 العمل.

 مادة، كالآتي: 39من مقدمة وأربعة أجزاء، تضم  ةتفاقيتتكون الا
 ؛21إلى  1الجزء الأول: تفتيش العمل في الصناعة: ويضم المواد من  -
 ؛24إلى  22الجزء الثاني: تفتيش العمل في التجارة: ويضم المواد من  -
 ؛31إلى  25الثالث: أحكام متنوعة: ويضم المواد من الجزء  -
 . 39إلى  32ة: ويضم المواد من ام ختاميَّ كالجزء الرابع: أح -

 :ةتفاقيهدف الا
ة والتجارة لعمل في الصناعابظروف  المتعلقة قانوُنيَّة عن تأمين وتنفيذ الأحكام الإرساء نظام تفتيش للعمل يكون مسئولا  

 قيامهم بأعمالهم. أثناء العُمَّالوحماية 
 :ةتفاقينطاق عمل الا

 ة، باستثناء المناجم ومنشآت النقل؛أماكن العمل الصناعيَّ  -
 .25تجاريَّةأماكن العمل ال -

                                                        
ع البروتوكول الملحق بالاتفاقيَّة )رقم  ٢٥ ، نطاق الاتفاقية ليشمل مواقع 99٥1(، والصادر عن منظمة العمل الدولية في سنة ٨1وسَّ
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 :(81)رقم  ةتفاقيأحكام تفتيش العمل في الا
 ؛تجاريَّةلتفتيش العمل في أماكن العمل الصناعية وال نظام اتقيم كل دولة  -1
لصناعة وفي التجارة، على كل أماكن العمل التي يجب فيها تنفيذ الأحكام ينطبق نظام تفتيش العمل في ا -2

 أثناء قيامهم بأعمالهم؛ العُمَّالالمتعلقة بظروف العمل وحماية  26الوَطنَيَّة قانوُنيَّةال
 ستثنى منشآت النقل والمناجم، أو أجزاء منها من نظام تفتيش العمل؛يجوز أن تُ  -3
لعمل، أحكام تفتيش ا من تطبيق ق المترامية والمتناثرة السكان أو قليلة التطوريجوز للدول استثناء بعض المناط -4

 .تِّفاقيَّةلها عن تطبيق الا  الاستثناءات في أول تقرير سنويّ بينِّّ على أن تُ 

 :ةتفاقيفي الا العمل شيفتلم ةالأساسيالوظائف 
 ؛قانوُنيَّةتأمين إنفاذ الأحكام ال -
 التحقيق في الشكاوى؛ -
 ة؛ة والإداريَّ التِّّقَنيَّ ة و فحوص الماديَّ ال إجْراَء -
 ة؛التِّّقَنيّ بالمعلومات والمشورة  العُمَّالتزويد أصحاب العمل و  -
 قائمة.ال نيَّةقانوُ ف التي لا تغطيها الأحكام الإخطار السلطات المختصة بجوانب النقص والتعس   -

 :ةتفاقيهيكل الا
 لائمة لتعزيز:يتعين على السلطة المختصة أن تتخذ الترتيبات الم

 التعاون بين خدمات التفتيش وغيرها من المؤسسات؛ -
 .العُمَّالالتعاون بين مسئولي هيئات تفتيش العمل وأصحاب العمل و  -

 :ةتفاقيللا طبقًا العمل شيمفتواجبات 
 يلتزم مفتشو العمل بما يلي:

 ة فيما يتصل بمصدر أية شكوى؛يَّ المحافظة على السرِّ  -
 يش.يارة التفتز اقتصادية سرية يتم الكشف عنها خلال  شئونيما يتصل بأية المحافظة على السرية ف -

 :ةتفاقيللا طبقًا العمل شيمفتحقوق 
 شو العمل بصفتهم موظفين حكوميين، بالحقوق التالية:فتِّّ يتمتع مُ 
 أية فحوص؛ إجْراَءية إلى أي موقع عمل خاضع للتفتيش و رِّ الدخول بحُ  -
 الفحوص والتحقيقات؛ إجْراَء -
 إن -

ُ
 قة بصدد أية مخالفات ترتكب ضد القانون.طبَّ فاذ الأحكام الم

                                                        
(، جميع القوانين والقرارات واللوائح وأحكام التحكيم واتفاقيات العمل الجماعيَّة، ٨1ي قصد بتعبير الأحكام القانونيَّة في الاتفاقية )رقم ) ٢٦

 التي ي ناط بمفتشي العمل مراقبة تطبيقها. 

 

 :1964لسنة  (122)، رقم الع مَالةسياسة  ةتفاقيإ: ثانيًا

 :إلى ةتفاقيتستند الا
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةالتزام  ياڤفيلادلـإعلان إقرار  - قيق ضرورة تح إلى ،الُأمَم مختلف نشر الدعوة بينأمام العالم ب الدَّ

 ت المعيشة؛يامستو الكاملة ورفع  مَالةالعِّ 
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةعلى عاتق  ياڤفيلادلـاء إعلان لقإ -  يَّةقتصادلسياسات الااودراسة أثر  مسئولية فحص الدَّ

َاليَّةو 
يّ ، في ضوء المبدأ العِّمَالةسياسات على  الم و  كان عرقهم أأياًّ  ،يع البشرالذي يقر بأن لجم الأساسِّ

فر لهم الحرية في ظروف تو و في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي،  أو جنسهم، الحقَّ معتقدهم 
 وتكافؤ الفرص؛ والكرامة والأمن الاقتصاديّ 

ل مناسبة لك عيشةٍ م يكفل ظروفَ  على مكافحة البطالة، وعلى توفير أجر الدَّوْليَّةالعمل  مُنظَّمَةدستور  نصَّ  -
 إنسان؛

ر عمله، وفي حرية اختيا لحقوق الإنسان على أن "كل فرد يملك الحق في العمل، وفي عَالَميّ الالإعلان نص  -
ار  كفالة الازدهيهدف إلي واتية، وفي الحماية من البطالة"، من خلال إطار برنامج دوليّ شروط عمل عادلة ومُ 

 ية.رِّ الكاملة والمنتجة المختارة بحُ  العِّمَالةالاقتصادي على أساس 

 :ةتفاقيالاالدول في  تالتزاما
 بـأن: الدول ةتفاقيلزم الاتُ 

 المعيشة؛رفع مستوى تتسعى لحفز النمو والنماء الاقتصاديين، و  -
 صة؛الناق العِّمَالةالبطالة وعلى على تغلب وتالمتطلبات من الأيدي العاملة،  تلبيِّّ  -
 رية؛بحُ الكاملة والمنتجة والمختارة  العِّمَالةتعلن سياسة نشطة ترمي إلى تحقيق  -
 .أساسيًّا هدف ابوصفها  الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية العِّمَالةلتطبيق سياسات تجتهد  -

 بأن تكفل: لسياسة المذكورةذه اله اأهدافً  ت  فاقيَّةوتضع الا

 توفير فرص عمل متاحة، لجميع المستعدين للعمل، والباحثين عنه؛ -1
 ، قدر المستطاع؛المتاحةفرص العمل  يَّةجإنتا -٢
 ية اختيار نوع العمل؛حر  -٣
هاراته لأن يضع مو  للعمل الذي يناسبه، ليصبح أهلا   -على أكمل وجه ممكن -إتاحة الفرصة لكل عامل -٤

له و قوميته أو أصأالسياسي   كان عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيهومواهبه في خدمة هذا العمل، أياًّ 
 ؛الاجتماعيّ 

 والأهداف عِّمَالةالمرحلة  ومستواها، والعلاقات المتبادلة بين أهداف قتصاديَّةمراعاة مرحلة التنمية الا -٥
 ؛ةمارسات القوميلظروف والمالأخرى، وأن تعمل على تطبيقها بأساليب تتفق مع ا الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةالا

 لكي: بل المتوائمة مع ظروف بلدها، إلى المدى الذي تسمح به هذه الظروف،تحقيق الس   -٦
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 :1964لسنة  (122)، رقم الع مَالةسياسة  ةتفاقيإ: ثانيًا

 :إلى ةتفاقيتستند الا
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةالتزام  ياڤفيلادلـإعلان إقرار  - قيق ضرورة تح إلى ،الُأمَم مختلف نشر الدعوة بينأمام العالم ب الدَّ

 ت المعيشة؛يامستو الكاملة ورفع  مَالةالعِّ 
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةعلى عاتق  ياڤفيلادلـاء إعلان لقإ -  يَّةقتصادلسياسات الااودراسة أثر  مسئولية فحص الدَّ

َاليَّةو 
يّ ، في ضوء المبدأ العِّمَالةسياسات على  الم و  كان عرقهم أأياًّ  ،يع البشرالذي يقر بأن لجم الأساسِّ

فر لهم الحرية في ظروف تو و في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي،  أو جنسهم، الحقَّ معتقدهم 
 وتكافؤ الفرص؛ والكرامة والأمن الاقتصاديّ 

ل مناسبة لك عيشةٍ م يكفل ظروفَ  على مكافحة البطالة، وعلى توفير أجر الدَّوْليَّةالعمل  مُنظَّمَةدستور  نصَّ  -
 إنسان؛

ر عمله، وفي حرية اختيا لحقوق الإنسان على أن "كل فرد يملك الحق في العمل، وفي عَالَميّ الالإعلان نص  -
ار  كفالة الازدهيهدف إلي واتية، وفي الحماية من البطالة"، من خلال إطار برنامج دوليّ شروط عمل عادلة ومُ 

 ية.رِّ الكاملة والمنتجة المختارة بحُ  العِّمَالةالاقتصادي على أساس 

 :ةتفاقيالاالدول في  تالتزاما
 بـأن: الدول ةتفاقيلزم الاتُ 

 المعيشة؛رفع مستوى تتسعى لحفز النمو والنماء الاقتصاديين، و  -
 صة؛الناق العِّمَالةالبطالة وعلى على تغلب وتالمتطلبات من الأيدي العاملة،  تلبيِّّ  -
 رية؛بحُ الكاملة والمنتجة والمختارة  العِّمَالةتعلن سياسة نشطة ترمي إلى تحقيق  -
 .أساسيًّا هدف ابوصفها  الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية العِّمَالةلتطبيق سياسات تجتهد  -

 بأن تكفل: لسياسة المذكورةذه اله اأهدافً  ت  فاقيَّةوتضع الا

 توفير فرص عمل متاحة، لجميع المستعدين للعمل، والباحثين عنه؛ -1
 ، قدر المستطاع؛المتاحةفرص العمل  يَّةجإنتا -٢
 ية اختيار نوع العمل؛حر  -٣
هاراته لأن يضع مو  للعمل الذي يناسبه، ليصبح أهلا   -على أكمل وجه ممكن -إتاحة الفرصة لكل عامل -٤

له و قوميته أو أصأالسياسي   كان عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيهومواهبه في خدمة هذا العمل، أياًّ 
 ؛الاجتماعيّ 

 والأهداف عِّمَالةالمرحلة  ومستواها، والعلاقات المتبادلة بين أهداف قتصاديَّةمراعاة مرحلة التنمية الا -٥
 ؛ةمارسات القوميلظروف والمالأخرى، وأن تعمل على تطبيقها بأساليب تتفق مع ا الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةالا

 لكي: بل المتوائمة مع ظروف بلدها، إلى المدى الذي تسمح به هذه الظروف،تحقيق الس   -٦
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غ الأهداف لبلو  - قةة منسواجتماعيَّ  اقتصاديَّةفي إطار سياسة  -بير الواجب اتخاذها، التداتقرّ   (أ)
 المذكورة، وأن تطور هذه التدابير بصورة منتظمة؛

 .تتخذ من الخطوات اللازمة لتطبيق هذه التدابير، ووضع البرامج المناسبة لذلك (ب)
 العُمَّالمل و صحاب العأ يها، وخاصة ممثلهم التدابير المعتزم اتخاذالأشخاص الذين تمس   ياستشارة ممثل -٧

م الكاملة مان مؤازرته، وبهدف وضع خبراتهم وآرائهم موضع الاعتبار الكامل، وضالعِّمَالةبشأن سياسات 
 في صياغة السياسات المذكورة وكسب الدعم لها.

 :1969لسنة  (129)، رقم تفتيش العمل في الزراعة ةتفاقيإ: ثالثاً
لتفتيش العمل على  نظام اع ( على كل دولة تسري فيها، أن تض129تفتيش العمل في الزراعة )رقم  اتِّفاقيَّةب وجِّ تُ 

قودهم كان نوع ع  أياًّ و جورهم، لأ كانت طريقة تقاضيهم ة التي يعمل فيها مستخدمون أو متدربون، أياًّ المنشآت الزراعيَّ 
 تها.دّ أو مُ 

 :ةتفاقية في مفهوم الاقصد بالمنشآت الزراعيَّ يُ 
أو  راعة البساتين،ز ابات، أو منشآت أو أجزاء من منشآت تعمل في الزراعة، أو تربية الحيوانات، أو في الغ ةأي -

النشاط  من أشكال لي للمنتجات الزراعية على يد العاملين في الأرض، أو أي شكل آخرالتجهيز الأوَّ 
 الزراعي.

يَّةالوظائف   :ةتفاقيللا طبقًا لنظام التفتيش في الزراعة الأساس 
يَّةتشمل الوظائف   لنظام تفتيش العمل في الزراعة ما يلي: الأساسِّ

 ؛رهمسَ وأُ  العُمَّالالمتعلقة بظروف معيشة  قانوُنيَّةالعمل بإنفاذ الأحكام ال يقيام مفتش -
 ؛ةحَّ الصِّّ السلامة و  في مجال ةة للمنشآت الزراعيَّ العمل في الزراعة في الرقابة الوقائيَّ  يوجوب مشاركة مفتش -
 .المِّهنيَّةأن يشارك المفتشون في أي تحقيق عن أسباب حوادث العمل والأمراض  -

 :ةتفاقيللا طبقًافي الزراعة  العمل يسلطات وواجبات مفتش
)رقم  تِّفاقيَّة الاوص عليها فيالعمل في الزراعة إلى الأحكام المماثلة، المنص مُفتِّّشيتخضع صلاحيات وواجبات  -

81.) 
تزويدهم تخذ التدابير لعيينهم، وتُ على أداء واجباتهم عند ت كافي اا  العمل في الزراعة تدريب   شيمُفتِّّ يتم تدريب  -

 بمزيد من التدريب أثناء ممارستهم لأعمالهم.
 :ةتفاقيللا طبقًا لتفتيش العمل في الزراعة الهيكل التنظيمي  

 : فيها يوضع تفتيش العمل في الزراعة تحت رقابة سلطة مركزية، تكون -
o ارة تفتيش عمل واحدة مسئولة عن كل قطاعات النشاط الاقتصادي؛إد 
o  يَّ أو  وظيفيَّةأو إدارة تفتيش عمل واحدة ترتب تخصصات  ؛ةداخليَّ  ةمُؤسَّسِّ
o  َّاختصاصات ة تتمتع بنفسأو إدارة تفتيش زراعي متخصصة، تشرف على نشاطها هيئة مركزي 

 (؛81 )رقم تِّفاقيَّةتفتيش العمل المنصوص عليها في الا
و ممثلين سئولين أم ،بالإضافة إلى الموظفين العموميين ،يمكن أن يشمل نظام تفتيش العمل في الزراعة -

 يتمتعون بالاستقرار الوظيفي والاستقلال؛ المِّهنيَّة مُنظَّماتلل

 

عمال تفتيش أفي  مُناسب ا لا  لين تأهيين المؤهَّ التِّّقَنيِّّ تخذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة الخبراء المتخصصين تُ  -
 .الزراعة

 :1976لسنة  (144)، رقم ةليو الد العَمَلالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير  ةتفاقيإ: رابعًا
 :همن أن، ةالدولي العَمَلعلى ما جاء في معايير  ةتفاقيأكدت الا

 م الحرة المستقلة؛مُنظَّماتهإقامة  العُمَّاللأصحاب العمل و  يق   -
أصحاب العمل  تمُنظَّماامة و بين السلطات الع الوَطَنيّ على المستوى  فعَّالةالقيام بمشاورات تدابير عزز تُ  -

 العُمَّال مُنظَّماتو 
ُ
 .وْليَّةالدَّ  العَمَلير نفاذ معايبشأن التدابير اللازمة لإ نظَّمات، وعلى استشارة هذه الم

 التالية: لتزاماتفي ذلك الا ةتفاقيوتضع الا
 الأالدولة تعطي أن  -1

ُ
قوق والحريات لمتمتعين بالحالأصحاب العمل وللعمال،  تَمثْيلا   نظَّماتولوية لأكثر الم

 ؛النِّّقابِّيَّة
 ،العُمَّالممثلي صحاب العمل و بين ممثلي الحكومات وممثلي أ فعَّالةمشاورات  إجْراَءتقوم كل دولة بتنفيذ أن  -2

 ؛ليَّةالدَّوْ  العَمَل مُنظَّمَةبشأن المسائل المتعلقة بأنشطة 
 إجْراَءات في ممثليهاار في اختي العُمَّال مُنظَّماتأصحاب العمل و  مُنظَّمات أن تحترم الدولة وتحمي حق -3

 بكامل حريتها؛ شار إليهاالتشاور الم
 المساواة؛ ور، على قدمالتشا ليَّاتافي فع العُمَّال مُنظَّماتأصحاب العمل و  مُنظَّماتتمثيل أن يكون  -4
 لتشاور؛اللازمة لتنفيذ ا جْراَءاتختصة مسئولية الدعم الإداري للإتتحمل السلطة المأن  -5
 ترتيبات مناسبة بين الس   تُجرَىأن  -6

ُ
  نظَّماتلطات المختصة والم

ُ
ة يبات تكون لازمل أية تدر مثلة، لتمويالم

 للمشاركين في التشاور؛
 :التشاور بشأن إجْرَاءات ت  فاقيَّةتستهدف الا

 يه؛ترحة للمناقشة فالنصوص المقو ، الدَّوْليّ  العَمَلانات المتعلقة بجدول أعمال مؤتمر ردود الحكومات على الاستبي (أ
وْليَّة العَمَلقدم إلى السلطات فيما يتعلق بمعايير المقترحات التي تُ  (ب  ظَّمَةمُن( من دستور 19)ا للمادة ق  تطبي الدَّ

وْليَّة العَمَل  ؛الدَّ
  تِّفاقيَّاتالايات، و في التوص -على فترات مناسبة -إعادة النظر (ج

ُ
ذه من فيما يمكن اتخا ها، للنظرق عليصدَّ غير الم

 تدابير لتشجيع تنفيذها والتصديق عليها؛
ادَّةا، بموجب الدَّوْليّ  العَمَلقدم إلى مكتب المسائل المترتبة على التقارير التي تُ  (د

َ
 العَمَل مُنظَّمَة( من دستور 22) لم

وْليَّة  ؛الدَّ
 عليها؛مُصدَّق  اتِّفاقيَّاتنقض المقترحات الخاصة ب (ه

سائل المشار دراسة الم مرة على الأقل كل سنة، لضمان -تفق عليهامناسبة يُ  -المشاورات على فترات ىر تجُ  -7
 إليها؛

 الس   رتُصدِّ  -8
ُ
 ختصَّ لطة الم

ُ
  نظَّماتة، بعد التشاور مع الم

ُ
التشاور، حين  اتإجْراَء، عن سير سنوياًّ  امَثلَّة، تقرير  الم

 .مُناسب اك ترى ذل

  



77

دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

عمال تفتيش أفي  مُناسب ا لا  لين تأهيين المؤهَّ التِّّقَنيِّّ تخذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة الخبراء المتخصصين تُ  -
 .الزراعة

 :1976لسنة  (144)، رقم ةليو الد العَمَلالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير  ةتفاقيإ: رابعًا
 :همن أن، ةالدولي العَمَلعلى ما جاء في معايير  ةتفاقيأكدت الا

 م الحرة المستقلة؛مُنظَّماتهإقامة  العُمَّاللأصحاب العمل و  يق   -
أصحاب العمل  تمُنظَّماامة و بين السلطات الع الوَطَنيّ على المستوى  فعَّالةالقيام بمشاورات تدابير عزز تُ  -

 العُمَّال مُنظَّماتو 
ُ
 .وْليَّةالدَّ  العَمَلير نفاذ معايبشأن التدابير اللازمة لإ نظَّمات، وعلى استشارة هذه الم

 التالية: لتزاماتفي ذلك الا ةتفاقيوتضع الا
 الأالدولة تعطي أن  -1

ُ
قوق والحريات لمتمتعين بالحالأصحاب العمل وللعمال،  تَمثْيلا   نظَّماتولوية لأكثر الم

 ؛النِّّقابِّيَّة
 ،العُمَّالممثلي صحاب العمل و بين ممثلي الحكومات وممثلي أ فعَّالةمشاورات  إجْراَءتقوم كل دولة بتنفيذ أن  -2

 ؛ليَّةالدَّوْ  العَمَل مُنظَّمَةبشأن المسائل المتعلقة بأنشطة 
 إجْراَءات في ممثليهاار في اختي العُمَّال مُنظَّماتأصحاب العمل و  مُنظَّمات أن تحترم الدولة وتحمي حق -3

 بكامل حريتها؛ شار إليهاالتشاور الم
 المساواة؛ ور، على قدمالتشا ليَّاتافي فع العُمَّال مُنظَّماتأصحاب العمل و  مُنظَّماتتمثيل أن يكون  -4
 لتشاور؛اللازمة لتنفيذ ا جْراَءاتختصة مسئولية الدعم الإداري للإتتحمل السلطة المأن  -5
 ترتيبات مناسبة بين الس   تُجرَىأن  -6

ُ
  نظَّماتلطات المختصة والم

ُ
ة يبات تكون لازمل أية تدر مثلة، لتمويالم

 للمشاركين في التشاور؛
 :التشاور بشأن إجْرَاءات ت  فاقيَّةتستهدف الا

 يه؛ترحة للمناقشة فالنصوص المقو ، الدَّوْليّ  العَمَلانات المتعلقة بجدول أعمال مؤتمر ردود الحكومات على الاستبي (أ
وْليَّة العَمَلقدم إلى السلطات فيما يتعلق بمعايير المقترحات التي تُ  (ب  ظَّمَةمُن( من دستور 19)ا للمادة ق  تطبي الدَّ

وْليَّة العَمَل  ؛الدَّ
  تِّفاقيَّاتالايات، و في التوص -على فترات مناسبة -إعادة النظر (ج

ُ
ذه من فيما يمكن اتخا ها، للنظرق عليصدَّ غير الم

 تدابير لتشجيع تنفيذها والتصديق عليها؛
ادَّةا، بموجب الدَّوْليّ  العَمَلقدم إلى مكتب المسائل المترتبة على التقارير التي تُ  (د

َ
 العَمَل مُنظَّمَة( من دستور 22) لم

وْليَّة  ؛الدَّ
 عليها؛مُصدَّق  اتِّفاقيَّاتنقض المقترحات الخاصة ب (ه

سائل المشار دراسة الم مرة على الأقل كل سنة، لضمان -تفق عليهامناسبة يُ  -المشاورات على فترات ىر تجُ  -7
 إليها؛

 الس   رتُصدِّ  -8
ُ
 ختصَّ لطة الم

ُ
  نظَّماتة، بعد التشاور مع الم

ُ
التشاور، حين  اتإجْراَء، عن سير سنوياًّ  امَثلَّة، تقرير  الم

 .مُناسب اك ترى ذل
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 الفصل الثالث:
 ةالدوليالعمل  ةمنظمالدول أعضاء  لتزاماتإ

ادَّةتفرض 
َ
من  عدد ادولي،  دى اعتماد معيار عملعلى الدول الأعضاء، ل الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَة( من دستور 19) الم

 من أهمها:؛ لتزاماتالا
 تصة؛المخ الوَطنَيَّةعرض المعايير المعتمدة على السلطات  -1
ُتَّخذَةة عن التدابير تقديم تقارير دوريَّ  -2

 لإنفاذ أحكام تلك المعايير. الم
يها، إلا إنها التي صدقت عل تتِّفاقيَّاالا، غير ملزمة إلا بتنفيذ الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةوإن كانت الدول الأعضاء في 

بين حين  ليَّةالدَّوْ  العَمَل ةمُنظَّمَ لى اعتمادها، وبأن تقدم إبقصد  اتِّفاقيَّاتبدراسة ما لم تصدق عليه من  -أيض ا -مطالبة
دئ عن إعلان المباو توصيات، لديها. وكذلك تقديم تقارير عن ال ةوآخر تقارير عن قوانين العمل المعمول بها والساري

يَّةوالحقوق   (. 2008) الاجتماعيَّة(, وعن إعلان العدالة 1998في العمل ) الأساسِّ

 المصدق عليها: اتتفاقيالإلتزام بتقديم تقارير دورية عن : الإأولًا 
ادَّة نَصَّت

َ
 ، على ما يلي:27الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَة( من دستور 22) الم
نفاذ إذتها من أجل ير التي اتخَّ عن التداب الدَّوْليّ  العَمَل إلى مكتب "تتعهد كل دولة عضو بتقديم تقرير سنويّ  -

لس الإدارة، مجلذي يدده افيها. ويتم إعداد هذه التقارير بالشكل  ف االتي تكون طر  تِّفاقيَّاتالاأحكام 
 نة ما يطلبه من بيانات.تضمِّّ مُ 

 تعديل نظام تقديم التقارير:
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةوافق مجلس إدارة  ظام جديد لتقديم التقارير، حيث ، على ن2002، ومارس 2001في نوفمبر  الدَّ

 لفترة خمس سنوات. 2003المفعول من عام أصبح ساري 
يَّ  تِّفاقيَّاتالمصدق عليها، إما كل سنتين للا تِّفاقيَّاتالاالتقارير بشأن  تُـقَدَّمو  الإدارة السديدة، أو كل  تاتِّفاقيَّاو  ةالأساسِّ

 المصدق عليها، ما لم تكن مطلوبة على فترات أقصر. تِّفاقيَّاتالاخمس سنوات لبقية 
يما يتعلق فثلاث سنوات  ، ناقش مجلس الإدارة إمكانية تمديد دورة تقديم التقارير، من سنتين إلى2007وفي مارس 

يَّة تِّفاقيَّاتلابا مات والمكتب ثقل كاهل الحكو ء الذي يُ غية التخفيف من العبالإدارة السديدة، بُ  اتِّفاقيَّاتو  الأساسِّ
 .2012ارير حيّز النفاذ لأول مرة عام ولجنة الخبراء. ودخل هذا النظام الجديد لتقديم التق

  

                                                        
بتقديم التقارير عن تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها، عن شتى الالتزامات الخاصة الواردة في  ٢٢بموجب المادة  يختلف الالتزام ٢٧

نحو منتظم  ، إذ تقضي هذه الالتزامات بتقديم المعلومات على)التزامات تقديم المعلومات والإحصائيات وتقارير إدارات العمل( الاتفاقيات
لمشار ا( ٢٢هذه الالتزامات مستقلة، وبمعزل عن التغيرات في نظام تقديم التقارير الوارد في المادة ) إلى مكتب العمل الدولي. وتظل

 إليها هنا.

 

 :28الثلاثالسنوات ذات دورة  اتتفاقيالإ
يَّة تِّفاقيَّاتالا -1  وهي:؛ ، الثمانيالأساسِّ

 ؛98، 87: ا: رقمماعيَّةة الجوالمفاوضَ  النِّّقابِّيَّةرية اتفاقيتا الحُ  -
 ؛105، 29: ااتفاقيتا إلغاء العمل الجبري: رقم -
 ؛111، 100: الة وتكافؤ الفرص: رقماتفاقيتا المساواة في المعام -
 .182، 138: ااتفاقيتا عمل الأطفال: رقم -

 وهي:؛ الإدارة السديدة، الأربع اتِّفاقيَّات -2
 ؛122: رقم العِّمَالةسياسة  اتِّفاقيَّة -
 ؛129، 81: ااتفاقيتا تفتيش العمل: رقم -
 .144ة: رقم لاثيَّ المشاورات الث   اتِّفاقيَّة -

 :29الخمسسنوات ال ذات دورة اتتفاقيالإ
 ؛141، 84، 11)الزراعة، الأقاليم التابعة(: أرقام:  النِّّقابِّيَّةالحرية  اتِّفاقيَّات -1
 ؛154، 151، 135ة: أرقام: العلاقات الصناعيَّ  اتِّفاقيَّات -2
 ؛124، 123، 90، 79، 78، 77، 59، 33، 10، 6، 5حماية الأطفال والأحداث: أرقام:  اتِّفاقيَّات -3
 ؛181، 159، 96، 88، 2: أرقام: العِّمَالةزيز تع اتِّفاقيَّات -4
 ؛142، 140: ا: رقميناتفاقيتا التوجيه والتدريب المهني -5
 ؛158: رقم العِّمَالةأمن  اتِّفاقيَّة -6
 ؛117، 82: ا: رقمالاجتماعيَّةاتفاقيتا السياسة  -7
 ؛173، 131، 99، 95، 94، 26الأجور: أرقام:  اتِّفاقيَّات -8
 ؛175، 171، 153، 132، 106، 101، 89، 52، 47، 30، 14، 1رقام: وقت العمل: أ اتِّفاقيَّات -9

 ؛156العائلية: رقم  سئوليَّاتالم يذو  العُمَّال اتِّفاقيَّة -10
 ؛143، 97: ان: رقميالمهاجر  العُمَّالاتفاقيتا  -11
حَّةالسلامة و  اتِّفاقيَّات -12 ، 139، 136، 127، 120، 119، 115، 62، 45، 13: أرقام: ينالمهنيت الصِّّ

 ؛187، 184، 176، 174، 170، 167، 162، 161، 155، 148
، 121، 118، 102، 44، 42، 25، 24، 19، 18، 17، 12: أرقام: الاجتماعيّ الضمان  اتِّفاقيَّات -13

 ؛168، 157، 130، 128
 ؛183، 103، 3حماية الأمومة: أرقام:  اتِّفاقيَّات -14
 ؛160، 150، 85، 63إدارة العمل: أرقام:  اتِّفاقيَّات -15

                                                        
 وعددها اثنتا عشرة اتفاقية، وهي اتفاقيات العمل الأساسية، واتفاقيات الإدارة الرشيدة. ٢٨
ز النفاذ بعد، ومائة وأربع وثلاثون اتفاقية في عشرين مجالَ وعددها مائة وسبع وثلاثون اتفاقية. منها ثلاث اتفاقيات لم تدخل حي ٢9

 عملٍ.
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، 74، 73، 71، 69، 68، 58، 56، 55، 53، 23، 22، 16، 9، 8، 7ارة: أرقام: البحَّ  فاقيَّاتاتِّ  -16
92 ،108 ،133 ،134 ،145 ،146 ،147 ،163 ،164 ،165 ،166 ،178 ،179 ،180 ،

 ؛186، 185
 ؛188، 126 ،125، 114، 113، 112الأسماك: أرقام:  يادصيَّ  اتِّفاقيَّات -17
 ؛152، 137، 32، 27: أرقام: عمال الموانئ اتِّفاقيَّات -18
 ؛169، 107: االشعوب الأصلية والقبلية: رقماتفاقيتا  -19
 .179، 177، 172، 149، 110: أرقام: العُمَّالفئات خاصة من  اتِّفاقيَّات -20
 .2013أغسطس  20ز النفاذ بتاريخ حيِّّ  تدخلوقد ، 2006العمل البحري،  اتِّفاقيَّة -21
 (. 189)رقم  2011المنزليين،  لالعُمَّا اتِّفاقيَّة (.188)رقم  2007اك، العمل في قطاع صيد الأسم اتِّفاقيَّة -22

 تقارير غير الدورية:ال)ج( 
 :ق عليها، في الحالات التاليةصدَّ مُ  اتِّفاقيَّةة عن تطبيق طلب تقارير غير دوريَّ وتُ 

عْ  تمرعندما تقوم لجنة الخبراء بطلب ذلك بمبادرة منها أو بناء على طلب من لجنة المؤ  -1
َ
 عايير؛بتطبيق الم نيَّةالم

من  (26، 24ادتين )وجب المالمقررة بم جْراَءاتة إلى أن تنظر في متابعة الإعندما تكون لجنة الخبراء مدعوَّ  -2
 ؛النِّّقابِّيَّةالدستور أو أمام لجنة الحرية 

3-  
ُ
اء أن الأمر لجنة الخبر  عتبرتو  ،للعمال لأصحاب العمل أو الدَّوْليَّةأو  الوَطنَيَّة نظَّماتحين ترد تعليقات من الم

 رد؛كومة لم تيستدعي تقديم تقرير مفصل على ضوء التعليقات الواردة في رد الحكومة أو لأن الح
كرر التخلف عن تنه إذا بأ م اقدم أي تقرير أو لا يقدم أي رد على تعليقات هيئات الإشراف )علعندما لا يُ  -4

ة علومات المتاحى أساس المللجنة الخبراء أن تبحث المسألة عل الرد، أو حين يتضح أن الرد غير ملائم، يمكن
 .(لها

 )د( الإعفاء من تقديم التقارير:
 
ُ
، ولا سيما تِّفاقيَّاتالاطلب التقارير عن بعض ، لا تُ نظَّمَةمع مراعاة الشروط والتحفظات التي أبداها مجلس إدارة الم

 .30المركونة تِّفاقيَّاتالا

 وخلاصة ذلك:
ادَّة( من 1)أن الفقرة 

َ
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَة( من دستور 23) الم ر عن تطبيق ى الدول عرض ملخص للتقاريب عل، توجِّ الدَّ

  تِّفاقيَّاتالا
ُ
خصة في التقرير  شكل جداول ملالملخص في . ويرد هذاالدَّوْليّ  العَمَلعلى الاجتماع التالي لمؤتمر  صدِّقةالم
 ف(.لِّ أَ  1الثالث )الجزء 

                                                        
، 1٢، ٢0، 1٥، ٤جرى وضع الاتفاقيات الخمس والعشرين التالية جانبًا ولم يعد يطلب تقارير منتظمة بشأنها: الاتفاقيات أرقام:  ٣0

، ولا تأثير لوضع 10٤، 91، ٨٦، ٦٧، ٦٥، ٦٤، ٦0، ٥0، ٤9، ٤٨، ٤٤، ٤٣، ٤1، ٤0، ٣9، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٢٨
م التقارير هذه الاتفاقيات جانبًا على النظم القانونية للدول الأعضاء التي صدقت عليها؛ كما لا تخضع الاتفاقيات الخمس التالية لتقدي

ماني تفاقيات الث؛ وكذلك الا٦٦، ٦1، ٥1، ٤٦، ٣1من الدستور، وهي الاتفاقيات التي تم سحبها: الاتفاقيات أرقام:  ٢٢بموجب المادة 
 الختامية: المواد بشأن ؛ وأيضًا الاتفاقيات109، 9٣، ٧٦، ٧٥، ٧٢، ٧0، ٥٧، ٥٤التي لم تدخل حيز التنفيذ: الاتفاقيات أرقام: 

 .11٦ ورقم ٨0 رقم الاتفاقيتان

 

َعْنيَّة)بواسطة أمانة اللجنة  الدَّوْليّ  العَمَلفة إلى ذلك، يقوم مكتب وبالإضا
بتطبيق المعايير( باستنساخ التقارير عن  الم

 لاع عليها في المؤتمر، عند الطلب.تاح الاطِّّ فرة، كي يُ االمصدق عليها المتو  تِّفاقيَّاتالا
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَة اتِّفاقيَّاتوإن وضع  ، الآن، هو التزام قيَّةاتِّفا( 189ها )غ إجمالي عدددرة عن مؤتمراتها والبال، الصاالدَّ

 
ُ
 :فقط منها، وكالآتي اتِّفاقيَّة( 146، بتقديم تقارير دورية عن عدد )صدِّقةالدول الم
 ؛اتِّفاقيَّة( 12تقرير دوري كل ثلاث سنوات عن عدد ) -
 .اتِّفاقيَّة( 134تقرير دوري كل خمس سنوات عن عدد ) -

 لفة، وكما يلي:قدم عنها تقارير لأسباب مخت(، لا يُ اتِّفاقيَّة 43الباقية وعددها ) تِّفاقيَّاتالاو 
د دخولها حيز س سنوات، عن، لم تدخل نطاق النفاذ بعد، سيتم تقديم تقارير عنها كل خماتِّفاقيَّات( 3عدد ) -

 النفاذ؛ 
 ا؛، تم وضعها جانب  اتِّفاقيَّة( 25عدد ) -
 ، تم سحبها؛يَّاتاتِّفاق( 5عدد ) -
 نفاذها؛صاب القانوني لز النَّ ز التنفيذ، ولم تحَُ ، لم تدخل حيِّّ اتِّفاقيَّات( 8عدد ) -
 ، بشأن المواد الختامية. ين( اتفاقيت2عدد ) -

غير المصدق عليها، وعن التوصيات، وعن إعلان عام  اتتفاقيالإ: التقارير عن ثانيًا
 :2008وإعلان عام  ،1998

 غير المصدق عليها: ت  فاقيَّاتالاتقارير عن  الالتزام بتقديم (أ
  تِّفاقيَّاتالايكون الالتزام بتقديم تقارير عن 

ُ
ادَّةن م)ه(  5بموجب الفقرة  صدِّقةغير الم

َ
 العَمَل مُنظَّمَةمن دستور  19 الم

وْليَّة  على أن: نَصَّت، التي الدَّ
تب ير العام لمكد.. إبلاغ المعليها، بما يلي: .. لم تصدق اتِّفاقيَّة ة"تتعهد كل دولة عضو، فيما يتعلق بأي -

تي تعالجها زاء المسائل الوالعملي إ ، على فترات مناسبة يددها مجلس الإدارة، بموقفها القانونيالدَّوْليّ  العَمَل
طريق  عن تِّفاقيَّةلاان أحكام م عتزم بلوغه، من إنفاذ أيٍّ ، مع عرض المدى الذي تم بلوغه، أو يُ تِّفاقيَّةالا

و تؤخر أبات التي تمنع يان الصعو أو أي طريق آخر، وب ماعيَّةالإدارية أو الاتفاقات الج جْراَءاتالتشريع أو الإ
 المذكورة. تِّفاقيَّةالتصديق على الا

 الالتزام بتقديم تقارير عن التوصيات: (ب
ادَّ )د( من  6فيتم بموجب الفقرة  ؛أما الالتزام بتقديم تقارير عن التوصيات

َ
 على أن: نَصَّتن الدستور، التي م 19 ةالم

ددها ترات مناسبة ي، على فليّ الدَّوْ  العَمَل"تتعهد الدول الأعضاء بما يلي: .... إبلاغ المدير العام لمكتب  -
الذي تم  ، مع عرض المدىا التوصيةنها إزاء المسائل التي تعالجهابُلدوالعملي ل مجلس الإدارة، بالموقف القانونيّ 

ى من تعديلات عل ضرورياًّ  عتزم بلوغه، من إنفاذ أحكام التوصية وذكر ما بدا أو يمكن أن يبدوو يُ بلوغه، أ
 الأحكام المذكورة لدى اعتمادها أو تطبيقها.
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تي تعالجها زاء المسائل الوالعملي إ ، على فترات مناسبة يددها مجلس الإدارة، بموقفها القانونيالدَّوْليّ  العَمَل
طريق  عن تِّفاقيَّةلاان أحكام م عتزم بلوغه، من إنفاذ أيٍّ ، مع عرض المدى الذي تم بلوغه، أو يُ تِّفاقيَّةالا

و تؤخر أبات التي تمنع يان الصعو أو أي طريق آخر، وب ماعيَّةالإدارية أو الاتفاقات الج جْراَءاتالتشريع أو الإ
 المذكورة. تِّفاقيَّةالتصديق على الا

 الالتزام بتقديم تقارير عن التوصيات: (ب
ادَّ )د( من  6فيتم بموجب الفقرة  ؛أما الالتزام بتقديم تقارير عن التوصيات

َ
 على أن: نَصَّتن الدستور، التي م 19 ةالم

ددها ترات مناسبة ي، على فليّ الدَّوْ  العَمَل"تتعهد الدول الأعضاء بما يلي: .... إبلاغ المدير العام لمكتب  -
الذي تم  ، مع عرض المدىا التوصيةنها إزاء المسائل التي تعالجهابُلدوالعملي ل مجلس الإدارة، بالموقف القانونيّ 

ى من تعديلات عل ضرورياًّ  عتزم بلوغه، من إنفاذ أحكام التوصية وذكر ما بدا أو يمكن أن يبدوو يُ بلوغه، أ
 الأحكام المذكورة لدى اعتمادها أو تطبيقها.
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 :1998متابعة إعلان عام  (ج
يَّ بشأن المبادئ والحقوق  الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةتستند متابعة إعلان  ؤتمر العمل م عتمدهوالذي ا في العمل، ةالأساسِّ

ادَّ )ه( من  5قرة طلب إلى الدول الأعضاء بموجب الف، إلى التقارير التي تُ 1998يونيه  19في  الدَّوْليّ 
َ
من  19 ةالم

و أكثر، واحدة أ سيَّةساأ اقيَّةاتِّفمت نماذج هذه التقارير للحصول من الحكومات التي لم تصدق على مِّّ الدستور. وقد صُ 
 ة تغييرات في قوانينها وممارستها.على معلومات عن أي

بفحص  م مجلس الإدارةارير. ويقو عن آرائها بشأن هذه التق العُمَّال مُنظَّماتأصحاب العمل و  مُنظَّماتويمكن أن تعبر 
ر التي تم ة لهذه التقاريضع مقدمغية و هذه التقارير التي يجمعها المكتب. ويلجأ المكتب إلى خدمات مجموعة من الخبراء بُ 

 بل مجلس الإدارة لهذه الغاية.عها، ويتم تعيين هذا الفريق من قِّ جم
علومات ملى بالاستناد إ لمؤتمر،اقدم إلى ، ليُ مُنظَّمَةعن ذلك، يوضع تقرير عالمي تحت مسئولية المدير العام لل فضلا  و 
 القائمة. جْراَءاتللإ وَفـْق اة، أو إلى معلومات تم جمعها وتمحيصها سميَّ رَ 

يَّة تِّفاقيَّاتالالدول الأعضاء التي لم تصدق على لى اإوبالنسبة  لى بشكل خاص إ لَميّ العَاقرير ، يستند التالأساسِّ
 رير بشكلٍ لة، يستند التقذات الص تِّفاقيَّاتالاة. وفي حالة الدول الأعضاء التي صدقت على استنتاجات المتابعة السنويَّ 

ادَّةإلى التقارير المفحوصة بموجب  رئيسٍ 
َ
 .وْليَّةالدَّ  العَمَل مُنظَّمَة( من دستور 22) الم

 :2008متابعة إعلان عام  (د
من أجل عولمة عادلة.  الاجتماعيَّةالة العد ، إعلانَ 2008يونيه  10بالإجماع في  الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةاعتمد مؤتمر 

يَّةقوق أن المبادئ والحبش وْليَّةالدَّ  العَمَل مُنظَّمَة، وإلى إعلان ياڤفيلادلـويستند هذا الإعلان الجديد إلى إعلان  في  الأساسِّ
 .1998العمل لعام 

  ليَّةالدَّوْ  العَمَل نظَّمَةمُ ، بتعزيز قدرة العُمَّالوباعتماد هذا الإعلان، يلتزم ممثلو الحكومات وأصحاب العمل و 
ُ
 ضيّ على الم

 عمل اللائق.من خلال برنامج ال يَّةچالاستراتيـفي تحقيق الأهداف  م ادُ قُ 
نفسه، والإطار  2008ن إعلان المنبثقة ع الاجتماعيَّةساق بين الأهداف أعلى من الاتِّ  وتتطلب متابعة الإعلان درجة  

 للإعلان. يَّةالأوَّل، وميزانية فترة السنتين طبق لخطة التنفيذ 2015/  2010للفترة  يّ ـچـالاستراتي
 للممارسات ا اوتقتضي متابعة الإعلان إصلاح  

ُ
يَّ لم  الاستفادة بير الرامية إلىن التداوغيرها م ،وللإدارة السديدة ةؤسَّسِّ

وْليَّ  العَمَل مُنظَّمَةوسائل العمل المكرسة في دستور جميع بأكبر شكل ممكن من   يتها.من الوفاء بولا ، حتى تتمكنةالدَّ
 ة في جدول أعمال مؤتمر العملبنود المتكرر (، إلى إدراج مناقشة ال2008) الاجتماعيَّةوقد أفضى تنفيذ إعلان العدالة 

 .يَّةچالاستراتيـ، ليتماشى كل موضوع منها مع هدف من الأهداف الدَّوْليّ 
 2009وفي عام 

ُ
ش ناقعلى أن تُ  ود المتكررة،، اعتماد دورة من سبع سنوات، لمناقشة البننظَّمَة، قرر مجلس إدارة الم

يَّةلمبادئ والحقوق وا الاجتماعيَّةوالحماية  العِّمَالةأهداف   رة. خلال الدو في العمل مرتين الأساسِّ
تمثل جانب آخر من تنفيذ و . 2013لعام  الاجتماعيّ ة على موضوع الحوار ، وافقت المجموعة التوجيهيَّ 2010وفي عام 

دف وبين اله ،اءة العامة للجنة الخبر بتحقيق الاتساق بين موضوع الدراسات الاستقصائيَّ  2008إعلان عام 
 .السنويّ  ـيّ چلاستراتيـا

 

 وخلاصة ذلك:
َادَّةمن  1أن الفقرة 

  فاقيَّاتتِّ الاى تقديم تقارير عن لزم الدول عل، تُ الدَّوْليَّةالعمل  مُنظَّمَةمن دستور  23 الم
ُ
 صدِّقةغير الم

ير الثالث تصر في التقر مخ ير في شكل. ويصدر هذا التقر الدَّوْليّ عليها، وعن التوصيات إلى الاجتماع المقبل لمؤتمر العمل 
 لِّ أَ  1)الجزء 

ُ
انة اللجنة )بواسطة أم وْليّ الدَّ العمل  اة. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مكتبتلقَّ ف( على شكل قائمة للتقارير الم

َعْنيَّة
 ب.ؤتمر، عند الطلفي الم لاع عليهاتاح الاطِّّ فرة كي يُ ابتطبيق المعايير( باستنساخ التقارير المتو  الم
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 وخلاصة ذلك:
َادَّةمن  1أن الفقرة 

  فاقيَّاتتِّ الاى تقديم تقارير عن لزم الدول عل، تُ الدَّوْليَّةالعمل  مُنظَّمَةمن دستور  23 الم
ُ
 صدِّقةغير الم

ير الثالث تصر في التقر مخ ير في شكل. ويصدر هذا التقر الدَّوْليّ عليها، وعن التوصيات إلى الاجتماع المقبل لمؤتمر العمل 
 لِّ أَ  1)الجزء 

ُ
انة اللجنة )بواسطة أم وْليّ الدَّ العمل  اة. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مكتبتلقَّ ف( على شكل قائمة للتقارير الم

َعْنيَّة
 ب.ؤتمر، عند الطلفي الم لاع عليهاتاح الاطِّّ فرة كي يُ ابتطبيق المعايير( باستنساخ التقارير المتو  الم
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 لعمل.وزارة ا ينُظَّم تفتيش العمل كجزء من النظام العام لإدارة العمل، الذي يخضع في العادة لسلطة
 ا تفتيش العمل.من بينه وتبينِّّ معايير مُنظَّمَة العَمَل الدَّوْليَّة الواجبات العامة لإدارة العمل والتي

عَى مفتشو ضايا عديدة يدُقنَّ هناك اختصاصات مُفتِّّشي العمل تتباين وَفـْق ا للتشريع الوَطَنّي من بلد لآخر، فإورغم أن 
 العمل إلى التصدِّي لها في أماكن العمل؛ ومن بينها:

حَّة المِّهَنيَّتان، ظروف العمل، العمل الجبريّ، عمل الأطفال،  - مل، الضمان لاقات الععالسلامة والصِّّ
 ماعيّ، المساواة بين الجنسين والتمييز، العِّمَالة غير الشرعية وغيرها؛الاجت

 وفي بعض الوظائف القطاعية المحددة:
 الزراعة، البناء، التعدين، القطاع البَحْريّ، السكك الحديدية وغيرها. -

 كما يمكن أن تشتمل على بعض الأنشطة الأخرى ذات الصلة على مهام تتعلق بـ :
 يرها.العمل وغ غير المنظم، تسجيل المنشآت الصغيرة، ڤيروس )الإيدز( في مكان الهجرة والاقتصاد -

، بحيث ة، كُفْئ ا وفعَّ ا الكثير ولا بدَُّ من أن يكون تنظيم خدمات هيئات تفتيش العمل، بالنظر لاختصاصاتها ومَهامِّّه الا 
ضبط سوق  ل من أجلاك تفتيش شامينظم أكبر عدد ممكن من الزيارات لأماكن العمل. ولا بدَُّ من أن يكون هن

رية حر ا كبير ا من ريب، وقدالعمل وسير عمله، حيث تتسم مهام مفتشي العمل بالتعقيد، وتتطلب الوقت والموارد والتد
 التصرف والحركة.

 ويتضمن هذا الباب )الرابع( ثلاثة فصول:
 الفصل الأول: معايير إدارة العمل؛ -
 الفصل الثاني: معايير تفتيش العمل؛ -
حَّة المِّهَنيَّتين. -  الفصل الثالث: معايير السلامة والصِّّ

  

 

 الفصل الأول
 إدارة العمل 

 ئَتأنُشِّ ع عشر. فقد رن التاسيعود تاريخ إدارة العمل، كمجال من مجالات الإدارة السديدة، إلى النصف الثاني من الق
عرف باسم يما أصبح  ، من أجل معالجةإدارة العمل مُكوِّناتوزارات العمل ودوائر تفتيش العمل وغير ذلك من 

ُتَّحدةيات ل" في الولا" في أوروبا، أو باسم "مسألة العمالعُمَّاليَّة" أو "المسألة الاجتماعيَّة"المسألة 
 الأمريكية. الم

ة ملال تدخل الحكو لعمل من خاا. يرمي إلى تنظيم أسواق ا وتنظيميًّ ائيًّ حمِّ  دور اوكان الدور الأصلي لإدارة العمل 
  المنهجيّ 

ُ
. الالعُمَّ ب العمل و الح أصحام من أجل تحسين شروط العمل، والحفاظ على التوازن بين مصصمَّ والمستمر والم

. الكبرى جتماعيَّةالاراعات وتجنب الص الاجتماعيّ لم للحكومات، في ذلك، هو الحفاظ على السِّّ  الرَّئيسوكان الدافع 
 مة.معنى الكل تفتيش ومكاتب عمل صغيرة، إلى وزارات عمل بكلمن دوائر  تدريجيًّاوقد تطور هذا الوضع 

 ةقتصاديَّ عوبات الاجابة للصاست أيض اولئن تكيفت إدارة العمل مع الظروف المتغيرة والمتطلبات الجديدة، فقد تطورت 
مية ياسات التنسبحيث اضطلعت  . وكان من أبرز التطورات في تاريخ إدارات العمل في فترة ما بعد الحرب،الاجتماعيَّةو 

ا الأصلية لعمل من وظيفتهوزارات ا ، انتقلتالاجتماعيَّةوالحماية  العِّمَالةالاهتمام بسياسة  ازدياد . وبحكمالوَطنَيَّة
 .طنَيَّةالوَ  قتصاديَّةلالتنمية االضيقة التي اقتصرت على الحماية والإنفاذ وفرض الجزاءات، إلى القيام بدور أكبر في ا

مية مع أهداف التن لتي تتماشىفي يد الحكومات، لصياغة وتنفيذ سياسات العمل ا رَئيسَةالعمل إلى أداة وتحولت إدارة 
 ه.في الحفاظ على التوجه الحمائي الذي تنتهج -نفسه في الوقت - ، وإن استمرتالوَطنَيَّة

 :ةالدولي لالعم ةمنظمإدارة العمل و أولًا: 
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةكانت  ل هي الشريك أن وزارات العم ة العمل، حيثبنظم إدار  وثيق ا ارتباط امنذ نشأتها، مرتبطة ، الدَّ
  الرَّئيس

ُ
 .نظَّمَةمن جانب الحكومات، في الم

 
ُ
أنحاء  ة العمل في شتىسات إدار من جانبها بتعزيز وزارات العمل، وكان لذلك أثره في تطور مؤس نظَّمَةوقد التزمت الم

 ة.يّ التِّّقَنت وتقديم مختلف أشكال المساعدا الدَّوْليَّةخلال اعتماد الصكوك من  خُصُوص االعالم، و 
 2008وقد أكد إعلان عام 

ُ
 على تحقيق أهدا في مساعدة الدول الأعضاء نظَّمَة، على ضرورة تعزيز قدرة الم

ُ
 نظَّمَةف الم

ل: وسيلتين من أج هما أنسبباعتبار  والهيكل الثلاثي الاجتماعيّ د على ضرورة تعزيز الحوار في سياق العولمة. وشدَّ 
 ستخدام وتعزيزعلاقة الاعلى قانون العمل ومؤسسات العمل، بما في ذلك ما يتعلق بالاعتراف ب فاعليَّة"إضفاء ال

 لتفتيش العمل". فعَّالةالعلاقات الصناعية الجيدة وبناء نظم 
 
ُ
ك، بتطوير القدرات لصالح الهيئات نظَّمَةوقد أدى التزام الم

ُ
عمل، إلى تقديم ونظم إدارة ال رات العملة، بما فيها وزانوّ الم

 ، الذي استُهلَّ ل وتفتيش العملج إدارة العممن خلال برنام - المنسقة التِّّقَنيّ ة والتعاون التِّّقَنيَّ المساعدة  - أنشطة متعددة
لقوانين ة في صياغة ااعد. ويكاد يشمل هذا التعاون جميع مجالات سياسة العمل، بما في ذلك المس2009في أبريل 

 
ُ
يَّ والسياسات وبناء القدرات الم  .ةؤسَّسِّ
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 الفصل الأول
 إدارة العمل 

 ئَتأنُشِّ ع عشر. فقد رن التاسيعود تاريخ إدارة العمل، كمجال من مجالات الإدارة السديدة، إلى النصف الثاني من الق
عرف باسم يما أصبح  ، من أجل معالجةإدارة العمل مُكوِّناتوزارات العمل ودوائر تفتيش العمل وغير ذلك من 

ُتَّحدةيات ل" في الولا" في أوروبا، أو باسم "مسألة العمالعُمَّاليَّة" أو "المسألة الاجتماعيَّة"المسألة 
 الأمريكية. الم

ة ملال تدخل الحكو لعمل من خاا. يرمي إلى تنظيم أسواق ا وتنظيميًّ ائيًّ حمِّ  دور اوكان الدور الأصلي لإدارة العمل 
  المنهجيّ 

ُ
. الالعُمَّ ب العمل و الح أصحام من أجل تحسين شروط العمل، والحفاظ على التوازن بين مصصمَّ والمستمر والم

. الكبرى جتماعيَّةالاراعات وتجنب الص الاجتماعيّ لم للحكومات، في ذلك، هو الحفاظ على السِّّ  الرَّئيسوكان الدافع 
 مة.معنى الكل تفتيش ومكاتب عمل صغيرة، إلى وزارات عمل بكلمن دوائر  تدريجيًّاوقد تطور هذا الوضع 

 ةقتصاديَّ عوبات الاجابة للصاست أيض اولئن تكيفت إدارة العمل مع الظروف المتغيرة والمتطلبات الجديدة، فقد تطورت 
مية ياسات التنسبحيث اضطلعت  . وكان من أبرز التطورات في تاريخ إدارات العمل في فترة ما بعد الحرب،الاجتماعيَّةو 

ا الأصلية لعمل من وظيفتهوزارات ا ، انتقلتالاجتماعيَّةوالحماية  العِّمَالةالاهتمام بسياسة  ازدياد . وبحكمالوَطنَيَّة
 .طنَيَّةالوَ  قتصاديَّةلالتنمية االضيقة التي اقتصرت على الحماية والإنفاذ وفرض الجزاءات، إلى القيام بدور أكبر في ا

مية مع أهداف التن لتي تتماشىفي يد الحكومات، لصياغة وتنفيذ سياسات العمل ا رَئيسَةالعمل إلى أداة وتحولت إدارة 
 ه.في الحفاظ على التوجه الحمائي الذي تنتهج -نفسه في الوقت - ، وإن استمرتالوَطنَيَّة

 :ةالدولي لالعم ةمنظمإدارة العمل و أولًا: 
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةكانت  ل هي الشريك أن وزارات العم ة العمل، حيثبنظم إدار  وثيق ا ارتباط امنذ نشأتها، مرتبطة ، الدَّ
  الرَّئيس

ُ
 .نظَّمَةمن جانب الحكومات، في الم

 
ُ
أنحاء  ة العمل في شتىسات إدار من جانبها بتعزيز وزارات العمل، وكان لذلك أثره في تطور مؤس نظَّمَةوقد التزمت الم

 ة.يّ التِّّقَنت وتقديم مختلف أشكال المساعدا الدَّوْليَّةخلال اعتماد الصكوك من  خُصُوص االعالم، و 
 2008وقد أكد إعلان عام 

ُ
 على تحقيق أهدا في مساعدة الدول الأعضاء نظَّمَة، على ضرورة تعزيز قدرة الم

ُ
 نظَّمَةف الم

ل: وسيلتين من أج هما أنسبباعتبار  والهيكل الثلاثي الاجتماعيّ د على ضرورة تعزيز الحوار في سياق العولمة. وشدَّ 
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ُ
ك، بتطوير القدرات لصالح الهيئات نظَّمَةوقد أدى التزام الم

ُ
عمل، إلى تقديم ونظم إدارة ال رات العملة، بما فيها وزانوّ الم
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ُ
يَّ والسياسات وبناء القدرات الم  .ةؤسَّسِّ
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 ئيسَةرَّ والذي يركز، بالدرجة ال
ُ
يَّ ، على الجوانب الم و مراجعات ألف من تقييمات ا. ويتألوزارات العمل ووكالاته ةؤسَّسِّ
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ُ
 ة.نيَّ شكل مذكرات تق ومات في، إلى الحكنظَّمَةالقائمة. وتقديم الاستنتاجات والتوصيات، التي تستند إلى مبادئ الم
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 تصاد الكلي.ستوى الاقتقديم الخدمات وفرصة لتعزيز دور وزارات العمل في صنع السياسات على م آليَّاتلتحديث 
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ُ
 كوِّناتالم

 .الوَطنَيَّةارة العمل الأخرى في نظم إد
 الرائد، في التعامل مع الدَّوْليَّةالعمل  مُنظَّمَةبدور  31ر اعتراف مجموعة الدول العشرينكما وفَّ 

 فرصة لكي تضطلع إدارات العمل ووزارات العمل بدور أنشط ضمن الهياكل الحكومية.، 32"أزمة فرص العمل" 

                                                        
ى تقديم حلول مستدامة تعرض مجموعة الدول العشرين عادة بوصفها "منتدى التعاون الاقتصادي العالمي الأهم"، الذي يرمي إل ٣1

عمل تحت توالتي مثَّلت الدافع لإنشائها. وهي آليَّة حوار غير رسمية،  ٢00٨للتصدي للأزمة المالية والاقتصادية التي اندلعت في عام 
 نظام المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة.

ان، وألمانيا، هي الدول السبع الكبرى )الولايات المتحدة، واليابدولة وتكتلًا إقليمي ا واحدًا، و  19وتضم مجموعة العشرين أعضاء يمثلون 
لمكسيك، نتين، أستراليا، البرازيل، الهند، إندونيسيا، اچوفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وكندا(، بالإضافة إلى: روسيا، الصين، الأر

الي من إجم %٨0اقتصادات مجموعة العشرين بأكثر من السعودية، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا والاتحاد الأوروبي. وتساهم 
 في التجارة العالمية، وتضم قرابة ثلثَي سكان العالم. %٨0الناتج المحلي العالمي، وقرابة 

 

َاليَّةلقد أبرزت الأزمة 
ي لعواقب هذه ظم سليمة لإدارة العمل. وفي إطار التصدِّ الحاجة إلى نُ  عَالَميَّةال قتصاديَّةوالا الم
، إلى تعزيز قدرات إدارات 2009في عام  الدَّوْليّ لفرص العمل، الذي اعتمده مؤتمر العمل  العَالَميّ الأزمة، أشار الميثاق 

وسياسات سوق العمل  الاجتماعيّ لضمان وا العُمَّالالعمل، بوصفها "عنصر مهم في النشاط الشامل لصالح حماية 
 ".الاجتماعيّ والحوار 

العولمة، حيث  اصة في ظلخمن الحكومات إلى إدراك أهمية إدارة العمل وتفتيش العمل،  كثير اوهو الأمر الذي دفع  
من  امُهِّمًّ  اومصدر  ؛ نفيذهاتوفي  ةالوَطنَيَّ  الاجتماعيَّةو  قتصاديَّةفي تصميم السياسات الا ئيسَةرَّ أصبحا من العوامل ال

ت ب منازعا تجن  صاصه. وفيفي ميادين اخت ، كل  العُمَّالمصادر المعلومات بالنسبة إلى الحكومات وأصحاب العمل و 
 العمل وفي تسويتها.

 
ُ
ين، جتماعيِّّ الازة بالشركاء قة متميطَّلعين على الاتجاهات في سوق العمل بفضل ما لهما من علاكما أنهما من المراقبين الم

لأمر الذي دماتهما. وهو اخفيدين من لتلبية الاحتياجات المتطورة لدى المست فعَّالةعلى تقديم حلول  وهما قادران من ثَمَّ 
والإدارة  لنهوض بالعدالةن أجل ام؛ للمطالبة بتوفير موارد إضافية لوزارات العمل وإداراتها العُمَّالدفع أصحاب العمل و 

 ئق حقيقة واقعة.السديدة، وجعل العمل اللا

 للإدارة السديدة )الرشيدة( في مجال إدارة العمل: ةرئيسالمبادئ الرابعاً: 
 والهيكل الثلاثي؛ الاجتماعيّ المشاركة: من خلال الحوار  -1
 ة للجميع؛الشفافية: في صنع القرارات، والمعلومات، وإتاحة الخدمات الحكوميَّ  -2
 المصداقية: بالسياسات العادلة، والقوانين وال -3

ُ
 علَ قواعد الم

ُ
 لجميع؛اقة على طبَّ نة والم

 المسئولية: من خلال مؤسسة مفتوحة مسئولة عن أنشطتها وعن تنفيذ ولايتها؛ -4
 سيادة القانون: بفرض ومتابعة الامتثال لقوانين العمل على كل أطراف العمل. -5
، في  جتماعيَّةالاو  قتصاديَّةنمية الاق التة مؤسسات العمل، التي تتسم بالمتانة والكفاءة في سياالإشارة إلى أهميَّ  توقد تم

من  الاجتماعيَّةلعدالة بشأن ا دَّوْليَّةال العَمَل ةمُنظَّمَ ، وإعلان ياڤفيلادلـ، وإعلان الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةمن: دستور  كلٍّ 
  اتِّفاقيَّات(. كما تأكدت هذه الأهمية في العديد من 2008أجل عولمة عادلة )

ُ
ير ذلك من وتوصياتها وغ ةنظَّمَ الم

 الصكوك.

 دارة العمل:لإ ةالدوليالمعايير خامساً: 
 (؛63)رقم  1938إحصاءات الأجور وساعات العمل،  اتِّفاقيَّة -1
 (؛150)رقم  1978إدارة العمل: دورها ووظائفها وتنظيمها،  اتِّفاقيَّة -2
 (؛158)رقم  1978توصية إدارة العمل: دورها ووظائفها وتنظيمها،  -3
 (.160)رقم  1985إحصاءات العمل،  فاقيَّةاتِّ  -4

                                                                                                                                                               
، وفي إطار قمة لندن بشأن النمو والاستقرار وفرص العمل، اعتمد قادة دول مجموعة العشرين، خطة عالميَّة من ٢009أبريل  ٢في  ٣٢

منظمة  (: بتوفير الدعم لأسواق عمل تراعي الأسرة. وناشدوا٢٦نتعاش والإصلاح، تعهد قادة بلدان مجموعة العشرين في الفقرة )أجل الا
 العمل الدولية، بالعمل مع غيرها من المنظمات المعنيَّة، أن تقيم الإجراءات المتخذة، وتلك المطلوبة، من أجل المستقبل.

عاش بلدان مجموعة العشرين، في سيول بكوريا، منظمة العمل الدولية أن تواصل عملها بشأن تدابير انتناشد قادة  ،٢010وفي نوفمبر 
 نمو فرص العمل.
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(
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 :1938لسنة  33(63)إحصاءات الأجور وساعات العمل، رقم ةتفاقيإ  -1

 :ةتفاقيهدف الا
ا البناء ة، بما فيهيليَّ ات التحو وفي المناجم والصناع ئيسَةرَّ في الصناعات ال ،توفير إحصاءات عن الأجور وساعات العمل

 والتشييد، وفي الزراعة.

 :تفاقيةالاأحكام 
 :تِّفاقيَّةق على الاعلى كل دولة تصدِّ  (أ)

 أن تقوم بجمع إحصاءات تتعلق بالأجور وساعات العمل؛ -1
ن سنة، عهور، أو أن تبادر بأسرع ما يمكن بنشر هذه المعلومات، عن كل ثلاثة شهور، أو عن ستة ش -2

 وأن تنشرها خلال السنة التالية على الأكثر؛
 ، في أقرب وقت ممكن.الدَّوْليّ العمل أن ترسل هذه البيانات إلى مكتب  -3

 وعلى أن تشمل إحصاءات متوسط الكسب، ما يلي: (ب)
 لعمل؛ن صاحب ام العُمَّالة التي يتقاضاها ا، والمرتبات الإضافيَّ جميع الأجور المدفوعة نقد   -1
 ، التي يستقطعها صاحب العمل؛الاجتماعيَّةفي التأمينات  العُمَّالاشتراكات  -2
 للسلطات العامة، التي يستقطعها صاحب العمل. العُمَّاللى الضرائب المستحقة ع -3
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ل كل ثلاث على الأق فضل أن تبين التفاصيل التالية، لمرة واحدةة، ويُ ت ساعات العمل الفعليَّ إحصاءا (د)
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 (.1٦0)رقم  19٨٥تمت مراجعتها باتفاقية إحصاءات الأجور،  ٣٣

 

يئات التي تتناول لإدارة العمل، بحيث يشمل مختلف اله رسي المعايير من أجل النظام الإجماليّ بأنها تُ  تِّفاقيَّةوتنفرد هذه الا
وْليَّةالمسائل المتعلقة بسياسة العمل، بما فيها الجوانب   .العُمَّال، وتقديم الخدمات وإسداء المشورة إلى أصحاب العمل و الدَّ

 :الاتفاقيةهدف 
 ة.لكاملة والمجزيا لعِّمَالةاة لنظام إدارة العمل، لدفع إدارات العمل لبلوغ غاية توفير وضع مبادئ توجيهيَّ  -

 :الاتفاقيةعريفات ت
 ؛الوَطنَيَّةإدارة العمل: هي أنشطة الإدارة العامة في ميدان سياسات العمل  -
كانت أل، سواء دارة العمإنظام إدارة العمل: هو كل أجهزة الإدارة العامة المسئولة، و/ أو المشاركة، عن  -

آخر، وأي  ة أو أي شكلليَّ أو المح ليميَّةقعامة، بما في ذلك الأقسام شبه العامة أو الإ اأقسام   مإدارات وزارية أ
يّ إطار   م.مُنظَّماتهو  الالعُمَّ عمل و لتنسيق أنشطة هذه الأجهزة، ولتأمين استشارة ومشاركة أصحاب ال مُؤسَّسِّ

 :الاتفاقيةمسئوليات أجهزة نظام إدارة العمل، في 
وْليَّةأن تقوم بوجه خاص، مع مراعاة معايير العمل   ا يلي:بم، الدَّ

 والممارسات يعاتتشر لل ق اوَف ـْ، الوَطنَيَّةشاركة في: إعداد، تنفيذ، تنسيق، فحص ومراجعة سياسات العمل الم -1
 ؛الوَطنَيَّة

تعطِّّليندراسة وضع العاملين و  -2
ُ
تعطِّّلينو  الم

ُ
شأن أوضاع ب الوَطنَيَّةات والممارس تشريعات، مع مراعاة الجزئيًّا الم

 وضاع والشروط،في هذه الأ ستخدام، والتنبيه بالنواقص وأشكال التعسفوشروط الا العَمَليَّةالعمل والحياة 
 وتقديم مقترحات بشأن تداركها؛

د ، بقصلوَطنَيَّةامارسات والم تشريعاتم، بما يتفق مع المُنظَّماتهو  العُمَّالإتاحة خدمات لأصحاب العمل و  -3
 مُنظَّماتو اب العمل أصح مُنظَّماتو الين بين السلطات والأجهزة العامة تشجيع قيام تشاور وتعاون فعَّ 

 العُمَّال
ُ
توى مختلف على مس أيض ا، و والمحليّ  والإقليميّ  الوَطَنيّ ، على المستوى نظَّمات، وكذلك فيما بين هذه الم

 ؛قطاعات النشاط الاقتصاديّ 
 م.م، بناء على طلبهمُنظَّماتهة لأصحاب العمل وللعمال و التِّّقَنيّ إتاحة المشورة  -4

 :فاقيةالاتأحكام 
  (أ)

ُ
ة مع أجهزة مختص بالتعاون، و يَّةتشجيع وتوسيع وظائف إدارة العمل، على مراحل تدريج صدِّقةعلى الدول الم

 أخرى، بحيث تشمل ظروف العمل ببعض الأنشطة لمثل الفئات التالية:
 الالعُمَّ ئات م من فيماثله نْ  خارجيين، والمزارعين، ومَ مستأجري الأراضي الزراعية الذين لا يستخدمون عمالا   (1

 الزراعيين؛
وفق  ظاميّ ع غير الن خارجيين، ويعملون في القطا العاملين لحسابهم الخاص، الذين لا يستخدمون عمالا   (2

 ؛الوَطنَيَّةمفهومه في الممارسة 
 ؛العُمَّالات، والمؤسسات التي يديرها أعضاء التعاونيَّ  (3
 ة.لتقاليد المحليَّ الأشخاص العاملين في ظل نظم تقوم على أساس الأعراف أو ا (4
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، في إعداد نيَّةالوَطَ ت والممارسا تشريعاتتشارك الأجهزة المختصة داخل نظام إدارة العمل بما يتفق مع ال (ب)
في إعداد و لهذه الشئون،  ولة بالنسبة، وتشارك في تمثيل الدالدَّوْليَّةالمتعلقة بشئون العمل  الوَطنَيَّةالسياسة 

 ؛الوَطَنيّ الصعيد  التدابير التي تتخذ بشأنها على
   (ج)

ُ
 بأن يتألف العاملون في نظام إدارة العمل من: صدِّقةتلتزم الدول الم

 فون بها؛كلَّ لممارسة الأنشطة التي يُ  مُناسب ا أشخاص مؤهلين تأهيلا   -1
 غير ملائمة؛ يَّةجمستقلين عن أية تأثيرات خار  نيكونو  -2
 وأن تكفل لهم الوضع القانوني المناسب لمهامهم؛ -3
َاليَّةة والموارد لهم الوسائل الماديَّ  وأن توفر -4

 ءة.تهم بكفالأداء واجبا ضروريَّةال الم

 :: دورها ووظائفها وتنظيمها1978لسنة  (158)رقم  توصية إدارة العمل  -3
لتي يمكن ا، والبحوث، الةالعِّمَ  في مجالات معايير وعلاقات العمل، و أكثر تفصيلا   م ا( أحكا158تضع التوصية )رقم 

 مثل:؛ تتخذها، من خلال إدارة العمل للدول أن
 ين؛عيِّّ الاجتماء الاضطلاع بمختلف وظائف إدارة العمل بروح التشاور والتعاون والتفاوض مع الشركا -
 المشاركة في وضع ومراجعة معايير العمل؛ -
 ؛النِّّقابِّيَّةتحديد وتطبيق تدابير ضمانات الحرية  -
 ؛الوَطنَيَّةإعداد وتنفيذ وتنسيق ومراجعة سياسات التشغيل  -
 ؛ماعيَّةعي في حالة النزاعات الجوْ التفاوض الطَّ  آليَّاتتشجيع  -
 تدبير تسهيلات التوفيق والوساطة المناسبة؛ -
 .جتماعيَّةالاو  ةقتصاديَّ التمثيل المناسب في أجهزة اتخاذ القرار وتدابير التنفيذ في السياسات الا -

 :1985لسنة  (160)رقم  إحصاءات العمل، ةتفاقيإ  -4
 (.63)رقم  1938إحصاءات الأجور وساعات العمل،  تِّفاقيَّةوهي مراجعة لا

 :الاتفاقيةنطاق سريان 
  قتصاديَّةجميع فروع الأنشطة الا -

ُ
 .تِّفاقيَّةعلى الا صدِّقةفي كامل الدول الم

 :الاتفاقيةأحكام 
، يَّةالأساسِّ ات العمل نشر إحصاءو  ، بأن تقوم وبانتظام، بجمع وتصنيفتِّفاقيَّةعلى الا مُصدِّقةتلتزم كل دولة،  -

 بما يتفق ومواردها لتشمل الموضوعات التالية: تدريجيًّاوأن توسعها 
 الظاهرة؛ ة، البطالة وإن أمكن البطالة الجزئيَّ العِّمَالة، اقتصادياًّ السكان الناشطون  -1
 ة؛مرجعيَّ  بيانات إلىو من أجل التوصل إلى تحليلات مفصلة  ،اقتصادياًّ هيكل وتوزيع السكان الناشطين  -2
ر(، وعة الأجة، أو الساعات مدفمتوسط الكسب )الأجور(، ساعات العمل )ساعات العمل الفعليَّ  -3

 ة؛ة للأجور وساعات العمل العاديَّ المعدلات الزمنيَّ 
 هيكل الأجور وتوزيعها؛ -4

 

 تكلفة العمل؛ -5
 ة؛مؤشرات الأسعار الاستهلاكيَّ  -6
 ن دخل الأسرة؛مصروفات المعيشة، مصروفات الأسرة وإن أمك -7
 كلما أمكن؛  المِّهنيَّةإصابات العمل، والأمراض  -8
 منازعات العمل. -9

مات ممكن، بالمعلو   أقرب وقت، فيالدَّوْليّ بموافاة مكتب العمل  -تِّفاقيَّةعلى الا مُصدِّقة -تتعهد كل دولة -
 المتعلقة بنشر الإحصاءات التي تم تصنيفها، وبوجه خاص:

 خدمت لنشر الإحصاءات؛لوسيلة النشر التي استُ  المعلومات المرجعية المناسبة -1
 ها.ذن بنشر فر عنها مختلف أنواع الإحصاءات، وتواريخ إصدرها، والإاأحدث الفترات التي تتو  -2
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 الفصل الثاني
 تفتيش العمل 

  اف العمللأطر  ة المشتركةبما يقق المصلح ،تشريعاتلضمان تطبيق تلك ال العمل وجود جهاز رقابيّ  تشريعاتيتطلب تطبيق 
زامها يق المنشآت والتمراقبة تطب تفتيش العمل هو الجهة المسئولة عن يعُد  (، ولهذا العُمَّال)الحكومة، أصحاب العمل،  كافة

َعْنيَّةهي الجهة  تعُد  ، و الوَطنَيَّةالعمل  تشريعاتبأحكام 
 ام المبادئ والحقوقمل بأهـمية احتر  وأصحاب العمباشرة  بتوعية العاملين الم

يَّة  .قانونا  بما يصون حقوق الطرفين المقررة لهم  ،في العمل الأساسِّ
لهم لأداء  م وإعطاء الحافزين بمنشآتهلأصحاب العمل قدرتهم على توفير العمل اللائق للعامل العُمَّاليَّة تشريعاتويضمن تطبيق ال

العمل،  تشريعاتواردة في حقوقهم ال للعاملين وحماية ت الأداء والإنتاج، ولتقديم الرعايةيامستو دورهم والقيام بمهامهم لتطوير 
وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةوالمنسجمة مع معايير   .الدَّ

اتفتيش العمل  يعُد  و  لوضع معايير دولية منذ أن  لا  مجا -دائم ا -من الوظائف الجوهرية في أي نظام لإدارة العمل، وكان واحد 
 
ُ
 سَ رْ ڤِّة إليه في معاهدة ، وثمة إشارات مرجعينظَّمَةتأسست الم

ُ
. وإضافة إلى هاتين الوثيقتين التأسيسيتين، نظَّمَةاي وفي دستور الم

 
ُ
على مر السنين العديد من الصكوك الأخرى التي تتناول هيكل نظام تفتيش العمل وأسلوب عمله، إما  نظَّمَةاعتمدت الم

مّ  ، أو كعنصر34احصر    لعمل.في مجال الوقاية والامتثال لقوانين امُهِّ
وْليَّةت عملية وضع المعايير جَ وقد توِّ   في مجال تفتيش العمل، باعتماد: الدَّ

 (،81)رقم  1947تفتيش العمل،  اتِّفاقيَّة -
 .(129)رقم  1969العمل )الزراعة(، تفتيش  اتِّفاقيَّة -
  فاقيَّاتاتِّ ن الأساس الذي يقوم عليه نظام تفتيش العمل. وقد تم اعتبارهما من ارسي الاتفاقيتحيث تُ 

ُ
؛ التي تحظى بالأولوية نظَّمَةالم

وْليَّةإلى أهميتهما في سير نظام معايير العمل  نظر امما يعني أن الدول الأعضاء تُشجَّع على التصديق عليهما  . ومنذ عهد قريب، الدَّ
 شدَّ 

ُ
 من أجل عولمة عادلة، بصفة خا الاجتماعيَّةبشأن العدالة  2008لعام  نظَّمَةد إعلان الم

ُ
 تعُد  التي  نظَّمَةصة على صكوك الم
شار إلى هذه "فائقة الأهمية من وجهة نظر الإدارة السديدة وهي تشمل الهيكل الثلاثي وسياسة العمل وتفتيش العمل". ويُ 

 .35(129( و )رقم 81الإدارة السديدة، وهي تشمل الاتفاقيتين )رقم  اتِّفاقيَّاتالصكوك الآن بوصفها 

 لتفتيش العمل: ةالدوليالمعايير 
 (؛81)رقم  1947تفتيش العمل،  اتِّفاقيَّة -1
 (؛81)رقم  1947توصية تفتيش العمل،  -2
 (؛82)رقم  1947توصية تفتيش العمل )التعدين والنقل(،  -3
 (؛81تفتيش العمل )رقم  تِّفاقيَّة( لا1995بروتوكول ) -4
 (؛129)رقم  1969تفتيش العمل في الزراعة،  اتِّفاقيَّة -5
 (؛133)رقم  1969عمل في الزراعة، توصية تفتيش ال -6

                                                        
 19٤٧تفتيش العمل،  (، اتفاقية٢0)رقم  19٢٣(، توصية تفتيش العمل، ٥)رقم  1919توصية تفتيش العمل )الخدمات الصحية(،  ٣٤

اقية (، اتف1٣9)اتفاقية رقم  19٦9اتفاقية تفتيش العمل في الزراعة،  (،٨1الملحق بالاتفاقية )رقم  199٥(، بروتوكول عام ٨1)رقم 
ارة(،   (.1٧٨)رقم  199٦تفتيش العمل )البحَّ

 كما سبق أن عرضنا في هذا الدليل، انظر الفصل الثاني من الباب الثالث. ٣٥

 

 :1947لسنة  (81)الصناعة والتجارة، رقم تفتيش العمل في  ةتفاقيإ: أولًا 
 وظائف تفتيش العمل.(، هي الدليل الأول ل81)رقم  تِّفاقيَّةعد الاوتُ 

 :الاتفاقيةنطاق تطبيق 
لعمل تنفيذ ا فتِّّشيتي ينُاط فيها بمُ والتجارة، ال( جميع العاملين في أماكن عمل الصناعة 81)رقم  تِّفاقيَّةالا يتغط     

 و أجزاء منها؛ناجم والنقل أمنشآت الم باستثناء أثناء عملهم؛ العُمَّالالمتعلقة بظروف العمل وبحماية  قانوُنيَّةالأحكام ال
 .الوَطنَيَّةمسألة تعريف أماكن العمل للقوانين فيها تترك و 

 : ةت  فاقيَّ تفتيش العمل في الا هام  مَ 
العمل  عملهم في أماكنقيامهم ب أثناء العُمَّالالمتعلقة بظروف العمل وحماية  قانوُنيَّةضمان إنفاذ الأحكام ال -

 ؛ تجاريَّةالصناعية وال
 ؛العُمَّالة والمشورة لأصحاب العمل و التِّّقَنيَّ تقديم المعلومات  -
 ئمة.القا تشريعاتا الف التي لا تغطيهتعريف السلطة المختصة بجوانب النقص أو التعس   -

 المتعلقة بالعمل، وتشمل: ةالوطنيإنفاذ الأحكام 
 قوانين العمل، والأحكام المتعلقة بظروف العمل؛ (أ

 قرارات التحكيم في منازعات العمل؛ (ب
 .ماعيَّةالعمل الج اتِّفاقيَّات (ج

 :36المتعلقة بظروف العمل قانوُنيَّةإنفاذ الأحكام ال

 ؛ساعات العمل  (أ
 ؛الأجور (ب
حَّةو السلامة  (ج  ؛المِّهنيَّة الصِّّ
 ؛استخدام الأطفال والشباب (د
 ؛ز في العمليحظر التمي (ه
 عند العمل المتساوي؛ المساواة في الأجر (و
 .العُمَّالحماية  (ز

 :الالعمماية المتعلقة بح ةقانونيالضمان إنفاذ الأحكام 
 :المجالات التاليةأثناء عملهم"، تغطية  العُمَّالالمقصود بتعبير "حماية 

 ؛وشروط إنهاء الخدمة ،ةالاجتماعيَّ  تالتأمينا (أ
 .ماعيَّةوالمفاوضة الج ،النِّّقابِّيَّةت الحرياَّ  (ب

                                                        
 مصطلح "ظروف العمل"، بالظروف والبيئة التي يتم فيها العمل. يتعلق ٣٦
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 :1947لسنة  (81)الصناعة والتجارة، رقم تفتيش العمل في  ةتفاقيإ: أولًا 
 وظائف تفتيش العمل.(، هي الدليل الأول ل81)رقم  تِّفاقيَّةعد الاوتُ 

 :الاتفاقيةنطاق تطبيق 
لعمل تنفيذ ا فتِّّشيتي ينُاط فيها بمُ والتجارة، ال( جميع العاملين في أماكن عمل الصناعة 81)رقم  تِّفاقيَّةالا يتغط     

 و أجزاء منها؛ناجم والنقل أمنشآت الم باستثناء أثناء عملهم؛ العُمَّالالمتعلقة بظروف العمل وبحماية  قانوُنيَّةالأحكام ال
 .الوَطنَيَّةمسألة تعريف أماكن العمل للقوانين فيها تترك و 

 : ةت  فاقيَّ تفتيش العمل في الا هام  مَ 
العمل  عملهم في أماكنقيامهم ب أثناء العُمَّالالمتعلقة بظروف العمل وحماية  قانوُنيَّةضمان إنفاذ الأحكام ال -

 ؛ تجاريَّةالصناعية وال
 ؛العُمَّالة والمشورة لأصحاب العمل و التِّّقَنيَّ تقديم المعلومات  -
 ئمة.القا تشريعاتا الف التي لا تغطيهتعريف السلطة المختصة بجوانب النقص أو التعس   -

 المتعلقة بالعمل، وتشمل: ةالوطنيإنفاذ الأحكام 
 قوانين العمل، والأحكام المتعلقة بظروف العمل؛ (أ

 قرارات التحكيم في منازعات العمل؛ (ب
 .ماعيَّةالعمل الج اتِّفاقيَّات (ج

 :36المتعلقة بظروف العمل قانوُنيَّةإنفاذ الأحكام ال

 ؛ساعات العمل  (أ
 ؛الأجور (ب
حَّةو السلامة  (ج  ؛المِّهنيَّة الصِّّ
 ؛استخدام الأطفال والشباب (د
 ؛ز في العمليحظر التمي (ه
 عند العمل المتساوي؛ المساواة في الأجر (و
 .العُمَّالحماية  (ز

 :الالعمماية المتعلقة بح ةقانونيالضمان إنفاذ الأحكام 
 :المجالات التاليةأثناء عملهم"، تغطية  العُمَّالالمقصود بتعبير "حماية 

 ؛وشروط إنهاء الخدمة ،ةالاجتماعيَّ  تالتأمينا (أ
 .ماعيَّةوالمفاوضة الج ،النِّّقابِّيَّةت الحرياَّ  (ب
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يَّةالعمل مع واجباتهم  مُفتِّّشيتُسند إلى  واجباتولا يجوز أن تتعارض أي  مع  متهدَ يْ حَ و  طاتهمسلب ل  تخ أو ،الأساسِّ
 .العُمَّالأصحاب العمل و 

 .37الإدارة السديدة اتِّفاقيَّات من قبل في تفصيلا   (81)رقم  تِّفاقيَّةوقد تعرضنا للا ،هذا

 :1947لسنة  (81)رقم  التجارة،: توصية تفتيش العمل في الصناعة و ثانيًا

 أحكام التوصية:
ا، إما ذلك سلف  المختصة ب بإخطار إدارة تفتيش العمل تجاريَّةة أو لزم كل شخص ينتوي فتح منشأة صناعيَّ يُ  -1

 عين لهذا الغرض؛رى تُ مباشرة أو عن طريق سلطة أخ
ى إدارة لجديدة علاتضع الدول ترتيبات تجيز عرض تصميمات المنشآت أو التجهيزات أو أساليب الإنتاج  -2

حَّةاللسلامة و المتعلقة با تشريعاتاء رأيها فيما إذا كانت تراعي الدلإبتفتيش العمل المناسب  ا ، أو أنهصِّّ
 ؛لالعُمَّا على سلامة وصحة محتملا   خطر اتشكل 

 تشريعاتها العد  تَ تي يجب إخضاع تنفيذ تصميمات المنشآت أو التجهيزات أو أساليب الإنتاج الجديدة، ال -3
حَّةخطرة أو ضارة با الوَطنَيَّة ان فتيش العمل لضما إدارة تة تعديلات عليها تقرره، لشرط، إدخال أيَّ لصِّّ

 ، مع مراعاة حق الاستئناف؛العُمَّالسلامة وصحة 
على سلامة  ف المؤثرة، بغرض تحسين الظرو العُمَّالضع ترتيبات للتعاون بين أصحاب العمل و يتم تشجيع و  -4

ل كل منشأة، قام داختُ  . ويمكن أن تتخذ هذه الترتيبات شكل لجان السلامة أو ما يماثلهاالعُمَّالوصحة 
 ؛العُمَّالوتضم ممثلين عن صاحب العمل وعن 

تيش وظفي إدارات تفتعاون مع ماصة لأعضاء لجان السلامة ومثيلاتها، بالوالإدارة، وخ العُمَّالسمح لممثلي يُ   -5
ض لعمل أو الأمراحوادث ا تحقيقات حول جْراَءالعمل، في الحدود وبالطريقة التي تقررها السلطة المختصة، بإ

 .المِّهنيَّة
، عن طريق العُمَّ ال تمُنظَّماأصحاب العمل و  مُنظَّماتيسهل التعاون بين موظفي إدارات تفتيش العمل، و  -6

ع ممثلي تفتيش العمل م لو إداراتتنظيم المؤتمرات أو إقامة لجان مشتركة أو هيئات مماثلة، التي يتناقش فيها ممث
لامة وصحة العمل وبس تتشريعا، بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق العُمَّال مُنظَّماتأصحاب العمل وممثلي 

 ؛العُمَّال
العمل  تشريعات ات في مجالالمشورة والتعليم العُمَّالي أصحاب العمل و تلقِّّ  لضمان مناسبة إجْراَءاتتتخذ  -7

حَّةوالمسائل المتعلقة بالسلامة و   منها: ؛، وذلك بوسائلينالمِّهَنيَّت الصِّّ
العمل  شريعاتتح أحكام بات والأفلام التي تشر يْ ت ـَة، الملصقات، الكُ المحاضرات، المقابلات الإذاعيَّ  (أ)

 ؛المِّهنيَّةيقها، وتدابير لمنع حوادث العمل والأمراض لتطب ارق  وتقترح طُ 
حَّةالمعارض المتعلقة بالسلامة و  (ب)  ؛ينالمِّهَنيَّت الصِّّ
حَّةتعليم قواعد السلامة و   (ج)  ة.ة والفنيَّ في العمل، في المدارس الصحيَّ  الصِّّ

 لا يجوز لوظائف تفتيش العمل أن تتضمن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل؛ -8

                                                        
 انظر الفصل الثاني من الباب الثالث، اتفاقيات الإدارة السديدة. ٣٧

 

 ة التي تصدر عن إدارات تفتيش العمل، بقدر الإمكان، المعلومات المفصلة التالية:قارير السنويَّ تتيح الت -9
 المتعلقة بنظام التفتيش؛ تشريعاتقائمة بال (أ)
 شمل ذلك:يبيانات عن العاملين بنظام تفتيش العمل، و  (ب)

 ؛مُفتِّّشينالعدد الإجمالي لل -1
2-  

ُ
  في كل فئة من فئاتهم؛فتِّّشينعدد الم

 ت؛عدد المفتشا -3
 تفاصيل التوزيع الجغرافي لأقسام لتفتيش. -4

   (ج)
ُ
 لك:ذمين فيها، بما في ستخدَ إحصاءات عن أماكن العمل الخاضعة للتفتيش، وعدد الم

 عدد الأماكن الخاضعة للتفتيش؛ -1
 متوسط عدد العاملين في هذه الأماكن، خلال السنة؛ -2
 تصنيف العاملين: )رجال، نساء، شباب، أطفال(؛ -3

 بما في ذلك:؛ التفتيش إحصاءات عن زيارات  (د)
 زيارتها؛ تعدد الأماكن التي تم -1
 (؛ا وليلا  عدد زيارات التفتيش التي تمت، )نهار   -2
 زيارتها؛ تعدد العاملين في الأماكن التي تم -3
 عدد الأماكن التي تمت زيارتها أكثر من مرة أثناء السنة؛ -4

 بما في ذلك:؛ إحصاءات عن المخالفات والعقوبات  (ه)
 بلغت بها السلطات المختصة؛ أُ عدد المخالفات التي -1
 ؛الخاضعة لها قانوُنيَّةللأحكام ال وَفـْق اتفاصيل عن تصنيف هذه المخالفات  -2
 عدد الإدانات؛ -3
 لخ(.إ ة، سجن...عتها السلطات في مختلف الحالات )غرامتفاصيل عن طبيعة العقوبات التي وقَّ  -4

  (و)
ُ
ذه هن تصنيف غ عنها، وتفاصيل عبلَّ إحصاءات عن حوادث العمل، بما في ذلك عدد الحوادث الم

 الحوادث، حسب:
 الصناعة والمهنة؛ -1
 السبب؛ -2
 مسببة لوفيات، أم لا.كونها  -3

 ، بما في ذلك:المِّهنيَّة)ز( إحصاءات عن الأمراض 
 غ عنها؛المبلَّ  المِّهنيَّةعدد حالات الأمراض  -1
 تصنيف الحالات حسب الصناعة والمهنة؛ -2
اتها أو طبيعتها )طبيعة المرض، باسبِّّ تفاصيل عن تصنيف الحالات حسب مُ  -3

َ
غير  لعَمَليَّةاأو  دَّةالم

 لخ(.إالصحية التي سببته.. 
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 ة التي تصدر عن إدارات تفتيش العمل، بقدر الإمكان، المعلومات المفصلة التالية:قارير السنويَّ تتيح الت -9
 المتعلقة بنظام التفتيش؛ تشريعاتقائمة بال (أ)
 شمل ذلك:يبيانات عن العاملين بنظام تفتيش العمل، و  (ب)

 ؛مُفتِّّشينالعدد الإجمالي لل -1
2-  

ُ
  في كل فئة من فئاتهم؛فتِّّشينعدد الم

 ت؛عدد المفتشا -3
 تفاصيل التوزيع الجغرافي لأقسام لتفتيش. -4

   (ج)
ُ
 لك:ذمين فيها، بما في ستخدَ إحصاءات عن أماكن العمل الخاضعة للتفتيش، وعدد الم

 عدد الأماكن الخاضعة للتفتيش؛ -1
 متوسط عدد العاملين في هذه الأماكن، خلال السنة؛ -2
 تصنيف العاملين: )رجال، نساء، شباب، أطفال(؛ -3

 بما في ذلك:؛ التفتيش إحصاءات عن زيارات  (د)
 زيارتها؛ تعدد الأماكن التي تم -1
 (؛ا وليلا  عدد زيارات التفتيش التي تمت، )نهار   -2
 زيارتها؛ تعدد العاملين في الأماكن التي تم -3
 عدد الأماكن التي تمت زيارتها أكثر من مرة أثناء السنة؛ -4

 بما في ذلك:؛ إحصاءات عن المخالفات والعقوبات  (ه)
 بلغت بها السلطات المختصة؛ أُ عدد المخالفات التي -1
 ؛الخاضعة لها قانوُنيَّةللأحكام ال وَفـْق اتفاصيل عن تصنيف هذه المخالفات  -2
 عدد الإدانات؛ -3
 لخ(.إ ة، سجن...عتها السلطات في مختلف الحالات )غرامتفاصيل عن طبيعة العقوبات التي وقَّ  -4

  (و)
ُ
ذه هن تصنيف غ عنها، وتفاصيل عبلَّ إحصاءات عن حوادث العمل، بما في ذلك عدد الحوادث الم

 الحوادث، حسب:
 الصناعة والمهنة؛ -1
 السبب؛ -2
 مسببة لوفيات، أم لا.كونها  -3

 ، بما في ذلك:المِّهنيَّة)ز( إحصاءات عن الأمراض 
 غ عنها؛المبلَّ  المِّهنيَّةعدد حالات الأمراض  -1
 تصنيف الحالات حسب الصناعة والمهنة؛ -2
اتها أو طبيعتها )طبيعة المرض، باسبِّّ تفاصيل عن تصنيف الحالات حسب مُ  -3

َ
غير  لعَمَليَّةاأو  دَّةالم
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 :1947لسنة  (82)رقم  ت التعدين والنقل،: توصية تفتيش العمل في منشآثالثاً
تثناء منشآت ، الذي يتيح للدول اس(81)رقم  تِّفاقيَّة(، لمعالجة الاستثناء الوارد في الا82)رقم وقد نتجت هذه التوصية 

 التعدين والنقل من تفتيش العمل.

 هدف التوصية:
هم أثناء تأديت الالعُمَّ ية ضمان اتخاذ تدابير كافية في منشآت التعدين والنقل لضمان ظروف العمل فيها وحما -

 لعملهم.

 أحكام التوصية:
عمل فيها لضمان ظروف ال ا مناسبة، لتفتيش العمل على منشآت التعدين والنقل،م  ظُ على كل دولة أن تقيم نُ  -

 أثناء تأديتهم لعملهم. العُمَّالوحماية 

 :تفتيش العمل ةاتفاقي بشأن:1995لسنة  (81)رقم  : بروتوكولرابعًا
 لتي لم تخاطبهاا اريَّةتجة وال، ليغطي قطاعات العمل في الخدمات، أي تلك القطاعات غير الصناعيَّ صدر بروتوكول

 (.81)رقم  تِّفاقيَّةالا

 توكول:و كام بر أهم أح
، تجاريَّةطاع الخدمات غير ال(، ليشمل: الأنشطة في ق81)رقم  تِّفاقيَّةتقوم كل دولة بتوسيع نطاق أحكام الا -
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ُ
 :جزئيًّاا أو كليًّ   ئات التاليةقع عمل الفللعمال، لموا تَمثْيلا  لأصحاب العمل و  تَمثْيلا   نظَّماتالتشاور مع أكثر الم

o  َّيَّة الوَطنَيَّةة الإدارات الحكومي  ؛الأساسِّ
o  العسكريين والمدنيين(؛القوات المسلحة )المستخدمين 
o الشرطة وغيرها من إدارات الأمن العام؛ 
o النزلاء أثناء أدائهم للعمل. مإدارات السجون، سواء العاملين أ 
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 فئة من فئات مواقع ال ةبديلة، بالنسبة لأي

ُ
 اة. ستثنَ عمل الم

 :1969لسنة  (129)لعمل في الزراعة، رقم تفتيش ا ةاتفاقي: خامسًا
مل ة التي يعلمنشآت الزراعيَّ اوضع نظام لتفتيش العمل على  - مُصدِّقة – (على كل دولة129)رقم  تِّفاقيَّةب الاتوجِّ 

  كان نوع عقودهم أو مدتها.أياًّ  فيها مستخدمون أو متدربون،

 

 :الاتفاقيةنطاق تطبيق 
زراعة، من منشآت تعمل في: ال ة، وتشمل أية منشآت أو أجزاء( على كل المنشآت الزراعيَّ 129)رقم  تِّفاقيَّةتسري الا

اط من أشكال النش شكل آخر لي للمنتجات الزراعية أو أيتربية الحيوان، الغابات، زراعة البساتين، التجهيز الأوَّ 
 الزراعي.

 .38الإدارة السديدة اتِّفاقيَّات من قبل في وقد تعرضنا إليها تفصيلا  

 :1969لسنة  (133)لعمل في الزراعة، رقم : توصية تفتيش اسادسًا

 أن تعمل الدول بالأحكام التالية: إلىتسعى التوصية 
 ؛الوَطنَيَّةتوسيع وظائف هيئة تفتيش العمل في الزراعة، بقدر ما تسمح به الظروف  -1
 تالية:في الزراعة، في إنفاذ الأحكام ذات الصلة بالأمور اليجوز إشراك هيئة تفتيش العمل  -٢

 ؛العُمَّالتدريب  (أ)
 ؛الاجتماعيَّةتقديم الخدمات  (ب)
 ات؛التعاونيَّ  (ت)
 .الالتحاق بالتعليم الإلزاميّ  (ث)

  مُفتِّّشيينبغي ألا تشمل وظائف  -٣
ُ
 ت العمل، إلا فيفي نزاعا محكِّ العمل في الزراعة القيام بدور الوسيط أو الم

 وجود أية بدائل. حالات عدم

 :ةالاجتماعي اتالتأمينو  تفتيش العمل
كونالدول الأعضاء والهيئات  الاجتماعيّ  التأمين سياساتساعد ت     

ُ
ات صلاح وتنفيذ سياسة في تصميم وإالم

ق الإدارة والتنظيم يسهم في تحقي ومن ثَمَّ ؛ الدَّوْليَّةالقائمة على المبادئ التي تتضمنها معايير العمل  الاجتماعيَّة التأمينات
في عام  وْليّ الدَّ ؤتمر العمل لملثمانين الين لهذه السياسات. وكمتابعة للمناقشة العامة التي جرت في الدورة التاسعة واالفعَّ 

 .جتماعيَّةالاتغطية الطاق إلى توسيع ن ترميت ياَّ چـستراتياوضع على التركيز  يتم، الاجتماعيّ  التأمينبشأن  2001
توسيع نطاق ل ث أساليبوأدوات مكافحة الاستبعاد والفقر على تعزيز ودعم استحدا ياَّتچاستراتيـج ويعمل برنام

  المنظم.لاقتصاد غيراة للعمال في ويركز على فرص الحصول على الرعاية الصحيَّ ، الاجتماعيَّةتغطية الحماية 
حَّةو  والسلامة الاجتماعيّ  لتأمينا يعُد  وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق ظروف وبيئة العمل اللائق،  من  هَنيَّتانالمِّ  الصِّّ

 .مَّالالعُ جميع  ليشمل الاجتماعيَّةمن أجل إتاحة توسيع نطاق الحماية  ،بعض االأدوات التي تكمل بعضها 

                                                        
 انظر الفصل الثاني من الباب الثالث، اتفاقيَّات الإدارة السديدة. ٣٨
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 :1964لسنة  39(121)، رقم ةالمهنيوالأمراض  إعانات إصابات العمل ةتفاقيإ
 ةتِّفاقيَّ هذه الا لأن ؛المِّهَنيَّتيْن  حَّةالصِّّ والسلامة و  الاجتماعيّ  التأمينالمباشرة بين الصلة ( 121)رقم  تِّفاقيَّةالاتوضح 
عيد ض عنها على الص التعويالتي يتعين المِّهنيَّةعلى التعويض عن إصابات العمل، كما تتضمن قائمة بالأمراض  نَصَّت
 .الوَطَنيّ 

 والإخطار بها: الم هنيَّةوتسجيل حوادث العمل والأمراض  ةالم هنيَّ قائمة الأمراض  2002 لسنة (194)رقم  توصية
 ،ة جديدةة مبسطن خلال آليَّ التي يمكن استكمالها م المِّهنيَّةبالأمراض  ةإضافيَّ قائمة  (194رقم )ت التوصية تضمن

  ة لخبراءتشتمل على عقد اجتماعات ثلاثيَّ 
ُ
 ومجلس الإدارة. نظَّمَةالم

  

                                                        
، وبتوصية قائمة الأمراض 19٨0م تعديله في العام وهي تتضمن الجدول الأول لإعانات إصابات العمل والأمراض المهنية، الذي ت ٣9

 (.19٤)رقم  199٤المهنية، 

 

 الفصل الثالث
 تانالمهني ةصحالالسلامة و  

  الرَّئيسالهدف عد يُ 
ُ
وْليَّة العَمَل نظَّمَةلم اللائق  لعملاللحصول على  نساء والرجال،هو تعزيز إتاحة الفرص أمام ال الدَّ

 ة والمساواة والأمن والكرامة.والمنتج، في ظل ظروف من الحريَّ 
ديباجة  لنحو الوارد فيمل، على ابة المتصلة بالعمن حالات الاعتلال والمرض والإصا العُمَّالفإن حماية  ؛وفي إطار هذا

وْليَّة العَمَل مُنظَّمَةدستور   إحدى الأولو  من عناصر أمنهم، وتشكل أساسيًّاا ، تمثل عنصر  الدَّ
ُ
 العَمَل ظَّمَةنيات العليا لم

وْليَّة  .الدَّ
 و 

ُ
ر توصية بشأن الفسفو  الدَّوْليَّة العَمَل مَةمُنظَّ دت ، اعتم1919المعقودة في عام  الدَّوْليّ  العَمَل ؤْتمرَمنذ الدورة الأولى لم

 أعضاء التي دعت التوصية  هي(. و 3)رقم  1919الأبيض، 
ُ
التي و ، 1906 برن لعام فاقيَّةاتِّ للتصديق على  مبكرا نظَّمَةالم

  تِّفاقيَّاتالاتعُد واحدة من أقدم 
ُ
حَّةبشأن السلامة و وليَّة د نظَّمَةلم  فسفور الأبيض.ظر استعمال اللح، هَنيَّتيْن المِّ  الصِّّ

د الثقاب، اعة أعواستخدم على نطاق واسع في صنحيث كان الفسفور الأبيض، ومنذ منتصف القرن التاسع عشر، يُ 
ا هات. وممللتشو   لمسبِّّباالفسفوري"  كّ ر الفَ ونتج عنه إصابة عمال هذه الصناعة ومعظمهم من الأطفال، بمرض "نخَْ 

سفور أقل ر من الفالخطر المهني، أنه كان من الممكن تجنبها. حيث كان هناك شكل آخ ضاعف من وقع مآسي هذا
 ة الرخيصة وعدمي العاملخطورة، هو الفسفور الأحمر، والذي يقوم بنفس الدور في صناعة الثقاب. ولكن وفرة الأيد

ب اتخاذ إلى جان انونيًّ قا اام  ر إلز يا إلى بطء التحول في أنماط الإنتاج. وتطلَّب الأموجود لوائح صحية للصناعة أدَّ 
 من أجل القضاء على المشكلة في نهاية المطاف. إجْراَءات

العمل اللائق  في ضرورة نموذجو  وْليَّةالدَّ  العَمَل مُنظَّمَةيوضح هذا المثال القضايا التي لا تزال حتى اليوم في صلب أعمال 
 يير العمل.الواردة بمعا لتزاماتوالحقوق والا، والامتثال للمبادئ الأخلاقية العُمَّالفي حماية 

حَّةوقد تطورت السلامة و  . وأصبح متعدد الجوانب ان تخصص  ، منذ مطلع القرن العشرين، وأصبحتا تشكلاالمِّهَنيَّتان الصِّّ
 ةيَّ جزيادة الإنتاللمبذولة ا الوَطنَيَّةعلى حياة البشر، وتنمية المنشآت، والجهود  -ليس فقط -لهذا التخصص آثاره

يّ الأسصفه العنصر ا به بو ف  ا معتر . وقد أصبح تخصص  البَشَريَّةعلى البيئة  أيض اة الفقر، ولكن حَدٍّ  والتخفيف من في  اسِّ
في  ميَّةالعَالَ ى البيئة لحفاظ علالجهود المبذولة لاستحداث أنماط للإنتاج والاستهلاك ذات طابع مستدام وآمن، تتقيد با

 نمو الاقتصادي.وجه الضغوط المتزايدة لل
شأن كيفية إدماج السياسات ب، لوضع توافق عالمي 2002وهانسبرج"، في أغسطس چ"في  الدَّوْليّ التقى المجتمع ؛ ولذلك

 الصِّّحَّةسلامة و ناقشة مسألة ال. وجرت مة، لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالموالبيئيَّ  قتصاديَّةوالا الاجتماعيَّة
ا لسليمة بيئيًّ ة اوإلى الإدار  اج الأنظف،. وجرت الدعوة إلى نظم للإنتالكيميائيِّّةوخاصة فيما يتعلق بالمواد ، المِّهَنيَّتيْن 
حَّة. كما جرى التسليم بالصلة القوية بين السلامة و الكيميائيِّّةللمواد  حَّةو  يَّتيْن المِّهَن الصِّّ ة، وذلك من خلال العام الصِّّ

حَّة مُنظَّمَةو  الدَّوْليَّة العَمَل مَةمُنظَّ التوصية بدعم وتعزيز برامج  من حالات الوفاة والإصابة  رامية إلى الحدِّ ، الالَميَّةالعَ  الصِّّ
حَّة، وإلى تحقيق تكامل أفضل بين المِّهنيَّةوالأمراض  حَّةو  المِّهنيَّة الصِّّ لتضامن بينهما اجل زيادة أوجه عامة، من أال الصِّّ
 .اعُمُوم  ت الصحية ستويالتحسين الم
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العمل اللائق  في ضرورة نموذجو  وْليَّةالدَّ  العَمَل مُنظَّمَةيوضح هذا المثال القضايا التي لا تزال حتى اليوم في صلب أعمال 
 يير العمل.الواردة بمعا لتزاماتوالحقوق والا، والامتثال للمبادئ الأخلاقية العُمَّالفي حماية 

حَّةوقد تطورت السلامة و  . وأصبح متعدد الجوانب ان تخصص  ، منذ مطلع القرن العشرين، وأصبحتا تشكلاالمِّهَنيَّتان الصِّّ
 ةيَّ جزيادة الإنتاللمبذولة ا الوَطنَيَّةعلى حياة البشر، وتنمية المنشآت، والجهود  -ليس فقط -لهذا التخصص آثاره

يّ الأسصفه العنصر ا به بو ف  ا معتر . وقد أصبح تخصص  البَشَريَّةعلى البيئة  أيض اة الفقر، ولكن حَدٍّ  والتخفيف من في  اسِّ
في  ميَّةالعَالَ ى البيئة لحفاظ علالجهود المبذولة لاستحداث أنماط للإنتاج والاستهلاك ذات طابع مستدام وآمن، تتقيد با

 نمو الاقتصادي.وجه الضغوط المتزايدة لل
شأن كيفية إدماج السياسات ب، لوضع توافق عالمي 2002وهانسبرج"، في أغسطس چ"في  الدَّوْليّ التقى المجتمع ؛ ولذلك

 الصِّّحَّةسلامة و ناقشة مسألة ال. وجرت مة، لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالموالبيئيَّ  قتصاديَّةوالا الاجتماعيَّة
ا لسليمة بيئيًّ ة اوإلى الإدار  اج الأنظف،. وجرت الدعوة إلى نظم للإنتالكيميائيِّّةوخاصة فيما يتعلق بالمواد ، المِّهَنيَّتيْن 
حَّة. كما جرى التسليم بالصلة القوية بين السلامة و الكيميائيِّّةللمواد  حَّةو  يَّتيْن المِّهَن الصِّّ ة، وذلك من خلال العام الصِّّ

حَّة مُنظَّمَةو  الدَّوْليَّة العَمَل مَةمُنظَّ التوصية بدعم وتعزيز برامج  من حالات الوفاة والإصابة  رامية إلى الحدِّ ، الالَميَّةالعَ  الصِّّ
حَّة، وإلى تحقيق تكامل أفضل بين المِّهنيَّةوالأمراض  حَّةو  المِّهنيَّة الصِّّ لتضامن بينهما اجل زيادة أوجه عامة، من أال الصِّّ
 .اعُمُوم  ت الصحية ستويالتحسين الم
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يير دنيا في ( في وضع معاالالعُمَّ عمل و من خلال مبدأ الثلاثية )الحكومات وأصحاب ال الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَة تُسْهمو 
 .باعتماد هذه المعايير الدَّوْليّ  العَمَل مُؤْتمرَوتوصيات. ويقوم  اتِّفاقيَّاتشكل 

تشكل  ،موعة من الصكوككنها تشكل مجشاملة، ول قانوُنيَّةنة دوَّ لتكون بمثابة مُ  الدَّوْليَّة العَمَلمعايير صمَّم لم تُ 
لزمة. ا غير مات صكوك  ل التوصيتشكبينما  بالتصديق عليها، منها معاهدات مستقلة يكون إلزامها مرهونا   تِّفاقيَّاتالا

 ها.دون غير  فاقيَّةتِّ لك الا، فإنها تتعهد بتطبيق أحكام تتِّفاقيَّاتالاوحينما تقوم دولة ما بالتصديق على إحدى 
ص والكيانات م هؤلاء الأشخاه، وْليَّةالدَّ  العَمَل مُنظَّمَة المستفيدون الأصليون من الحقوق والواجبات الواردة في معاييرو 

حاب بة للعمال ولأصموس بالنسوالمل عليّ لمعايير العمل، أن تحقق أثرها الف يُمكنالذين يشاركون في عالم العمل. ولا 
ن متثال لتنفيذها ص على الامتقوم بها الدول لوضع معايير العمل موضع التنفيذ، وتحر  إجْراَءاتإلا من خلال العمل، 

 خلال نظام قوي للإشراف والتفتيش.

 :ةالصحالسلامة و أولًا: 
حَّةالة، وخاصة فيما يتصل بالسلامة و التِّّقَنيّ يشمل نطاق تفتيش العمل العديد من المسائل  لقد أصبحت و . لمِّهَنيَّتيْن ا صِّّ

حَّةمسألة السلامة و  عها ملتعامل الدائم تحتاج ا في مكان العمل والوقاية من المخاطر، قضية مستديمة ومتطورة الصِّّ
 ومعالجتها.

حَّةوتواجه إدارات التفتيش )السلامة و   بيئة عمل تتغير نين واللوائح فيبيق القوا(، تحديات في سعيها إلى تطالمِّهَنيَّتان الصِّّ
 .تى مناطق العالملفة في شعقد كل يوم. وهو الأمر الذي بات يتطلب موُاجهة هذه التحديات بأساليب متجددة ومختوتت

حَّةوقد تجاوز مفتشو العمل )السلامة و  (، على مر السنين، نطاق دورهم التقليدي الذي كان يقتصر على حصر الصِّّ
ادَّةمع  م احة المخالفة. وتمكنوا، انسجالفدا ع االمخالفات ووضع التوصيات بل وفرض الغرامات، تب

َ
 اتِّفاقيَّةمن  13 الم

ادَّة(، و 81)رقم  1947تفتيش العمل، 
َ
، من اتخاذ 40(129)رقم  1969تفتيش العمل )الزراعة(،  اتِّفاقيَّةمن  18 الم

مة أو صحة تدابير لها قوة الإنفاذ الفوري، كتعليق العمل، أو حتى إغلاق منشأة في حال خطر وشيك يتهدد سلا
 .العُمَّال

حَّةوتعتمد إدارات تفتيش العمل )السلامة و  ، م اعل وأصحاب العمل للعُمَّاالإحاطة  ا( اليوم، نهجا  أكثر استباق  الصِّّ
حَّةبمسائل السلامة و  حَّة. خاصة وأن الطابع المتغير لمخاطر السلامة و الصِّّ ج، يؤثر، على قدرة وطرق الإنتا  هَنيَّتيْن المِّ  الصِّّ

 
ُ
 ال. في الترويج لتدابير الوقاية على نحو فعَّ فتِّّشينالم

 :ةالمهني ةالصحتعريف ثانياً: 
حَّةعرف تُ  حَّة مُنظَّمَةو  الدَّوْليَّة لالعَمَ  مَةمُنظَّ للتعريف الذي اعتمدته اللجنة المشتركة بين  وَفـْق ا، المِّهنيَّة الصِّّ ، ةالعَالَميَّ  الصِّّ
َعْنيَّةو 

حَّةبا الم  (، بأنها: 1950، في دورتها الأولى )ةالمِّهنيَّ  لصِّّ
حَّة"تهدف إلى العمل والمحافظة على تحقيق أعلى درجة من  في جميع  للعمال لاجتماعيّ االرفاه و ة، ة والعقليَّ البدنيَّ  الصِّّ

 المهن".
 

حَّةفتها رابطة كما عرَّ  وْليَّة المِّهنيَّة الصِّّ  ، بأنها:الدَّ

                                                        
 سبق التعرض للاتفاقيتين بتفصيل في الفصل الثاني من الباب الثالث في هذا الدليل. ٤0

 

رف على ، وبالتعلعُمَّالاورفاه  مكان العمل أو تصدر عنه، والتي يمكن أن تضر بصحة "علم التنبؤ بالمخاطر التي تنشأ في
ة المحيطة يَّ لمجتمعات المحلاخاطر على الأثر المحتمل لهذه الم أيض اهذه المخاطر، وتقييمها، ومكافحتها. ويؤخذ في الاعتبار 

 ".عُمُوم ابمكان العمل وعلى البيئة 

 :ةالمهنيل والأمراض ت حوادث العميامستو ثالثاً: 
ه من الممكن نَّ فإ، بصورة دقيقة وشاملة على مستوى العالم، المِّهنيَّةرغم صعوبة جمع بيانات حوادث العمل والأمراض 

وثّـَ االاستناد إلى تقديرات وتوقعات تستند إلى البيانات المتو 
ُ
 قَ فرة الم

ُ
المطروحة. ومن  شْكلاتة، لتوفير صورة عن حجم الم

، مع التأكيد سنوياًّ  حالة بمليونيَ  المِّهنيَّة، قُدرت فيه حالات الوفاة 41الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةقرير صدر عن ذلك ما طرحه ت
 ن النامية على وجه الخصوص.ابُلدآخذة في الازدياد باستمرار في ال المِّهنيَّةت الحوادث والأمراض مستوياعلى أن 

مليون عامل  160يون حادثة. وهناك نحو مل 270 قُراَبةَحوادث المميتة وغير المميتة بة للة السنويَّ قدر النسبة الإجماليَّ وتُ 
 مل أو أكثر.ة أيام عتسبب فقدان أربع ابالعمل، تعاني نسبة الثلثين منهم أمراض   المتصلةَ  يعانون الأمراضَ 

تصلة بالعمل، ت الوفيات المئيس لحالار سبب المميتة الناجمة عن حوادث العمل في المرتبة الثالثة ك المِّهنيَّةوتأتي الإصابات 
و أنها عادة هالمميتة  هنيَّةالمِّ ابات ة المتصلة بالعمل. ومما يضاعف من أثر الإصبعد أمراض السرطان وأمراض الدورة الدمويَّ 

قط عنه ليس ف ا ينجممم؛ ما تحدث للعمال )الشباب( الذين لا تزال أمامهم فرص ممكنة لمستقبل وظيفي طويل الأمد
لسرطان وأمراض أمراض ا من لٍّ خسائر في سنوات العمل المنتظرة. وذلك على عكس، كُ  أيض اخسائر في الأرواح ولكن 

 د التقاعد.ما تحدث بع ير اكث, و ةالعَمَليَّ ة المتصلة بالعمل، فتميل إلى الحدوث في وقت متأخر من الحياة الدورة الدمويَّ 
اك عوامل أخرى ، فإن هن بالعملوفيات نتيجة لهذه الأمراض قد يكون متصلا  لبعض حالات ال الرَّئيسومع أن السبب 

كن نتج عن عوامل يمت هنيَّةالمِّ في معدل الوفيات. إلا أن جميع الحوادث  أيض ا تُسْهميصعب تحديدها أو استبعادها قد 
ة الصناعي لبـُلْدانادث في واتجنبها من خلال تطبيق تدابير سلامة مهنية معروفة. بدليل استمرار انخفاض معدلات الح

 كبيرة.  صاديَّةاقتة و يَّ الوقاية يؤدي إلى تحقيق مزايا بشر  ياَّتچاستراتيـا. ولذلك فإن تطبيق م  الأكثر تقد  
حَّة مُنظَّمَةالمشار إليه، والبيانات المتاحة من  الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةويبين تقرير  لإجمالية ، أن المعدلات ا42العَالَميَّة الصِّّ

 النامية. البـُلْداناد في دالصناعية، لكنها ثابتة أو تز  البـُلْدانتتجه ببطء نحو الانخفاض في معظم  المِّهنيَّةللأمراض 
 1994الفترة ما بين  % خلال10 بنحو المِّهنيَّة، فإنه على رغم انخفاض عدد الحوادث مثلا  فبالنسبة للاتحاد الأوروبي، 

لحوادث التي ينجم امليون من  4٫8حالة وفاة، و 5500( تقف عند 1999ت )ستوياالم ، فلا تزال آخر هذه1998و 
 أيام أو أكثر. 3عنها منع المصابين عن العمل لـ 

حالة في عام  1790إلى  1973م حالة في عا 5269 المميتة من المِّهنيَّةللإصابات  وفي اليابان، انخفض العدد الإجماليّ 
اعة البناء والصناعة ، أن أكثر الصناعات خطورة هي: صن1996ة من اليابان لعام . وتبين البيانات الوارد2001
 لإصابات.% من جميع الوفيات وا60فيها نحو  حدثت للبضائع، وهي التي ة والنقل البريّ التحويليَّ 

                                                        
بشأن السلامة  نيـڤ(، تقرير تمهيدي مقدم إلى المؤتمر العالمي السادس عشر)چاللائق، العمل المأمون  العمل الدولي، العمل مكتب ٤1

 .٢00٢مايو  ٣1 /٢٦يينا، ڤ العمل، في والصحة
 .٢00٢منظمة الصحة العالمية: تقرير الصحة العالمية لعام  ٤٢
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

رف على ، وبالتعلعُمَّالاورفاه  مكان العمل أو تصدر عنه، والتي يمكن أن تضر بصحة "علم التنبؤ بالمخاطر التي تنشأ في
ة المحيطة يَّ لمجتمعات المحلاخاطر على الأثر المحتمل لهذه الم أيض اهذه المخاطر، وتقييمها، ومكافحتها. ويؤخذ في الاعتبار 

 ".عُمُوم ابمكان العمل وعلى البيئة 

 :ةالمهنيل والأمراض ت حوادث العميامستو ثالثاً: 
ه من الممكن نَّ فإ، بصورة دقيقة وشاملة على مستوى العالم، المِّهنيَّةرغم صعوبة جمع بيانات حوادث العمل والأمراض 

وثّـَ االاستناد إلى تقديرات وتوقعات تستند إلى البيانات المتو 
ُ
 قَ فرة الم

ُ
المطروحة. ومن  شْكلاتة، لتوفير صورة عن حجم الم

، مع التأكيد سنوياًّ  حالة بمليونيَ  المِّهنيَّة، قُدرت فيه حالات الوفاة 41الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةقرير صدر عن ذلك ما طرحه ت
 ن النامية على وجه الخصوص.ابُلدآخذة في الازدياد باستمرار في ال المِّهنيَّةت الحوادث والأمراض مستوياعلى أن 

مليون عامل  160يون حادثة. وهناك نحو مل 270 قُراَبةَحوادث المميتة وغير المميتة بة للة السنويَّ قدر النسبة الإجماليَّ وتُ 
 مل أو أكثر.ة أيام عتسبب فقدان أربع ابالعمل، تعاني نسبة الثلثين منهم أمراض   المتصلةَ  يعانون الأمراضَ 

تصلة بالعمل، ت الوفيات المئيس لحالار سبب المميتة الناجمة عن حوادث العمل في المرتبة الثالثة ك المِّهنيَّةوتأتي الإصابات 
و أنها عادة هالمميتة  هنيَّةالمِّ ابات ة المتصلة بالعمل. ومما يضاعف من أثر الإصبعد أمراض السرطان وأمراض الدورة الدمويَّ 

قط عنه ليس ف ا ينجممم؛ ما تحدث للعمال )الشباب( الذين لا تزال أمامهم فرص ممكنة لمستقبل وظيفي طويل الأمد
لسرطان وأمراض أمراض ا من لٍّ خسائر في سنوات العمل المنتظرة. وذلك على عكس، كُ  أيض اخسائر في الأرواح ولكن 

 د التقاعد.ما تحدث بع ير اكث, و ةالعَمَليَّ ة المتصلة بالعمل، فتميل إلى الحدوث في وقت متأخر من الحياة الدورة الدمويَّ 
اك عوامل أخرى ، فإن هن بالعملوفيات نتيجة لهذه الأمراض قد يكون متصلا  لبعض حالات ال الرَّئيسومع أن السبب 

كن نتج عن عوامل يمت هنيَّةالمِّ في معدل الوفيات. إلا أن جميع الحوادث  أيض ا تُسْهميصعب تحديدها أو استبعادها قد 
ة الصناعي لبـُلْدانادث في واتجنبها من خلال تطبيق تدابير سلامة مهنية معروفة. بدليل استمرار انخفاض معدلات الح

 كبيرة.  صاديَّةاقتة و يَّ الوقاية يؤدي إلى تحقيق مزايا بشر  ياَّتچاستراتيـا. ولذلك فإن تطبيق م  الأكثر تقد  
حَّة مُنظَّمَةالمشار إليه، والبيانات المتاحة من  الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةويبين تقرير  لإجمالية ، أن المعدلات ا42العَالَميَّة الصِّّ

 النامية. البـُلْداناد في دالصناعية، لكنها ثابتة أو تز  البـُلْدانتتجه ببطء نحو الانخفاض في معظم  المِّهنيَّةللأمراض 
 1994الفترة ما بين  % خلال10 بنحو المِّهنيَّة، فإنه على رغم انخفاض عدد الحوادث مثلا  فبالنسبة للاتحاد الأوروبي، 

لحوادث التي ينجم امليون من  4٫8حالة وفاة، و 5500( تقف عند 1999ت )ستوياالم ، فلا تزال آخر هذه1998و 
 أيام أو أكثر. 3عنها منع المصابين عن العمل لـ 

حالة في عام  1790إلى  1973م حالة في عا 5269 المميتة من المِّهنيَّةللإصابات  وفي اليابان، انخفض العدد الإجماليّ 
اعة البناء والصناعة ، أن أكثر الصناعات خطورة هي: صن1996ة من اليابان لعام . وتبين البيانات الوارد2001
 لإصابات.% من جميع الوفيات وا60فيها نحو  حدثت للبضائع، وهي التي ة والنقل البريّ التحويليَّ 

                                                        
بشأن السلامة  نيـڤ(، تقرير تمهيدي مقدم إلى المؤتمر العالمي السادس عشر)چاللائق، العمل المأمون  العمل الدولي، العمل مكتب ٤1

 .٢00٢مايو  ٣1 /٢٦يينا، ڤ العمل، في والصحة
 .٢00٢منظمة الصحة العالمية: تقرير الصحة العالمية لعام  ٤٢
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ُتَّحدةوتشير بيانات مكتب إحصاءات العمل بالولايات 
عدد إلى انخفاض  ،2000 – 1992الأمريكية للفترة  الم

 إلى 963لتشييد من ، في حين ارتفع عدد الوفيات في قطاع ا5915إلى  6217المميتة من  المِّهنيَّةالإصابات 
 للفترة نفسها. توفىًّ مُ 1182

قدر أنه لكل حالة وفاة، تحصل  شخص كل عام. ويُ مليونيَ  قُـراَبةَفي العالم  العُمَّالوفي حين بلغ عدد الوفيات بين كل 
في منطقة الشرق عن ذلك مرتفعة العمل معدلات وفيات وإصابات  بة مرتبطة بالعمل. فإنإصا 2000إلى  500

مليون حالة في كل  14، وحالات الإصابات المرتبطة بالعمل أكثر من 19000الأوسط، حيث بلغت حالات الوفاة 
 ةمليون حال 23حالة وفاة مقابل ألف  30 قُـراَبةَة ومنطقة الكاريبي، يوجد عام. وفي مناطق أخرى مثل أميركا اللاتينيَّ 

ن، حيث ابُـلْدلل قتصاديَّةلاحظ أن معدلات الوفيات لا تتلاءم مع الأوضاع الا. ويُ 43في العام الواحد  إصابات عمل
الصناعية بأربعة  البـُلْدانن الشرق الأوسط معدلات ابلُدتتخطى معدلات الوفيات الناتجة عن العمل في بعض 

 .44أضعاف
 يش، والتقارير،ئمة للتفتالممكن تفادي أغلب حوادث العمل عبر "وقاية سليمة تدعمها ممارسات ملاوالمؤكد أنه من 

وْليَّة العَمَل مُنظَّمَة اتِّفاقيَّاتوترشدها   ".الدَّ
لمنشآت مة على مستوى اغة الضخاتكاليف بال المِّهنيَّةالناتجة عن حوادث العمل والأمراض  قتصاديَّةعد التكاليف الاوتُ 
لإنتاج، عمل، وانقطاع اد أيام القْ قدر الخسائر الناجمة عن التعويضات، وف ـَ. حيث تُ العَالَميّ و  الوَطَنيّ المستوى ى علو 

وربما أكثر. وتبلغ  العَالَميّ لناتج % من إجمالي ا4 قُـراَبةَوالتأهيل وإعادة التدريب، والمصروفات الطبية، وما إلى ذلك، 
 122تصادي  الميدان الاقالتنمية فيالتعاون و  مُنظَّمَةن ابلُدعويضات بالنسبة لمجموعة ة لنفقات التالتقديرات الإجماليَّ 

  500فقط، مع فقدان  1997مليار دولار في عام 
ُ
ة. وإذا ما الصحيَّ  تشْكلامليون يوم عمل نتيجة للحوادث أو الم

ات التي ى، فإن الدراسة الكبر الصناعيَّ  أخذنا في الاعتبار الخسائر في الممتلكات الناجمة عن الحوادث، وخاصة الحوادث
زدياد. بينما ، آخذة في الاسنوياًّ ولار خمسة مليار د حُدُود تشير إلى أن الخسائر المؤمَّن عليها تقع في مُؤخَّر ا أُجريَتْ 

، بل ميَّةلعَالَ ات شاملة عن الخسائر مليار دولار. وهي لا تجمع بيانا قُـراَبةَ، 1970في عام بلغت الخسائر المؤمَّن عليها 
سائر ن عليها، والخير المؤمَّ تقتصر الأرقام المذكورة على الأحداث ذات الطابع الحاد والمكثف. ولا تتضمن الخسائر غ

 زمن.ناعي المث الصالمؤجلة المرتبطة بالأحداث الحادة، والأثر البيئي، والخسائر الناجمة عن التلو  
كثيرة   لكبرى، لا تزالالحوادث او ، المِّهنيَّةن، فإن الحوادث والأمراض ابُلدالث من تقدم بطيء في كثير من حَدَ  ورغم ما

 تتوافر فيها لا بُـلْدانك اولا تزال هن .قتصاديَّةوالأعباء الا نسانيَّةالإالحدوث، ولا تزال تكلفتها كبيرة من حيث المعاناة 
لى الحاجة علذي يؤكد ادوثها. وهو الأمر والإخطار بح التسجيل حوادث العمل والأمراض المتصلة به فعَّالةنظم 

وْليَّ  مَلالعَ  مَةمُنظَّ الشديدة إلى مزيد من الإحصاءات الشاملة والموثوق بها في هذا المجال، والذي دفع  إلى اعتماد  ةالدَّ
 العَمَل مَةمُنظَّ لإخطار بها، وبقائمة وا المِّهنيَّة( الذي يتعلق بتسجيل الحوادث والأمراض 155)رقم  تِّفاقيَّةبروتوكول للا

وْليَّة  .المِّهنيَّةللأمراض  الدَّ

                                                        
 المصدر السابق. ٤٣
 المصدر السابق. ٤٤

 

  وَفـْق او 
ُ
وْليَّة العَمَل نظَّمَةلم بل يؤثر على ؛ بشكل مناسب المِّهنيَّةب حوادث العمل والأمراض ، فإن الفقر لا يسمح بتجن  الدَّ
على إنتاجيته. وعلى  سلبيًّاعامل المتدهورة تؤثر وأصحاب العمل وكامل بيئة العمل بشكل كبير، فصحة ال العُمَّال

حَّةالعكس، تسمح   .45الوَطَنيّ على مستوى المنشأة وعلى المستوى  يَّةجالجيدة بتحسين الإنتا المِّهنيَّةوالسلامة  الصِّّ

 :تينالمهني ةالصحمعايير السلامة و رابعاً: 
حَّةة و في مجال السلام الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةتتضمن أدوات   .46وتوصية اتِّفاقيَّة 45، نحو المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

لزمن،  اعلى مر  وْليَّةالدَّ  عَمَلال مُنظَّمَةلتطور معايير  ااستعراض   نَّ فإورغم أن بعض هذه الصكوك أصبح غير مستخدم، 
 ما زالت والتي بعض اعضها بمل تي يك، تعبر عن العديد من التطورات المتوازية والمُنظَّمَةكشف عن أن المعايير الراهنة لل

 جارية بالفعل.
حَّةوإن كان نطاق وشمول أحكام السلامة و  السلامة  ة الصناعية إلىلى السلام، قد تطور من التركيز عالمِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

حَّةو   .تقييم المخاطرلوقاية و في مكان العمل، وإلى تكييف بيئة العمل لتناسب العامل، ومن الحماية إلى ا الصِّّ
حَّةومن الواضح أن معايير السلامة و  سالحديثة، لا تعكس فقط  المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

َ
ء السلامة في مكان إزا ماعيَّةالج ئُوليَّاتالم

سئُ وممثليهم، و  العُمَّالمن أصحاب العمل و  أدوار كلٍّ  -أيض ا -العمل، لكنها تعكس
َ
منهم،  لواقعة على كلٍّ ا وليَّاتالم

 .والتعاون فيما بينهم
ة العمل أو ثقاف "ثقافة بيلويتمثل أحدث وأهم تغيير طرأ في هذا المجال في وضع مفاهيم شاملة لعدة قطاعات من قَ 

القواعد  ، والانتقال من"ةنوعيَّ ت العمل"، والقيام، منذ عهد قريب، بوضع "نظم الإدارة الاأخلاقيَّ السلامة"، وإنعاش "
 وجه. لى أكملعتعمل  إدارية   عملٍ  طرَ لنظم، والتي تتطلب أُ ج القائمة على اهُ ة إلى النـ  التِّّقَنيَّ 

  الدَّوْليّ  العَمَل مُؤْتمرَوتعالج معظم الصكوك التي اعتمدها 
ُ
بظروف الوقاية من  ة المتعلقةقَنيَّ التِّّ  كلاتشْ في هذا المجال، الم

وكذلك  ؛العِّلْميَّةو  ةيَّ چكنولوات الت. وقد أخذت هذه الصكوك في عين الاعتبار التطور المِّهنيَّةحوادث العمل والأمراض 
 .غة الدقةملزمة وبال التزاماتة للعمل داخل المنشآت، وتتضمن أحكامها تطور الممارسات التنظيميَّ 

ياسات على مستوى المنشآت. ا، دعا إلى وضع سياسات وطنية وس، قرار  1975، في عام الدَّوْليّ  العَمَلاعتمد مؤتمر 
حَّة التحول صوب نهج للسلامة و وكانت تلك هي أول خطوة في لحوظ مرة"، وهو تحول ى "الإدايقوم عل المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

صاحب  اتمسئوليَّ كيد على من تأ اتتِّفاقيَّ الافي ما تتضمنه تلك  ،التي اعتُمدت منذ اتخاذ ذلك القرار تِّفاقيَّاتالافي 
 .العُمَّالالعمل وحقوق وواجبات 
سئُوليَّاتانت هذه ( العمل على مستوى المنشأة. كما ك155)رقم  تِّفاقيَّةالا وقد تناول الجزء الرابع من

َ
ء موضوع أجزا الم

 الصِّّحَّةظام السلامة و ن(. وكان الهدف هو وضع مسئولية إدارة 176, 174, 170أرقام ) تِّفاقيَّاتالامستقلة من 
غية نشأة. وبُ لأوضاع الم فـْق اوَ أفضل  ييف السياسات بصورةبغية إمكانية تك العُمَّالعلى عاتق أصحاب العمل و  المِّهَنيَّتيْن 

حَّةمعالجة التطبيق المتزايد لمبادئ الإدارة على السلامة و  ير في هذا المجال، ايد على المعايلب المتز والط المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
حَّةدارة السلامة و إظم ة بشأن نُ المبادئ التوجيهيَّ  2001في عام  الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةاعتمدت   .تيْن المِّهَنيَّ  الصِّّ

حَّةالسلامة و  اتِّفاقيَّاتوتتمتع بعض   مثل:؛ بأهمية خاصةهذه  المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

                                                        
 .٢00٧نيـڤ، چمنظمة العمل الدولية. أماكن عمل آمنة وصحية: جعل العمل اللائق واقعًا حقيقي ا. مكتب العمل الدولي،  ٤٥
 مرفق قائمة بها في ملاحق الدليل. ٤٦
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

  وَفـْق او 
ُ
وْليَّة العَمَل نظَّمَةلم بل يؤثر على ؛ بشكل مناسب المِّهنيَّةب حوادث العمل والأمراض ، فإن الفقر لا يسمح بتجن  الدَّ
على إنتاجيته. وعلى  سلبيًّاعامل المتدهورة تؤثر وأصحاب العمل وكامل بيئة العمل بشكل كبير، فصحة ال العُمَّال

حَّةالعكس، تسمح   .45الوَطَنيّ على مستوى المنشأة وعلى المستوى  يَّةجالجيدة بتحسين الإنتا المِّهنيَّةوالسلامة  الصِّّ

 :تينالمهني ةالصحمعايير السلامة و رابعاً: 
حَّةة و في مجال السلام الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةتتضمن أدوات   .46وتوصية اتِّفاقيَّة 45، نحو المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

لزمن،  اعلى مر  وْليَّةالدَّ  عَمَلال مُنظَّمَةلتطور معايير  ااستعراض   نَّ فإورغم أن بعض هذه الصكوك أصبح غير مستخدم، 
 ما زالت والتي بعض اعضها بمل تي يك، تعبر عن العديد من التطورات المتوازية والمُنظَّمَةكشف عن أن المعايير الراهنة لل

 جارية بالفعل.
حَّةوإن كان نطاق وشمول أحكام السلامة و  السلامة  ة الصناعية إلىلى السلام، قد تطور من التركيز عالمِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

حَّةو   .تقييم المخاطرلوقاية و في مكان العمل، وإلى تكييف بيئة العمل لتناسب العامل، ومن الحماية إلى ا الصِّّ
حَّةومن الواضح أن معايير السلامة و  سالحديثة، لا تعكس فقط  المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

َ
ء السلامة في مكان إزا ماعيَّةالج ئُوليَّاتالم

سئُ وممثليهم، و  العُمَّالمن أصحاب العمل و  أدوار كلٍّ  -أيض ا -العمل، لكنها تعكس
َ
منهم،  لواقعة على كلٍّ ا وليَّاتالم

 .والتعاون فيما بينهم
ة العمل أو ثقاف "ثقافة بيلويتمثل أحدث وأهم تغيير طرأ في هذا المجال في وضع مفاهيم شاملة لعدة قطاعات من قَ 

القواعد  ، والانتقال من"ةنوعيَّ ت العمل"، والقيام، منذ عهد قريب، بوضع "نظم الإدارة الاأخلاقيَّ السلامة"، وإنعاش "
 وجه. لى أكملعتعمل  إدارية   عملٍ  طرَ لنظم، والتي تتطلب أُ ج القائمة على اهُ ة إلى النـ  التِّّقَنيَّ 

  الدَّوْليّ  العَمَل مُؤْتمرَوتعالج معظم الصكوك التي اعتمدها 
ُ
بظروف الوقاية من  ة المتعلقةقَنيَّ التِّّ  كلاتشْ في هذا المجال، الم

وكذلك  ؛العِّلْميَّةو  ةيَّ چكنولوات الت. وقد أخذت هذه الصكوك في عين الاعتبار التطور المِّهنيَّةحوادث العمل والأمراض 
 .غة الدقةملزمة وبال التزاماتة للعمل داخل المنشآت، وتتضمن أحكامها تطور الممارسات التنظيميَّ 

ياسات على مستوى المنشآت. ا، دعا إلى وضع سياسات وطنية وس، قرار  1975، في عام الدَّوْليّ  العَمَلاعتمد مؤتمر 
حَّة التحول صوب نهج للسلامة و وكانت تلك هي أول خطوة في لحوظ مرة"، وهو تحول ى "الإدايقوم عل المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

صاحب  اتمسئوليَّ كيد على من تأ اتتِّفاقيَّ الافي ما تتضمنه تلك  ،التي اعتُمدت منذ اتخاذ ذلك القرار تِّفاقيَّاتالافي 
 .العُمَّالالعمل وحقوق وواجبات 
سئُوليَّاتانت هذه ( العمل على مستوى المنشأة. كما ك155)رقم  تِّفاقيَّةالا وقد تناول الجزء الرابع من

َ
ء موضوع أجزا الم

 الصِّّحَّةظام السلامة و ن(. وكان الهدف هو وضع مسئولية إدارة 176, 174, 170أرقام ) تِّفاقيَّاتالامستقلة من 
غية نشأة. وبُ لأوضاع الم فـْق اوَ أفضل  ييف السياسات بصورةبغية إمكانية تك العُمَّالعلى عاتق أصحاب العمل و  المِّهَنيَّتيْن 

حَّةمعالجة التطبيق المتزايد لمبادئ الإدارة على السلامة و  ير في هذا المجال، ايد على المعايلب المتز والط المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
حَّةدارة السلامة و إظم ة بشأن نُ المبادئ التوجيهيَّ  2001في عام  الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَةاعتمدت   .تيْن المِّهَنيَّ  الصِّّ

حَّةالسلامة و  اتِّفاقيَّاتوتتمتع بعض   مثل:؛ بأهمية خاصةهذه  المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

                                                        
 .٢00٧نيـڤ، چمنظمة العمل الدولية. أماكن عمل آمنة وصحية: جعل العمل اللائق واقعًا حقيقي ا. مكتب العمل الدولي،  ٤٥
 مرفق قائمة بها في ملاحق الدليل. ٤٦
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الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل, )رقم  المِّهنيَّةمن المخاطر  العُمَّالحماية  اتِّفاقيَّة -
 (؛148

حَّةلامة و الس اتِّفاقيَّة -  (؛155وبيئة العمل )رقم المِّهنيَّة الصِّّ
حَّةخدمات  اتِّفاقيَّة -  (؛161)رقم المِّهنيَّة الصِّّ
حَّةالسلامة و  اتِّفاقيَّة -  (؛167في البناء )رقم الصِّّ
 (؛170)رقم الكيميائيِّّةالسلامة في استعمال المواد  اتِّفاقيَّة -
 (؛174منع الحوادث الصناعية الكبرى )رقم اتِّفاقيَّة -
حَّةللسلامة و  الإطار الترويجيّ  اتِّفاقيَّة -  (.187، )رقم المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

ث الناجمة عن تلو   الم هنيَّةمن المخاطر  العُمَّالحماية بشأن:  1977لسنة  (148)رقم  ةتفاقيإ  -1
 :الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل

 
ُ
وْليَّةالعمل  نظَّمَةبعد أن أشار المؤتمر العام لم  اتِّفاقيَّات، إلى نصوص 1977يونيه  منل الأو  ( في63في دورته رقم ) الدَّ

خاصة  فاقيَّةتِّ اقرر اعتماد  يئة العمل،بفي  المِّهنيَّةمن المخاطر  العُمَّالوثيقة الصلة بحماية  الدَّوْليَّةوتوصيات العمل 
 زات.بمخاطر بيئة العمل الناتجة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزا

 :ةتفاقينطاق تطبيق الا
، 1977ة العمل, هتزازات في بيئالضوضاء والاالناجمة عن تلوث الهواء و  المِّهنيَّةمن المخاطر  العُمَّالحماية  اتِّفاقيَّةتنطبق 

 (، على جميع فروع النشاط الاقتصادي.148)رقم 
-  

ُ
، خاصة جوهرية كلاتمُشْ أنها ي، تنشأ بشمعينة من النشاط الاقتصاد فُـرُوع اأن تستثني  صدِّقةيجوز للدول الم

 
ُ
 ضح هذه المنشآت، وأن تو لعمالاالممثلة لأصحاب العمل و  نظَّماتعلى ألا يتم ذلك إلا بعد التشاور مع الم

ا ريعاتهتشللاحقة أوضاع لتقارير اا، وعلى أن توضح في تِّفاقيَّةوأسباب استثنائها في التقرير الأول عن تطبيق الا
  طنَيَّةالوَ وممارستها 

ُ
يذ على كل و تعميم التنف التقدم نحفياة، ومدى التقدم الذي تحرزه ستثنَ بشأن هذه الفروع الم

 ؛المنشآت
-  

ُ
 عن طر منفصلا  من المخا أي فرع من فروع الحماية التي تخص   لتزاماتأن تقبل الا صدِّقةيجوز للدول الم

 الأخرى: 
o تلوث الهواء؛ 
o الضوضاء؛ 
o .الاهتزازات 

 :فاقيَّةت   تعاريف الا
حَّة كانت طبيعتها، تضر باتلوث الهواء: كل تلوث للهواء بمواد أياًّ  -1  .لصِّّ
حَّةبا ضارًّاضوضاء: كل صوت يمكن أن يؤدي إلى ضعف في السمع أو يكون  -2  .لصِّّ

 

حَّةلبا ضارًّااهتزاز: كل اهتزاز ينتقل إلى جسم الإنسان عن طريق أجسام صلبة ويكون  -3 و يشكل أي أ، صِّّ
 آخر. خطر من نوع

 :ةتفاقيالأحكام العامة للا
  الوَطنَيَّة تشريعاتال تنُصَّ يجب أن  .1

ُ
 جل:على اتخاذ تدابير من أ صدِّقةللدول الم

 مل؛هتزازات في بيئة العلاالوقاية من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء وا .2
 السيطرة عليها؛ .3
 ؛منها العُمَّالحماية  .4
ة، عايير تقنيَّ يق وضع ما، عن طر بتنفيذ التدابير المشار إليها عمليًّ  ويجوز في ذلك اعتماد أحكام تتعلق .5

 ؛نات للممارسة، وطرق أخرى مناسبةومدوَّ 
6.  

ُ
تنفيذ هذه ند وضع و ع العُمَّالالممثلة لأصحاب العمل و  نظَّماتعلى السلطات المختصة التشاور مع الم

 ا المنشأة مرافقة في العُمَّالتاح لممثلي أصحاب العمل و الأحكام، كما يجب أن يُ 
ُ
على  شرفون الذين يُ فتِّّشينلم

 ؛تنفيذ هذه الأحكام
 ؛تِّفاقيَّةيقع على عاتق أصحاب العمل مسئولية تطبيق تدابير تنفيذ أحكام هذه الا .7
لناجمة عن ا المِّهنيَّةار ة من الأخطالسلامة، المتعلقة بالوقاي جْراَءاتالاستجابة لطلب الالتزام بإ العُمَّالعلى  .8

 تاح للعمال وممثليهم:الهواء والضوضاء والاهتزازات، ويُ  تلوث
 تقديم المقترحات؛ -
 الحصول على المعلومات؛ -
 اللجوء للأجهزة، لتأمين حمايتهم من مخاطر تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات. -
ازات في لاهتز ضوضاء واالت التعرض لمخاطر تلوث الهواء و يامستو تلتزم السلطة المختصة بوضع معايير تحديد  .9

 ؛بيئة العمل
لك عند ذراعى ن يُ من أية مخاطر في بيئة العمل، وأ -ما أمكن ذلك -يجب السعي لأن تخلو بيئة العمل .10

منشآت ظيمية للنتتصميم وتركيب المنشآت أو العمليات الجديدة، أو من خلال اتخاذ تدابير تكميلية 
 ؛والعمليات القائمة

 ؛نتهاللعمال، والعمل على صيا شخصيَّةحماية العلى صاحب العمل توفير معدات مناسبة لل .11
 لشروط والظروفالعمل، با ة للعمال المتعرضين أو المحتمل تعرضهم لمخاطر بيئةيجب مراجعة الأحوال الصحيَّ  .12

دورية  ةطبيَّ  ال، وفحوص  ا قبل الالتحاق بالعما طبيًّ التي تحددها السلطات المختصة، وأن يتضمن ذلك فحص  
 ؛ق بالعملطوال مدة الالتحا

ين تزود المعنيِّّ لالتزام بها، و وتراقب ا وتتابع العُمَّالاللازمة لحماية  جْراَءاتتحدد السلطات المختصة: المعايير والإ .13
 بصورة كافية ومناسبة بـ :

 ازات؛الناتجة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتز  المِّهنيَّةمعلومات عن المخاطر  (أ
 جنب هذه المخاطر والسيطرة عليها.توجيهات بشأن التدابير المتاحة لت (ب
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حَّةلبا ضارًّااهتزاز: كل اهتزاز ينتقل إلى جسم الإنسان عن طريق أجسام صلبة ويكون  -3 و يشكل أي أ، صِّّ
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ُ
 جل:على اتخاذ تدابير من أ صدِّقةللدول الم

 مل؛هتزازات في بيئة العلاالوقاية من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء وا .2
 السيطرة عليها؛ .3
 ؛منها العُمَّالحماية  .4
ة، عايير تقنيَّ يق وضع ما، عن طر بتنفيذ التدابير المشار إليها عمليًّ  ويجوز في ذلك اعتماد أحكام تتعلق .5

 ؛نات للممارسة، وطرق أخرى مناسبةومدوَّ 
6.  

ُ
تنفيذ هذه ند وضع و ع العُمَّالالممثلة لأصحاب العمل و  نظَّماتعلى السلطات المختصة التشاور مع الم

 ا المنشأة مرافقة في العُمَّالتاح لممثلي أصحاب العمل و الأحكام، كما يجب أن يُ 
ُ
على  شرفون الذين يُ فتِّّشينلم

 ؛تنفيذ هذه الأحكام
 ؛تِّفاقيَّةيقع على عاتق أصحاب العمل مسئولية تطبيق تدابير تنفيذ أحكام هذه الا .7
لناجمة عن ا المِّهنيَّةار ة من الأخطالسلامة، المتعلقة بالوقاي جْراَءاتالاستجابة لطلب الالتزام بإ العُمَّالعلى  .8

 تاح للعمال وممثليهم:الهواء والضوضاء والاهتزازات، ويُ  تلوث
 تقديم المقترحات؛ -
 الحصول على المعلومات؛ -
 اللجوء للأجهزة، لتأمين حمايتهم من مخاطر تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات. -
ازات في لاهتز ضوضاء واالت التعرض لمخاطر تلوث الهواء و يامستو تلتزم السلطة المختصة بوضع معايير تحديد  .9

 ؛بيئة العمل
لك عند ذراعى ن يُ من أية مخاطر في بيئة العمل، وأ -ما أمكن ذلك -يجب السعي لأن تخلو بيئة العمل .10

منشآت ظيمية للنتتصميم وتركيب المنشآت أو العمليات الجديدة، أو من خلال اتخاذ تدابير تكميلية 
 ؛والعمليات القائمة

 ؛نتهاللعمال، والعمل على صيا شخصيَّةحماية العلى صاحب العمل توفير معدات مناسبة لل .11
 لشروط والظروفالعمل، با ة للعمال المتعرضين أو المحتمل تعرضهم لمخاطر بيئةيجب مراجعة الأحوال الصحيَّ  .12

دورية  ةطبيَّ  ال، وفحوص  ا قبل الالتحاق بالعما طبيًّ التي تحددها السلطات المختصة، وأن يتضمن ذلك فحص  
 ؛ق بالعملطوال مدة الالتحا

ين تزود المعنيِّّ لالتزام بها، و وتراقب ا وتتابع العُمَّالاللازمة لحماية  جْراَءاتتحدد السلطات المختصة: المعايير والإ .13
 بصورة كافية ومناسبة بـ :

 ازات؛الناتجة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتز  المِّهنيَّةمعلومات عن المخاطر  (أ
 جنب هذه المخاطر والسيطرة عليها.توجيهات بشأن التدابير المتاحة لت (ب
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 كما يجب: .14
 ء والاهتزازات؛ء والضوضاالناتجة عن تلوث الهوا المِّهنيَّةتشجيع البحوث في مجال الوقاية من المخاطر  (أ

المخاطر  وقاية منلمعالجة المسائل المتعلقة بال ؛إلزام أصحاب العمل بتعيين شخص مختص )أو جهة( (ب
 واء والضوضاء والاهتزازات؛الناتجة عن تلوث اله المِّهنيَّة

 والسياسات: تشريعاتأن تتخذ الدولة من خلال الج( 
 لتدابير؛ما يلزم من تدابير حماية مناسبة، واعتماد عقوبات على مخالفة تلك ا  -
   توفير خدمات تفتيش كافية ومناسبة للإشراف على تطبيق تلك التدابير.  -

 :1981لسنة  (155)رقم  مل،وبيئة الع تينالمهني ةالصحالسلامة و  ةتفاقيإ  -2
حَّةالسلامة و  اتِّفاقيَّةلت مثَّ   السلامة يدة تناولت بصورة شاملة مسألتَي (، انطلاقة جد155)رقم  1981، المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
حَّةو   وبيئة العمل. المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

رار الحوادث والأض وقاية مندف: "الة، بهعلى صياغة وتنفيذ سياسات وطنية واستعراضها بصورة دوريَّ  نَصَّتوهي التي 
ة العمل إلى نطوي عليها بيئر التي تمن أسباب المخاط الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به أو التي تقع أثناءه، والحدّ 

 ممكن ومعقول". حَدٍّ  أقصى

 :ةتفاقينطاق تطبيق الا
 وفظَّ  هذه الفروع، ومنهم مو في العُمَّالعلى جميع ( على كل فروع النشاط الاقتصادي، و 155)رقم  تِّفاقيَّةطبق الاتُ 

 الأسماك. لبحرية وصيدمثل: الملاحة ا؛ اقتصاديَّةمع السماح ببعض الاستثناءات لفروع أنشطة  الخدمة العامة؛

 :ةتفاقيأهداف الا
، نيَّةالوَطَ ها ظروفعلى ضوء  سقة،ة متَّ ( من الدول الأعضاء صياغة وتنفيذ سياسة وطنيَّ 155)رقم  تِّفاقيَّةتطلب الا

 
ُ
حَّةو ، بشأن السلامة العُمَّاللأصحاب العمل و  تَمثْيلا  الأكثر  نظَّماتوبالتشاور مع الم وبيئة العمل  المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

 .دَوْرياًّ ومراجعتها 
ثناءه، تقع أ ه أو التيلمتصلة بة الناتجة عن العمل أو اوتهدف من هذه السياسة الوقاية من الحوادث، والأضرار الصحيَّ 

 ممكن ومعقول. حَدٍّ  من أسباب المخاطر التي تنطوي عليها بيئة العمل إلى أقصى والحدّ 

 : ا يليالدول، بم ت  فاقيَّةوتلزم الا
حَّةة في مجال السلامة و وطنيَّ  يَّةچاستراتيـوضع برامج  -  ؛المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
-  

ُ
حَّةة و في مجال السلام شْكلاتوضع نظام اعتراف بالحالات والم  ؛يْن المِّهَنيَّت الصِّّ

حَّةوضع نظام للتفتيش وإنفاذ أحكام السلامة و  -  .المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
حَّةوتضع في اعتبارها وبقدر مساسها بالسلامة و   يلي:  وبيئة العمل، ما المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

ة، الحيويَّ و ة والفيزيائيَّ  يِّّةيميائالكالعناصر المادية للعمل )أماكن العمل، بيئته، أدواته، المواد والعوامل  -
  ؛طرق العمل(

 ؛(مادية وعمال ومشرفين)العلاقات بين عناصر العمل   -

 

 ؛الالعُمَّ لقدرات  وَفـْق اتكييف الآلات والمعدات وأوقات وتنظيم وطرق العمل،  -
حَّةين بالسلامة و تدريب ومكافأة وتحفيز الأشخاص المعنيِّّ  -  ؛الصِّّ
 ؛الوَطَنيّ نشأة حتى المستوى الاتصال والتعاون من مستوى الم -
حَّ ليهم من أية معاقبة بسبب حمايتهم للسلامة و وممثِّّ  العُمَّالحماية   -  ؛ةالصِّّ
 سلامة.وغيرهم بشأن ال العُمَّالمن السلطات وأصحاب العمل و  تحديد مسئوليات كلٍّ  -

لتدريب، لامة عن طريق التعليم وابالس عنىعامة لوضع برامج لخلق ثقافة تُ  م ا( أحكا155)رقم  تِّفاقيَّةنت الاوقد تضمَّ 
 )التي يوفرها أصحاب العمل "عند الاقتضاء"(. شخصيَّةوبشأن معدات الوقاية ال

مل، بيئة الع وَّ لُ خُ لمستطاع ن يضمنوا بالقدر المعقول واأوألزمت أصحاب العمل بتقديم الملابس والمعدات الواقية، و 
 .العُمَّالوصحة  لى سلامةعة مخاطر لخ.. الخاضعة لإشرافهم، من أيَّ إ، والآلات، والمعدات، وطرائق العمل، والمواد

 يه.تي تقع علوممثلوهم في المؤسسة، مع صاحب عملهم في إنجاز الواجبات ال العُمَّالوعلى أن يتعاون 
ن أماكن حابهم مم، أو انسوممثليهم، من أية عواقب، عندما يقومون بما يمي سلامتهم وصحته العُمَّالوعلى حماية 

ا بلِّّغوا عن هذيُ ، على أن ا على حياتهم أو صحتهما وشديد  وشيك   خطر ال عمل، يعتقدون ولأسباب معقولة أنها تشكِّ 
 .فور ا

حَّةثم أحالت إلى توصية السلامة و  . حيث أشارت فيها لا  كثر تفصي(، الأحكام الأ164)رقم  1981، ينالمِّهَنيَّت الصِّّ
حَّةعنى بمسائل السلامة و ة تُ ة وطنيَّ إلى إنشاء هيئة تنسيق ثلاثيَّ  في المشاركة، وإلى  مَّالالعُ حكام عن حق ، ولأيْن المِّهَنيَّت الصِّّ

 بطاقات.، ومسألة التصنيف ووضع الالاجتماعيَّة، ونظم الإعانات العُمَّالالتأمين على إصابات 
ريب والتثقيف ، أو بنظم التدلمِّهنيَّةادمات الصحية ( لم توفر أية تفاصيل تتعلق بتوفير الخ155)رقم  تِّفاقيَّةوإن كانت الا

حَّةفي مجال السلامة و  حَّة، أو بشبكة خدمات للسلامة و المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ ، فقد تم طَنيّ الوَ لى المستوى عتين يَّ نالمه الصِّّ
حَّةخدمات  اتِّفاقيَّةتنظيمها بشكل مستقل في   .1985 لسنة (161)رقم  ،المِّهنيَّة الصِّّ

 :1985 لسنة (161)رقم  ،الم هنيَّة الص  حَّةخدمات  فاقيَّةت   إ  -3
مله، هي لإصابات الناتجة عن عوالأمراض وا (، إلى أن حماية العامل من الاعتلال الصحيّ 161)رقم  تِّفاقيَّةالا تر أشا

 
َ
 ا؛بموجب دستورها القيام به الدَّوْليَّة العَمَل نظَّمَةوط بمُ نُ إحدى أهم المهام الم

 :مثل؛ ة بموضوعهاوتوصيات متصل اتِّفاقيَّاتإلى  تر اكما أش
 ؛1953 لسنة (97)في أماكن العمل، رقم  العُمَّالتوصية حماية صحة  -
حَّةتوصية  -  ؛1959 لسنة (112)رقم  في أماكن العمل، المِّهنيَّة الصِّّ
  اتِّفاقيَّة -

ُ
 ؛1971 لسنة (135)رقم  في المؤسسات، العُمَّاللي مثِّّ توفير الحماية والتسهيلات لم

حَّةالسلامة و  اتِّفاقيَّة -  .1981 لسنة (155)رقم ، وبيئة العمل المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

 :ةتفاقيتعاريف الا
حَّةخدمات  - صاحب سداء المشورة لبمسئولية إو ة، عهد إليها بوظائف وقائيَّ الإدارة التي يُ  : تعنيالمِّهنيَّة الصِّّ

 العمل وللعمال وممثليهم في المؤسسات، بشأن:
 لعمل؛باى في علاقتها ثلَ مُ  ةسيَّ ة ونفر التمتع بصحة بدنيَّ ة، تيسِّّ مقتضيات وحماية بيئة عمل مأمونة وصحيَّ  -1
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

 ؛الالعُمَّ لقدرات  وَفـْق اتكييف الآلات والمعدات وأوقات وتنظيم وطرق العمل،  -
حَّةين بالسلامة و تدريب ومكافأة وتحفيز الأشخاص المعنيِّّ  -  ؛الصِّّ
 ؛الوَطَنيّ نشأة حتى المستوى الاتصال والتعاون من مستوى الم -
حَّ ليهم من أية معاقبة بسبب حمايتهم للسلامة و وممثِّّ  العُمَّالحماية   -  ؛ةالصِّّ
 سلامة.وغيرهم بشأن ال العُمَّالمن السلطات وأصحاب العمل و  تحديد مسئوليات كلٍّ  -

لتدريب، لامة عن طريق التعليم وابالس عنىعامة لوضع برامج لخلق ثقافة تُ  م ا( أحكا155)رقم  تِّفاقيَّةنت الاوقد تضمَّ 
 )التي يوفرها أصحاب العمل "عند الاقتضاء"(. شخصيَّةوبشأن معدات الوقاية ال

مل، بيئة الع وَّ لُ خُ لمستطاع ن يضمنوا بالقدر المعقول واأوألزمت أصحاب العمل بتقديم الملابس والمعدات الواقية، و 
 .العُمَّالوصحة  لى سلامةعة مخاطر لخ.. الخاضعة لإشرافهم، من أيَّ إ، والآلات، والمعدات، وطرائق العمل، والمواد

 يه.تي تقع علوممثلوهم في المؤسسة، مع صاحب عملهم في إنجاز الواجبات ال العُمَّالوعلى أن يتعاون 
ن أماكن حابهم مم، أو انسوممثليهم، من أية عواقب، عندما يقومون بما يمي سلامتهم وصحته العُمَّالوعلى حماية 

ا بلِّّغوا عن هذيُ ، على أن ا على حياتهم أو صحتهما وشديد  وشيك   خطر ال عمل، يعتقدون ولأسباب معقولة أنها تشكِّ 
 .فور ا

حَّةثم أحالت إلى توصية السلامة و  . حيث أشارت فيها لا  كثر تفصي(، الأحكام الأ164)رقم  1981، ينالمِّهَنيَّت الصِّّ
حَّةعنى بمسائل السلامة و ة تُ ة وطنيَّ إلى إنشاء هيئة تنسيق ثلاثيَّ  في المشاركة، وإلى  مَّالالعُ حكام عن حق ، ولأيْن المِّهَنيَّت الصِّّ

 بطاقات.، ومسألة التصنيف ووضع الالاجتماعيَّة، ونظم الإعانات العُمَّالالتأمين على إصابات 
ريب والتثقيف ، أو بنظم التدلمِّهنيَّةادمات الصحية ( لم توفر أية تفاصيل تتعلق بتوفير الخ155)رقم  تِّفاقيَّةوإن كانت الا

حَّةفي مجال السلامة و  حَّة، أو بشبكة خدمات للسلامة و المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ ، فقد تم طَنيّ الوَ لى المستوى عتين يَّ نالمه الصِّّ
حَّةخدمات  اتِّفاقيَّةتنظيمها بشكل مستقل في   .1985 لسنة (161)رقم  ،المِّهنيَّة الصِّّ

 :1985 لسنة (161)رقم  ،الم هنيَّة الص  حَّةخدمات  فاقيَّةت   إ  -3
مله، هي لإصابات الناتجة عن عوالأمراض وا (، إلى أن حماية العامل من الاعتلال الصحيّ 161)رقم  تِّفاقيَّةالا تر أشا

 
َ
 ا؛بموجب دستورها القيام به الدَّوْليَّة العَمَل نظَّمَةوط بمُ نُ إحدى أهم المهام الم

 :مثل؛ ة بموضوعهاوتوصيات متصل اتِّفاقيَّاتإلى  تر اكما أش
 ؛1953 لسنة (97)في أماكن العمل، رقم  العُمَّالتوصية حماية صحة  -
حَّةتوصية  -  ؛1959 لسنة (112)رقم  في أماكن العمل، المِّهنيَّة الصِّّ
  اتِّفاقيَّة -

ُ
 ؛1971 لسنة (135)رقم  في المؤسسات، العُمَّاللي مثِّّ توفير الحماية والتسهيلات لم

حَّةالسلامة و  اتِّفاقيَّة -  .1981 لسنة (155)رقم ، وبيئة العمل المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

 :ةتفاقيتعاريف الا
حَّةخدمات  - صاحب سداء المشورة لبمسئولية إو ة، عهد إليها بوظائف وقائيَّ الإدارة التي يُ  : تعنيالمِّهنيَّة الصِّّ

 العمل وللعمال وممثليهم في المؤسسات، بشأن:
 لعمل؛باى في علاقتها ثلَ مُ  ةسيَّ ة ونفر التمتع بصحة بدنيَّ ة، تيسِّّ مقتضيات وحماية بيئة عمل مأمونة وصحيَّ  -1
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 .سيَّةة والنففي ضوء حالتهم الصحية البدنيَّ  العُمَّالتكييف العمل مع قدرات  -2
و الممارسات أ اتتشريعلعترف لهم بهذه الصفة، بموجب افي المؤسسة: الأشخاص الذين يُ  العُمَّال ولممثِّّ  -

 .الوَطنَيَّة

 :ةتفاقيأحكام الا
-  

ُ
 مال، سياسة  لعالعمل و الأصحاب  تَمثْيلا   نظَّماتتضع كل دولة، في ضوء ظروفها، وبالتشاور مع أكثر الم

حَّةسقة لخدمات متَّ  ة  وطنيَّ   ؛وْرياًّ دَ ، وتنفذ هذه السياسة وتستعرضها المِّهنيَّة الصِّّ
طاع العام، لعاملون في القافيهم  ن، بمالعُمَّاللجميع  المِّهنيَّةا للصحة ، أقسام  يًّاتدريجتتعهد كل دولة بأن تقيم،  -

ن ت، ويجب أن تكو المؤسسا ، وفي جميعقتصاديَّة، وفي جميع فروع الأنشطة الايَّةجوأعضاء التعاونيات الإنتا
ُتَّخذَةالترتيبات 

 لهذا الغرض كافية ومناسبة لمواجهة هذه المخاطر؛ الم
 مَّالالعُ شاركة ملإخلال بمسئولية كل صاحب عمل عن سلامة وصحة مستخدميه، ومع مراعاة ضرورة دون ا -

حَّةفي مسائل السلامة و  حَّةسند إلى إدارات ، تُ المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ خاصة ما يكون ائف التالية، و الوظ هنيَّةالمِّ  الصِّّ
 في المؤسسات: المِّهنيَّةا للمخاطر منها ملائم  

حَّةالمخاطر التي تهدد  تحديد وتقييم -1  في مواقع العمل؛ الصِّّ
في ذلك  ، بماالالعُمَّ مراقبة عوامل بيئة العمل، وممارسات العمل، التي يمكن أن توثر على صحة  -2

 قدمها؛و الذي يهة والمقاصف وأماكن الإقامة، وخاصة عندما يكون صاحب العمل الإنشاءات الصحيَّ 
ة وحالة ار وصيان، بما في ذلك تصميم مواقع العمل واختيمهوتنظي إسداء النصح بشأن تخطيط العمل -3

 الآلات وغيرها من المعدات والمواد المستخدمة في العمل؛
ة، من ناحية ت الجديدالمشاركة في وضع برامج لتحسين ممارسات العمل وكذلك في اختيار وتقييم المعدا -4

حَّةتأثيرها على   ؛الصِّّ
حَّ إسداء النصح بشأن السلامة و  -5 ، ومعدات الوقاية 47ة، والأرغونومية، والقواعد الصحيَّ المِّهَنيَّتيْن  ةالصِّّ

 ؛ماعيَّةة والجالفرديَّ 
 في علاقتها بالعمل؛ العُمَّالملاحظة صحة  -6
 تشجيع تكييف العمل مع قدرات العامل؛ -7
 المساهمة في تدابير التأهيل المهني؛ -8
حَّة التعاون في نشر المعلومات، وفي التدريب والتثقيف في مجالات -9 قواعد الصحية ، واليَّةالمِّهن الصِّّ

 ة؛والأرغونوميَّ 
 ، وعلاج الحالات الطارئة؛الأوَّليَّةتنظيم الإسعافات  -10
 ؛المِّهنيَّةالاشتراك في تحليل أسباب حوادث العمل، والأمراض  -11

  

                                                        
الأرغونومية: هي علم تنظيم العمل، وتعرف أحيانًا بأنها "دراسة علمية للإنسان في بيئة عمله"؛ أي بكل ما يحيط به من ظروف  ٤٧

 .. إلخ( ومن أدوات وآلات وأساليب عمل.-تهوية  -حرارة  -ضوء  -ضوضاء  -)أصوات 

 

حَّةتتخذ تدابير لإقامة إدارات  -  بموجب: المِّهنيَّة الصِّّ
 القوانين أو اللوائح؛ (1
 ؛مَّالالعُ ، أو بطريقة أخرى يتفق عليها صاحب العمل و ماعيَّةمل الجالع اتِّفاقيَّات (2
 طريقة أخرى، تقر   ةأو بأيَّ  (3

ُ
صحاب العمل لألممثلة ا نظَّماتها السلطة المختصة، بعد التشاور مع الم

 .ينالمعنيِّّ  العُمَّالو 
حَّةيجوز تنظيم إدارات  - كة لعدد من إدارة مشتر  ، على شكل إدارة لكل مؤسسة بذاتها، أوالمِّهنيَّة الصِّّ

 ا للظروف؛المؤسسات، تبع  
حَّةيجوز أن تقام إدارات  -  ل:، من قِّبَ الوَطنَيَّة، بما يتفق مع الممارسات المِّهنيَّة الصِّّ

َعْنيَّةالمؤسسات، أو مجموعة من المؤسسات  -1
 ؛الم

َعْنيَّةالسلطات العامة، أو الدوائر  -2
 ؛الم

 ؛الاجتماعيّ مؤسسات الضمان )التأمينات(  -3
 ص لها السلطة المختصة؛هيئات أخرى ترخِّّ  ةيأ -4
 .أعلاه ةفة من الجهات المذكور مجموعة مؤلَّ  -5

ة، دابير التنظيميَّ  تنفيذ التفيعلى قدم المساواة ويشتركوا وممثليهم أن يتعاونوا،  العُمَّالعلى صاحب العمل و  -
حَّةوغيرها من التدابير، المتعلقة بإدارات   ؛المِّهنيَّة الصِّّ

حَّةت تكون إدارا -  ؛ةالوَطنَيَّ  تشريعات، متعددة الاختصاصات، وبما يتفق مع الالمِّهنيَّة الصِّّ
حَّةتنفذ إدارات  -  لمؤسسة؛وظائفها، بالتعاون مع الإدارات الأخرى في ا المِّهنيَّة الصِّّ
حَّةتتخذ تدابير لضمان التنسيق والتعاون بين إدارات   - عْ ات الأخرى من الإدار  ، وغيرهاالمِّهنيَّة الصِّّ

َ
بتقديم  نيَّةالم

 الخدمات الصحية؛
حَّةيتمتع العاملون الذين يقدمون خدمات  -  العُمَّالمل، و ن أصحاب العباستقلال مهني تام ع المِّهنيَّة الصِّّ

 
َ
 وط بهم القيام بها؛نُ وممثليهم، من حيث الوظائف الم

حَّ مي خدمات فر في مقدِّ اتحدد السلطة المختصة المؤهلات التي يجب أن تتو  -  ؛لمِّهنيَّةا ةالصِّّ
ون مجانية خولهم، وتكود العُمَّالوعلاقتها بالعمل، أي انتقاص من كسب  العُمَّاللا ترتب ملاحظة صحة  -

 ؛أثناء ساعات العمل، ما أمكن ذلك ىر ، وتجُ تمام ا
 ة التي ينطوي عليها عملهم؛بالمخاطر الصحيَّ  العُمَّاليجب إخطار جميع  -
حَّةتبلغ إدارات  -  ؛العُمَّال شتبه في أنها قد تؤثر على صحةبأية عوامل يُ  ةالمِّهنيَّ  الصِّّ
حَّةتبلغ إدارات  -  .عمل لأسباب صحيةب عن الغي  ، وبأي تالعُمَّالبما يدث من اعتلالات صحية بين  المِّهنيَّة الصِّّ

 :1988 لسنة (167رقم ) في البناء، الم هَنيَّتيْن  الص  حَّةالسلامة و  ت  فاقيَّةإ -4
وْليَّةوتوصيات العمل  اتِّفاقيَّات(، إلى 167)رقم  فاقيَّةتِّ أشارت الاو   هي:و ؛ والبناء حَّةالصِّّ لة بموضوع السلامة و المتص الدَّ

 (؛53) رقم، وتوصيتها 1937 لسنة (62)أحكام السلامة في أعمال البناء، رقم  اتِّفاقيَّة -
 ؛(55)رقم 1937 ؛ لسنةقاية من الحوادث في صناعة البناءتوصية التعاون في مجال الو  -
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حَّةتتخذ تدابير لإقامة إدارات  -  بموجب: المِّهنيَّة الصِّّ
 القوانين أو اللوائح؛ (1
 ؛مَّالالعُ ، أو بطريقة أخرى يتفق عليها صاحب العمل و ماعيَّةمل الجالع اتِّفاقيَّات (2
 طريقة أخرى، تقر   ةأو بأيَّ  (3

ُ
صحاب العمل لألممثلة ا نظَّماتها السلطة المختصة، بعد التشاور مع الم

 .ينالمعنيِّّ  العُمَّالو 
حَّةيجوز تنظيم إدارات  - كة لعدد من إدارة مشتر  ، على شكل إدارة لكل مؤسسة بذاتها، أوالمِّهنيَّة الصِّّ

 ا للظروف؛المؤسسات، تبع  
حَّةيجوز أن تقام إدارات  -  ل:، من قِّبَ الوَطنَيَّة، بما يتفق مع الممارسات المِّهنيَّة الصِّّ

َعْنيَّةالمؤسسات، أو مجموعة من المؤسسات  -1
 ؛الم

َعْنيَّةالسلطات العامة، أو الدوائر  -2
 ؛الم

 ؛الاجتماعيّ مؤسسات الضمان )التأمينات(  -3
 ص لها السلطة المختصة؛هيئات أخرى ترخِّّ  ةيأ -4
 .أعلاه ةفة من الجهات المذكور مجموعة مؤلَّ  -5

ة، دابير التنظيميَّ  تنفيذ التفيعلى قدم المساواة ويشتركوا وممثليهم أن يتعاونوا،  العُمَّالعلى صاحب العمل و  -
حَّةوغيرها من التدابير، المتعلقة بإدارات   ؛المِّهنيَّة الصِّّ

حَّةت تكون إدارا -  ؛ةالوَطنَيَّ  تشريعات، متعددة الاختصاصات، وبما يتفق مع الالمِّهنيَّة الصِّّ
حَّةتنفذ إدارات  -  لمؤسسة؛وظائفها، بالتعاون مع الإدارات الأخرى في ا المِّهنيَّة الصِّّ
حَّةتتخذ تدابير لضمان التنسيق والتعاون بين إدارات   - عْ ات الأخرى من الإدار  ، وغيرهاالمِّهنيَّة الصِّّ

َ
بتقديم  نيَّةالم

 الخدمات الصحية؛
حَّةيتمتع العاملون الذين يقدمون خدمات  -  العُمَّالمل، و ن أصحاب العباستقلال مهني تام ع المِّهنيَّة الصِّّ

 
َ
 وط بهم القيام بها؛نُ وممثليهم، من حيث الوظائف الم

حَّ مي خدمات فر في مقدِّ اتحدد السلطة المختصة المؤهلات التي يجب أن تتو  -  ؛لمِّهنيَّةا ةالصِّّ
ون مجانية خولهم، وتكود العُمَّالوعلاقتها بالعمل، أي انتقاص من كسب  العُمَّاللا ترتب ملاحظة صحة  -

 ؛أثناء ساعات العمل، ما أمكن ذلك ىر ، وتجُ تمام ا
 ة التي ينطوي عليها عملهم؛بالمخاطر الصحيَّ  العُمَّاليجب إخطار جميع  -
حَّةتبلغ إدارات  -  ؛العُمَّال شتبه في أنها قد تؤثر على صحةبأية عوامل يُ  ةالمِّهنيَّ  الصِّّ
حَّةتبلغ إدارات  -  .عمل لأسباب صحيةب عن الغي  ، وبأي تالعُمَّالبما يدث من اعتلالات صحية بين  المِّهنيَّة الصِّّ

 :1988 لسنة (167رقم ) في البناء، الم هَنيَّتيْن  الص  حَّةالسلامة و  ت  فاقيَّةإ -4
وْليَّةوتوصيات العمل  اتِّفاقيَّات(، إلى 167)رقم  فاقيَّةتِّ أشارت الاو   هي:و ؛ والبناء حَّةالصِّّ لة بموضوع السلامة و المتص الدَّ

 (؛53) رقم، وتوصيتها 1937 لسنة (62)أحكام السلامة في أعمال البناء، رقم  اتِّفاقيَّة -
 ؛(55)رقم 1937 ؛ لسنةقاية من الحوادث في صناعة البناءتوصية التعاون في مجال الو  -
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  اتِّفاقيَّة -
ُ
 تها؛، وتوصي1960لسنة  (115)رقم نة، ؤيَّ حماية العمل من الإشعاعات الم

 ، وتوصيتها؛1963لسنة  (119)رقم الوقاية من الآلات،  اتِّفاقيَّة -
 ، وتوصيتها؛1967ة لسن (127)رقم سمح لعامل واحد بحملها، الحد الأقصى للأثقال التي يُ  اتِّفاقيَّة -
 ، وتوصيتها؛1974لسنة  (139)رقم  السرطان المهنيّ  قيَّةاتِّفا -
رقم  يئة العمللاهتزازات في بالضوضاء واو ث الهواء الناجمة عن تلو   المِّهنيَّةمن المخاطر  العُمَّالحماية  اتِّفاقيَّة -

 وتوصيتها؛، 1977لسنة  (148)
حَّةالسلامة و  اتِّفاقيَّة -  ، وتوصيتها؛1981لسنة  (155)رقم  وبيئة العمل المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
حَّةخدمات  اتِّفاقيَّة -  ، وتوصيتها؛1985لسنة  (161)رقم  المِّهنيَّة الصِّّ
 ؛، وتوصيتها1986لسنة  (162)رقم  السلامة في استخدام الحرير الصخريّ  اتِّفاقيَّة -
، بصيغتها 1964لسنة  (121)رقم مل الإعانات في حالة إصابات الع تِّفاقيَّة، المرفقة باالمِّهنيَّةقائمة الأمراض  -

 
ُ
 .1980لة في عدَّ الم

 :ةتفاقينطاق تطبيق الا
 ( على:167)رقم  تِّفاقيَّةتنطبق الا

نقل  ةعمل أو عمليَّ  ي نشاط أوة، والفك والتركيب، وأجميع أنشطة البناء، على أشغال البناء والهندسة المدنيَّ  -1
 اية المشروع؛ير الموقع إلى نهتحضمن  في أي موقع بناء، ابتداء   ىر تجُ 

 ؛الوَطنَيَّة تشريعاتلما تحدده ال وَفـْق االعاملين لحسابهم الخاص  -2
  - دولة ةيجوز لأي -3

ُ
ء فروع عنيين، استثناالم عُمَّالاللأصحاب العمل و  تَمثْيلا   نظَّماتبعد التشاور مع أكثر الم

الحفاظ على  صة، شريطةَ خا سيَّةأسا مُشْكلاتة مؤسسات تنشأ بشأنها معينة من النشاط الاقتصادي، أو أيَّ 
 .ة فيهاظروف عمل مأمونة وصحيَّ 

 :الاتفاقيةتعاريف 
 يغطي مصطلح البناء: -

 اكل على اختلافأو الهي أعمال البناء: تغطي جميع أشغال البناء بما فيها أعمال الحفر وتشييد المباني -1
 ها، وهدمها؛ؤ ها وطلانظيفوكذلك تعديل تركيبها وتجديدها وإصلاحها وصيانتها، بما في ذلك ت؛ أنواعها

ت اوانئ والممرَّ رصفة والمة: وتشمل أعمال الحفر وتشييد المطارات والأحواض والأأشغال الهندسة المدنيَّ  -2
طرق العادية لانهيارات، والااية من ة والحمة والبحريَّ ة، والسدود وإنشاءات الحماية النهريَّ ة الداخليَّ المائيَّ 

: مثل ؛يم الخدماتلقة بتقدوالجسور، والأنفاق، والقناطر، والأشغال المتع ة،والسريعة، والسكك الحديديَّ 
صلاحها ياكلها وإهوكذلك تعديل ؛ خطوط الاتصالات وشبكات الصرف والمجاري والماء والكهرباء دّ مَ 

 وصيانتها وهدمها؛
 .ناءموقع الب صر سابقة التجهيز فيوكذلك العنا؛ تركيب وفك المباني والهياكل سابقة التجهيز -3

 صطلح البناء؛مإليها في  من الأنشطة والأعمال السابق الإشارة نفذ فيه أي  يُ  مكانٍ  أي   موقع البناء:  -

 

ي عملهم، ويقع إليه لدواع أن يكونوا موجودين فيه أو يتوجهوا العُمَّالمكان يتعين على  أي   مكان العمل: -
 تحت رقابة صاحب العمل؛

 مال البناء؛شخص طبيعي يشترك في أع عامل: أي   -
 صاحب العمل: -

 قع عمل؛ا أو أكثر في مو  واحد  ( يستخدم عاملا  )اعتباريّ  أو قانونيّ  شخص طبيعيّ  أي   (1
 .المتعاقد من الباطن، حسب الأحوال، أو أحد المتعاقدين، أو الرَّئيسالمتعاقد  (2

مما  هارة،والم برةالشخص المختص: شخص يملك مؤهلات كافية، كالتدريب المناسب، المعرفة الكافية، الخ -
مناسبة  اط  ايير وشرو كلف به، ويجوز للسلطات المختصة أن تحدد معيضمن السلامة في أداء العمل الذي يُ 
 ا بها؛كلفو ا، وأن تحدد كذلك المهام التي يمكن أن يُ يجب أن يفي بها الشخص ليكون مختص  

كوِّناتاا، و متحرك   ما أمعلق   مأ ثابت اكان أالة: أي هيكل مؤقت، سواء قَّ سَ  -
ُ
مل لحه، مما يستخدم الحاملة ل لم

 والمواد للوصول إليه، دون أن يكون "جهاز رفع"؛ العُمَّال
 لأثقال؛لأشخاص واستخدم لرفع أو إنزال اأجهزة الرفع: جميع الأجهزة الثابتة أو المتحركة التي تُ  -
رفع أو ا من جهاز الء  تكون جز  ن أنعدة، أو بكرة، يمكن بواسطتها ربط ثقل بجهاز الرفع، دو  ةة الرفع: أيَّ دَّ عُ  -

 .الثقل

 :ت  فاقيَّةأحكام الا
 ؛العُمَّالعلى السلطة المختصة وضع تدابير لضمان قيام تعاون بين أصحاب العمل و  -
 لمقررة في مكانا حَّةالصِّّ يجب على أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص أن يلتزموا بتدابير السلامة و  -

 ؛العمل
حَّة عن تنسيق تدابير السلامة و لرئيس مسئولا  عد المتعاقد ايُ  - ن صاحب عمل في د أكثر م، في حال وجو الصِّّ

 ؛الموقع الواحد
 ؛أن يشاركوا في ضمان ظروف عمل مأمونة العُمَّالمن حق  -
على استخدام  أن يرصواو ن، خريأن يبذلوا العناية المناسبة لسلامتهم وصحتهم وصحة الآ العُمَّاليجب على  -

يمكن أن يشكل  تقدون أنهة، وأن يبلغوا المشرف على العمل وعلى الفور بأي وضع يعقاية الفرديَّ أجهزة الو 
 ، لا يستطيعون معالجته بأنفسهم.خطر ا

 الات، السلالم،ام السقَّ هناك تدابير حماية ووقاية سلامة أماكن العمل، كما توجد تدابير خاصة عند استخد -
زاحة التراب، إم بأعمال د ومعدات النقل. وكذلك عند القيادَ ت، العُ أجهزة ومعدات الرفع، الآلات، المعدا

ر فَ والحُ نفاق والألفجوات ات مرتفعة بما في ذلك الأسطح والعمل في يامستو مناولة المواد، التجهيزات، وعلى 
 ؛الهدم لعمل فوق الماء وفي عملياتوالسدود، وكذلك تحت الهواء المضغوط، بالإضافة إلى ا

ت هرباء والمتفجرا، كالكالكيميائيِّّةة و ة الفيزيائيَّ ( التعرض للأخطار، والمحاذير الصحيَّ 167)رقم  فاقيَّةتِّ تتناول الا -
 والإضاءة، والاحتياطات ضد الحريق.
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ي عملهم، ويقع إليه لدواع أن يكونوا موجودين فيه أو يتوجهوا العُمَّالمكان يتعين على  أي   مكان العمل: -
 تحت رقابة صاحب العمل؛

 مال البناء؛شخص طبيعي يشترك في أع عامل: أي   -
 صاحب العمل: -

 قع عمل؛ا أو أكثر في مو  واحد  ( يستخدم عاملا  )اعتباريّ  أو قانونيّ  شخص طبيعيّ  أي   (1
 .المتعاقد من الباطن، حسب الأحوال، أو أحد المتعاقدين، أو الرَّئيسالمتعاقد  (2

مما  هارة،والم برةالشخص المختص: شخص يملك مؤهلات كافية، كالتدريب المناسب، المعرفة الكافية، الخ -
مناسبة  اط  ايير وشرو كلف به، ويجوز للسلطات المختصة أن تحدد معيضمن السلامة في أداء العمل الذي يُ 
 ا بها؛كلفو ا، وأن تحدد كذلك المهام التي يمكن أن يُ يجب أن يفي بها الشخص ليكون مختص  

كوِّناتاا، و متحرك   ما أمعلق   مأ ثابت اكان أالة: أي هيكل مؤقت، سواء قَّ سَ  -
ُ
مل لحه، مما يستخدم الحاملة ل لم

 والمواد للوصول إليه، دون أن يكون "جهاز رفع"؛ العُمَّال
 لأثقال؛لأشخاص واستخدم لرفع أو إنزال اأجهزة الرفع: جميع الأجهزة الثابتة أو المتحركة التي تُ  -
رفع أو ا من جهاز الء  تكون جز  ن أنعدة، أو بكرة، يمكن بواسطتها ربط ثقل بجهاز الرفع، دو  ةة الرفع: أيَّ دَّ عُ  -

 .الثقل

 :ت  فاقيَّةأحكام الا
 ؛العُمَّالعلى السلطة المختصة وضع تدابير لضمان قيام تعاون بين أصحاب العمل و  -
 لمقررة في مكانا حَّةالصِّّ يجب على أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص أن يلتزموا بتدابير السلامة و  -

 ؛العمل
حَّة عن تنسيق تدابير السلامة و لرئيس مسئولا  عد المتعاقد ايُ  - ن صاحب عمل في د أكثر م، في حال وجو الصِّّ

 ؛الموقع الواحد
 ؛أن يشاركوا في ضمان ظروف عمل مأمونة العُمَّالمن حق  -
على استخدام  أن يرصواو ن، خريأن يبذلوا العناية المناسبة لسلامتهم وصحتهم وصحة الآ العُمَّاليجب على  -

يمكن أن يشكل  تقدون أنهة، وأن يبلغوا المشرف على العمل وعلى الفور بأي وضع يعقاية الفرديَّ أجهزة الو 
 ، لا يستطيعون معالجته بأنفسهم.خطر ا

 الات، السلالم،ام السقَّ هناك تدابير حماية ووقاية سلامة أماكن العمل، كما توجد تدابير خاصة عند استخد -
زاحة التراب، إم بأعمال د ومعدات النقل. وكذلك عند القيادَ ت، العُ أجهزة ومعدات الرفع، الآلات، المعدا

ر فَ والحُ نفاق والألفجوات ات مرتفعة بما في ذلك الأسطح والعمل في يامستو مناولة المواد، التجهيزات، وعلى 
 ؛الهدم لعمل فوق الماء وفي عملياتوالسدود، وكذلك تحت الهواء المضغوط، بالإضافة إلى ا

ت هرباء والمتفجرا، كالكالكيميائيِّّةة و ة الفيزيائيَّ ( التعرض للأخطار، والمحاذير الصحيَّ 167)رقم  فاقيَّةتِّ تتناول الا -
 والإضاءة، والاحتياطات ضد الحريق.
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ية الرعاية، والتوع، و الأوَّليَّة لإسعافاتا، والملابس الواقية، وإلى تدابير شخصيَّةوتشير إلى توفير واستعمال معدات الوقاية ال
 والتدريب، والإبلاغ عن الحوادث والأمراض.

 :1990لسنة  (170) رقم في العمل، الكيميائي  ةالسلامة في استعمال المواد  ةتفاقيإ -5
 (، إلى:170)رقم  تِّفاقيَّةبعد أن أشارت الا

 ، وتوصيتها؛1971لسنة  (136)رقم  ينز نْ البِّ  اتِّفاقيَّة -
 ، وتوصيتها؛1974لسنة  (139)رقم  السرطان المهنيّ  اتِّفاقيَّة -
رقم  ئة العملهتزازات في بيالاالضوضاء و الناجمة عن تلوث الهواء و  المِّهنيَّةمن المخاطر  العُمَّالحماية  اتِّفاقيَّة -

 ، وتوصيتها؛1977لسنة  (148)
حَّةالسلامة و  اتِّفاقيَّة -  ، وتوصيتها؛1981لسنة  (155)رقم وبيئة العمل  المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
حَّةخدمات  اقيَّةاتِّف -  ، وتوصيتها؛1985لسنة  (161)رقم  المِّهنيَّة الصِّّ
 ، وتوصيتها؛1986لسنة  (163)  رقم (الأسبستوس) الحرير الصخريّ  اتِّفاقيَّة -
، بصيغتها 1964لسنة  (121)رقم مل الإعانات في حالة إصابات الع تِّفاقيَّة، المرفقة باالمِّهنيَّةقائمة الأمراض  -

 
ُ
 .1980لة في عدَّ الم

 وملاحظة أن:
 ئة؛لعام، والبي، تعزز حماية الجمهور االكيميائيِّّةمن الآثار الضارة للمواد  العُمَّالحماية  -
  العمل.فيالتي يستعملونها  الكيميائيِّّةللعمال الحاجة، والحق، في المعلومات عن المواد  -

 (:170) رقم ت  فاقيَّةرأت الا
 العمل، عن ة فييائيَّ لأمراض والإصابات الراجعة إلى أسباب كيموث ادُ حُ  أنه من الضروري منع أو تقليل -

 طريق:
 ، لتحديد مخاطرها؛الكيميائيِّّةتقييم كل المواد  ضمان (أ)
لمستعملة في ا يائيِّّةالكيمدين على معلومات عن المواد تزويد أصحاب العمل بوسيلة للحصول من المورِّ  (ب)

 .يميائيِّّةالكمن المخاطر  العُمَّالية لحما فعَّالةالعمل، لكي يتمكنوا من تنفيذ برامج 
بة، لكي ة المناسوقائيَّ لتدابير الفي أماكن عملهم، وعن ا الكيميائيِّّةبالمعلومات عن المواد  العُمَّالتزويد   (ج)

 في برامج الحماية؛ بفاعليَّةيتمكنوا من المشاركة 
 . مأمونا  استعمالا   الكيميائيِّّةوضع مبادئ لبرامج استعمال المواد  (د)

وبرنامج الأمم  وْليَّةالدَّ  العَمَل مَةمُنظَّ ين ب، الكيميائيِّّةللسلامة  الدَّوْليّ في ذلك، ضرورة التعاون، في إطار البرنامج  ىراعيُ و 
ُتَّحدة

حَّة مُنظَّمَةو  الم ُتَّحدةالأمم  مُنظَّمَةوكذلك مع ؛ العَالَميَّة الصِّّ
ُتَّحدةالأمم  ةمُنظَّمَ زراعة و للأغذية وال الم

للتنمية  الم
 ة.الصناعيَّ 

 ة ذات الصلة التي أصدرتها هذه انات والمبادئ التوجيهيَّ وبعد ملاحظة الصكوك والمدوَّ 
ُ
 ، تقرر:اتنظَّملم

 

 (:170)رقم الاتفاقية نطاق تطبيق 
 ة.مل فيها مواد كيميائيَّ التي تستع ( على جميع فروع النشاط الاقتصاديّ 170)رقم  تِّفاقيَّةتنطبق هذه الا -
 بع جوهري،خاصة ذات طا مُشْكلاتحت ببعض الاستثناءات للمنشآت أو المنتجات التي لها وإن سم -

 .قيَّةتِّفافرة بما لا يقل عن تطبيق أحكام الااولحالات تكون فيها الحماية العامة متو 
ة بيعيالظروف الط طرة، في ظللمواد كيميائية خ العُمَّالعلى الأدوات التي لا تعرض  تِّفاقيَّةلا تنطبق الا -

 للاستعمال؛
 ة.لكائنات العضويتمدة من االمس الكيميائيِّّةكما لا تنطبق على الكائنات العضوية، لكنها تنطبق على المواد  -

 :الاتفاقيةتعاريف 
 صناعية؛ مأكانت طبيعية أباتها، سواء ، ومركَّ الكيميائيِّّة: العناصر الكيميائيِّّةالمواد  -
التي  مادة خطرة، أو تصة بوصفهابل السلطات المخفت من قِّ نِّّ ة كيميائية صُ ماد ةالخطرة: أي الكيميائيِّّةالمواد  -

 فرت بشأنها معلومات تشير إلى خطورتها؛اتو 
 بما في ذلك: ة،يميائيَّ كفي العمل: أي عمل أو نشاط قد يعرض العامل لمواد   الكيميائيِّّةاستعمال المواد  -

 ؛الكيميائيِّّةإنتاج المواد  -1
 ؛يِّّةالكيميائمناولة المواد  -2
 ؛الكيميائيِّّةتخزين المواد  -3
 ؛الكيميائيِّّةنقل المواد  -4
 فاياتها؛، ومعالجة نُ الكيميائيِّّةالتخلص من المواد  -5
 ة بسبب الأنشطة التي تتم في العمل؛انطلاق مواد كيميائيَّ  -6
 ؛الكيميائيِّّةصيانة وإصلاح وتنظيف معدات وحاويات المواد  -7

 ة؛دمة العام، بما فيها الخالعُمَّالستخدم فيها يُ  : كل الفروع التيفروع النشاط الاقتصاديّ  -
النحو في  جد على هذاشكل في صورة أو تصميم محدد أثناء صنعه، أو يو : أي شيء يُ الكيميائيِّّةالأدوات  -

 الطبيعة؛
 ة.بهذه الصف الوَطنَيَّةأو الممارسات  تشريعات: الأشخاص الذين تعترف لهم الالعُمَّال وممثل -

 :الاتفاقيةأحكام 
 الوَطنَيَّةيتعين على كل دولة على ضوء ظروفها  -

ُ
 لأصحاب العمل لا  ثر تمثيالأك نظَّمات، وبالتشاور مع الم

ها العمل ومراجعت في ائيِّّةالكيمي, وضع وتطبيق سياسة متسقة في مجال السلامة في استعمال المواد العُمَّالو 
 بصورة دورية؛

 استعمال هذه المواد، دفي أن تحظر أو تقيِّّ  للسلطة المختصة الحق   -
 للإشارة إلى هويتها؛ الكيميائيِّّةتوضع علامات، على كل المواد  -
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 (:170)رقم الاتفاقية نطاق تطبيق 
 ة.مل فيها مواد كيميائيَّ التي تستع ( على جميع فروع النشاط الاقتصاديّ 170)رقم  تِّفاقيَّةتنطبق هذه الا -
 بع جوهري،خاصة ذات طا مُشْكلاتحت ببعض الاستثناءات للمنشآت أو المنتجات التي لها وإن سم -

 .قيَّةتِّفافرة بما لا يقل عن تطبيق أحكام الااولحالات تكون فيها الحماية العامة متو 
ة بيعيالظروف الط طرة، في ظللمواد كيميائية خ العُمَّالعلى الأدوات التي لا تعرض  تِّفاقيَّةلا تنطبق الا -

 للاستعمال؛
 ة.لكائنات العضويتمدة من االمس الكيميائيِّّةكما لا تنطبق على الكائنات العضوية، لكنها تنطبق على المواد  -

 :الاتفاقيةتعاريف 
 صناعية؛ مأكانت طبيعية أباتها، سواء ، ومركَّ الكيميائيِّّة: العناصر الكيميائيِّّةالمواد  -
التي  مادة خطرة، أو تصة بوصفهابل السلطات المخفت من قِّ نِّّ ة كيميائية صُ ماد ةالخطرة: أي الكيميائيِّّةالمواد  -

 فرت بشأنها معلومات تشير إلى خطورتها؛اتو 
 بما في ذلك: ة،يميائيَّ كفي العمل: أي عمل أو نشاط قد يعرض العامل لمواد   الكيميائيِّّةاستعمال المواد  -

 ؛الكيميائيِّّةإنتاج المواد  -1
 ؛يِّّةالكيميائمناولة المواد  -2
 ؛الكيميائيِّّةتخزين المواد  -3
 ؛الكيميائيِّّةنقل المواد  -4
 فاياتها؛، ومعالجة نُ الكيميائيِّّةالتخلص من المواد  -5
 ة بسبب الأنشطة التي تتم في العمل؛انطلاق مواد كيميائيَّ  -6
 ؛الكيميائيِّّةصيانة وإصلاح وتنظيف معدات وحاويات المواد  -7

 ة؛دمة العام، بما فيها الخالعُمَّالستخدم فيها يُ  : كل الفروع التيفروع النشاط الاقتصاديّ  -
النحو في  جد على هذاشكل في صورة أو تصميم محدد أثناء صنعه، أو يو : أي شيء يُ الكيميائيِّّةالأدوات  -

 الطبيعة؛
 ة.بهذه الصف الوَطنَيَّةأو الممارسات  تشريعات: الأشخاص الذين تعترف لهم الالعُمَّال وممثل -

 :الاتفاقيةأحكام 
 الوَطنَيَّةيتعين على كل دولة على ضوء ظروفها  -

ُ
 لأصحاب العمل لا  ثر تمثيالأك نظَّمات، وبالتشاور مع الم

ها العمل ومراجعت في ائيِّّةالكيمي, وضع وتطبيق سياسة متسقة في مجال السلامة في استعمال المواد العُمَّالو 
 بصورة دورية؛

 استعمال هذه المواد، دفي أن تحظر أو تقيِّّ  للسلطة المختصة الحق   -
 للإشارة إلى هويتها؛ الكيميائيِّّةتوضع علامات، على كل المواد  -
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بحيث تتيح ، و عُمَّالالالخطرة، بطريقة يسهل فهمها على  الكيميائيِّّةتوضع بطاقات تعريف، على المواد  -
يَّةالمعلومات   راعاتها؛اجب ممة الو نطوي عليه من مخاطر، واحتياطات السلاتعن تصنيفها، وما  الأساسِّ

لمواد مات على اتقوم السلطة المختصة، في كل بلد، بوضع اشتراطات وضع بطاقات التعريف، أو العلا -
 .الكيميائيِّّة

 ردين:و : مسئوليات المأولا  
 مان ما يلي:عين، بضوزِّ م أممستوردين  أما اع  نَّ كانوا صُ أ، سواء الكيميائيِّّةدو المواد يلتزم مورِّ  -1

فرة اومات المتو عن المعل ينفت، على أساس معرفة خواصها، والتقصِّّ قد صُ  كيميائيِّّةالأن تكون المواد  (أ)
 عنها؛

 .الكيميائيِّّةة المواد ويَّ وضع علامات تبين هُ  (ب)
 الخطرة، بضمان ما يلي: الكيميائيِّّةيلتزم موردو المواد  -2

ية أيلها حال دخول افة لتعدبالإض؛ ة، وتزويد أصحاب العمل بهاإعداد بطاقات تعريف، وأوراق بيانات سلامة كيميائيَّ 
حَّةتعديلات جديدة على قواعد السلامة و   ؛نيَّةالوَطَ  والممارسات تشريعاتبطريقة تتماشى مع ال ،الصِّّ

ا على أساس ، وتقييم خواصهيوردونها صنف، ببيان هوية المواد التي، التي لم تُ الكيميائيِّّةدو المواد يلتزم مورِّ  -3
 فرة، وذلك لتحديد مدى خطورتها.اي المعلومات المتو تقصِّّ 

 : مسئوليات صاحب العمل:ثاني ا
 يلتزم صاحب العمل بما يلي:

 فيما يخص بيان الهوية: -1
ير أوراق لعمل، وتوفاالمستعملة في  الكيميائيِّّةوضع بطاقات تعريف أو علامات على جميع المواد  (أ)

 ، وإتاحتها للعمال وممثليهم؛الكيميائيِّّةبيانات السلامة 
 ف؛ها بطاقات تعريوضوع علية والمويَّ دة الهُ دَّ فة أو محُ صنَّ ة غير مُ استعمال أية مواد كيميائيَّ عدم  (ب)
ذا السجل تاح هأن يُ الخطرة المستعملة في مكان العمل، و  الكيميائيِّّةالاحتفاظ بسجل بالمواد   (ج)

 .للعمال وممثليهم
 :الكيميائيِّّةفيما يخص نقل المواد  -2

 ا؛مة يجب مراعاتهاطات سلالمواد المنقولة، وبأي مخاطر مرتبطة باستعمالها، وبأي احتيضمان توضيح هوية محتويات ا
 فيما يخص التعرض: -3

لسلطة التي تحددها االتعرض،  حُدُود بما يتجاوز الكيميائيِّّةللمواد  العُمَّالضمان عدم تعرض  (أ)
 المختصة؛

 الخطرة؛ الكيميائيِّّةللمواد  العُمَّالض تقييم تعر   (ب)
 صة؛لسلطة المختالخطرة، وحسب ما تقرره ا الكيميائيِّّةللمواد  العُمَّالتعرض  رصد وتسجيل (ج)
ئة العمل، بسجلات رصد بي -خلال الفترة التي تقررها السلطة المختصة - ضمان الاحتفاظ (د)

يهم لهذه وممثل الالعُمَّ ة خطرة، وتيسير وصول الذين يستعملون مواد كيميائيَّ  العُمَّالوتعرض 
 .السجلات

 يخص مراقبة العمليات:فيما  -4

 

 من هذه المَّ العُ وبحماية  في العمل، الكيميائيِّّةتقييم للمخاطر الناشئة عن استعمال المواد  إجْراَء (أ)
 ومنها:؛ المخاطر، بالوسائل الملائمة

 التي تزيل الخطر أو تقلل منه؛ الكيميائيِّّةاختيار المواد  (1
 يا تزيل الخطر أو تقلل منه؛چاختيار تكنولو (2
 أساليب التحكم الهندسي الكافية؛ استخدام (3
 ظم وأساليب عمل تزيل الخطر أو تقلل منه؛اعتماد نُ  (4
 الكافية؛ المِّهنيَّةة اعتماد تدابير الوقاية الصحيَّ  (5
وتنفيذ  تكلفة، ة، وصيانتها، دون تحميل العامل أيشخصيَّةتقديم معدات وملابس الوقاية ال (6

 .تدابير لضمان استعمال هذه المعدات والملابس
 :ما يليكما يلتزم أصحاب العمل بـ (ب)

 ؛صحتهمو  العُمَّالالخطرة، لحماية سلامة  الكيميائيِّّةمن التعرض للمواد  الحدّ  (1
 ؛الأوَّليَّةتوفير الإسعافات  (2
 اتخاذ ترتيبات لمواجهة حالات الطوارئ. (3

 ة:فيما يخص التخلص من الحاويات والمواد الكيماويَّ  -5
تزيل الخطر على  ص منها، بطريقةو التخلأفرغت، التي أُ  طرة التي لم تعد مطلوبة، وحاوياتهاة الخائيَّ يتم مناولة المواد الكيمت

حَّةالسلامة و   .والبيئة، أو تقلل منه الصِّّ
 فيما يخص المعلومات والتدريب: -6

 لعمل؛في مكان ا ائية المستعملةيبالمخاطر المرتبطة بالتعرض للمواد الكيم العُمَّالتعريف  (أ)
وراق بيانات لتعريف، وأاكيفية استقراء واستعمال المعلومات التي تتضمنها بطاقات   العُمَّالتعليم  (ب)

 ؛الكيميائيِّّةالسلامة 
، كأساس كان العملبم، إلى جانب المعلومات الخاصة الكيميائيِّّةاستخدام أوراق بيانات السلامة  (ج)

 لإعداد تعليمات للعمال، على أن تكون مكتوبة عند الاقتضاء؛
استعمال  ها، من أجلتباعاالواجب  جْراَءات، بصورة متواصلة، على الأساليب والإالالعُمَّ تدريب  (د)

 .على نحو مأمون الكيميائيِّّةالمواد 
 

 :العُمَّالفيما يخص التعاون مع  -7
 في العمل. الكيميائيِّّةد مال المواوممثليهم، فيما يتعلق بالسلامة في استع العُمَّاليلتزم صاحب العمل، بأوثق تعاون مع 

 :العُمَّال: واجبات ثالث ا
 ، بما يلي:العُمَّاليلتزم 

 التعاون بأوثق صورة ممكنة مع أصحاب عملهم لمساعدتهم في أداء مسئولياتهم؛ -1
 في العمل؛ ائيِّّةالكيميد والممارسات المتعلقة بالسلامة في استعمال الموا جْراَءاتالامتثال لجميع الإ -2
رون، بسبب ض له الآخأو تقلل الخطر الذي يتعرضون له، ويتعر اتخاذ كل الخطوات المعقولة التي تزيل  -3

 في العمل؛ الكيميائيِّّةاستعمال المواد 
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 من هذه المَّ العُ وبحماية  في العمل، الكيميائيِّّةتقييم للمخاطر الناشئة عن استعمال المواد  إجْراَء (أ)
 ومنها:؛ المخاطر، بالوسائل الملائمة

 التي تزيل الخطر أو تقلل منه؛ الكيميائيِّّةاختيار المواد  (1
 يا تزيل الخطر أو تقلل منه؛چاختيار تكنولو (2
 أساليب التحكم الهندسي الكافية؛ استخدام (3
 ظم وأساليب عمل تزيل الخطر أو تقلل منه؛اعتماد نُ  (4
 الكافية؛ المِّهنيَّةة اعتماد تدابير الوقاية الصحيَّ  (5
وتنفيذ  تكلفة، ة، وصيانتها، دون تحميل العامل أيشخصيَّةتقديم معدات وملابس الوقاية ال (6

 .تدابير لضمان استعمال هذه المعدات والملابس
 :ما يليكما يلتزم أصحاب العمل بـ (ب)

 ؛صحتهمو  العُمَّالالخطرة، لحماية سلامة  الكيميائيِّّةمن التعرض للمواد  الحدّ  (1
 ؛الأوَّليَّةتوفير الإسعافات  (2
 اتخاذ ترتيبات لمواجهة حالات الطوارئ. (3

 ة:فيما يخص التخلص من الحاويات والمواد الكيماويَّ  -5
تزيل الخطر على  ص منها، بطريقةو التخلأفرغت، التي أُ  طرة التي لم تعد مطلوبة، وحاوياتهاة الخائيَّ يتم مناولة المواد الكيمت

حَّةالسلامة و   .والبيئة، أو تقلل منه الصِّّ
 فيما يخص المعلومات والتدريب: -6

 لعمل؛في مكان ا ائية المستعملةيبالمخاطر المرتبطة بالتعرض للمواد الكيم العُمَّالتعريف  (أ)
وراق بيانات لتعريف، وأاكيفية استقراء واستعمال المعلومات التي تتضمنها بطاقات   العُمَّالتعليم  (ب)

 ؛الكيميائيِّّةالسلامة 
، كأساس كان العملبم، إلى جانب المعلومات الخاصة الكيميائيِّّةاستخدام أوراق بيانات السلامة  (ج)

 لإعداد تعليمات للعمال، على أن تكون مكتوبة عند الاقتضاء؛
استعمال  ها، من أجلتباعاالواجب  جْراَءات، بصورة متواصلة، على الأساليب والإالالعُمَّ تدريب  (د)

 .على نحو مأمون الكيميائيِّّةالمواد 
 

 :العُمَّالفيما يخص التعاون مع  -7
 في العمل. الكيميائيِّّةد مال المواوممثليهم، فيما يتعلق بالسلامة في استع العُمَّاليلتزم صاحب العمل، بأوثق تعاون مع 

 :العُمَّال: واجبات ثالث ا
 ، بما يلي:العُمَّاليلتزم 

 التعاون بأوثق صورة ممكنة مع أصحاب عملهم لمساعدتهم في أداء مسئولياتهم؛ -1
 في العمل؛ ائيِّّةالكيميد والممارسات المتعلقة بالسلامة في استعمال الموا جْراَءاتالامتثال لجميع الإ -2
رون، بسبب ض له الآخأو تقلل الخطر الذي يتعرضون له، ويتعر اتخاذ كل الخطوات المعقولة التي تزيل  -3

 في العمل؛ الكيميائيِّّةاستعمال المواد 
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 وممثليهم: الالعم: حقوق رابع ا
قول للاعتقاد مبرر مع ائية، إذا كان لديهيا عن خطر ناجم عن استعمال مواد كيمللعامل أن يبتعد فور   -1

 لفور؛اطر المشرف عليه على وعليه أن يخُ  بوجود خطر وشيك وداهم على سلامته أو صحته،
 ةعلى أي ارس حقوقه،أو الذي يم -سبقلما  طبق ا -لا يجوز محاسبة العامل الذي ينجو بنفسه عن الخطر -2

 ؛نسب إليه دون داعٍ نتائج تُ 
 وممثليهم: العُمَّالمن حق  -3

رة، والتدابير ها الخطواصالمستعملة في العمل، وخ الكيميائيِّّةالحصول على معلومات عن هوية المواد  (أ)
 ة، والتعليم والتدريب؛الاحتياطيَّ 

 الحصول على المعلومات التي تحتويها بطاقات التعريف، والعلامات؛ (ب)
 ؛الكيميائيِّّةالحصول على أوراق بيانات السلامة  (ت)
 ( بها.170)رقم  تِّفاقيَّةالحصول على أية معلومات أخرى تقضي الا (ث)

 : مسئولية الدول المصدرة:خامس ا
حَّ و  لأسباب تتعلق بالسلامة الكيميائيِّّةى الدولة التي تحظر استعمال كل أو بعض المواد عل ن تقوم في العمل، أ ةالصِّّ

 د.بإبلاغ هذه الحقيقة وأسبابها، إلى أي بلد مستورِّ 

 :1993لسنة  (174) رقم ة الكبرى،منع وقوع الحوادث الصناعي ةتفاقيإ  -6
صادرة في عام ة الكبرى"، الث الصناعيَّ ، بشأن منع الحوادالدَّوْليَّةالعمل  مُنظَّمَةوك نة قواعد سلدوَّ وكان قد سبقها "مُ 

1991. 

 :الاتفاقيةأهداف 
 منع الحوادث الكبرى؛ -1
 تقليل مخاطر وقوع الحوادث الكبرى؛ -2
 تقليل آثار الحوادث الكبرى. -3

 :الاتفاقيةنطاق تطبيق 
 تنطبق على منشآت المخاطر الكبرى. -
 باستثناء: -

o ة؛شآت والمصانع النوويَّ المن 
o  َّة؛المنشآت العسكري 
o .النقل خارج المنشآت بغير الأنابيب 

  ةنه يجوز لأيأإلا 
ُ
لأطراف ايين وغيرها من المعن الالعُمَّ الممثلة لأصحاب العمل و  نظَّماتدولة عضو، بعد استشارة الم

َعْنيَّة
 اية كافية.حمي تتوافر فيها لاقتصادمن النشاط ا اأو فروع   تٍ آالتي يمكن أن تتأثر، أن تستثني من التطبيق منش الم

 

 :الاتفاقيةأحكام 
لأخذ ا، مع دَوْرياًّ  ا وتراجعهامن مخاطر الحوادث الكبرى، وتنفذه العُمَّالة لحماية تضع كل دولة سياسة وطنيَّ  -

 ؛تبار آثارها على الجمهور والبيئةفي الاع
مكان لإوتشجع عند ا اية في منشآت المخاطر الكبرى،نفذ هذه السياسة عن طريق تدابير للوقاية والحمتُ  -

 ؛ت السلامة المتاحةياَّ چاستخدام أفضل تكنولو
أو  واد الخطرةائمة بالمقبل السلطة المختصة، يستند إلى تحدد منشآت المخاطر الكبرى من نظام معتمد من قِّ  -

 ؛فئات هذه المواد، أو كليهما
 بلقددة، أو محسلطة المختصة وذلك خلال مهلة زمنية يقوم أصحاب عمل المنشآت المحددة بأخطار ال -

 ،التشغيل في حال المنشآت الجديدة
 يشتمل على: ،ق لمكافحة المخاطر الكبرىيقوم أصحاب العمل بوضع نظام موثَّ  -

 تحديد وتحليل المخاطر؛ -1
صيانتها،  لة، تشغيلها،تعمالمس يِّّةالكيميائها، اختيار المواد ؤ ة: مثل: تصميم المنشأة، بناالتِّّقَنيَّ التدابير  -2

 وتفتيشها بانتظام؛
 في نْ لامتهم، بمَ سة لضمان ة: وتشمل: تدريب وتعليم العاملين وتوفير المعدات اللازمالتدابير التنظيميَّ  -3

 المتعاقدة والمؤقتة؛ العِّمَالةذلك 
دث لحوامات عن االطوارئ: والتي تشمل: الخطط داخل أماكن العمل، تقديم المعلو  إجْراَءاتخطط و  -4

 ؛ضروريَّةمشاورات  ةالممكنة، خطط الطوارئ في الموقع وأي
 من آثار الحوادث الكبرى؛ التدابير اللازمة للحدِّ  -5
 وممثليهم. العُمَّالالتشاور مع  -6

قع  البيئة خارج مو السكان و  للطوارئ، لحماية إجْراَءاتة السلطة المختصة، والتي عليها إعداد خطط و وليَّ ئمس -
باعه عند وقوع تاينبغي  لى نشر المعلومات عن تدابير السلامة والسلوك السليم الذيكل منشأة، بالإضافة إ

بين الدول  ن والتنسيق، إصدار الإنذار بأسرع وقت، ووضع ترتيبات للتعاو أيض احادث كبير. وعلى السلطة 
َعْنيَّة

 ؛ةشور إسداء المو تمل أن تعبر آثاره الحدود، وكذلك التفتيش عند وقوع حادث كبير يُ  الم
 وممثليهم في التشاور والمشاركة. العُمَّالحقوق وواجبات  -

 :2006لسنة  (187)رقم ، تينالمهني ةالصحالإطار الترويجي للسلامة و  ةتفاقيإ  -7
 
ُ
، لَميّ العَا، على الصعيد المِّهنيَّة، ضخامة الإصابات والأمراض والوفيات 48الدَّوْليَّة العَمَل نظَّمَةبعد أن أدرك المؤتمر العام لم

 لمواجهة ذلك؛ جْراَءاتوالحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإ
 قتصاديَّةالا ، وعلى التنميةيَّةجنتاا على الإا سلبيًّ ف أثر  ، تخلِّّ المِّهنيَّةبأن الإصابات والأمراض والوفيات  وإذ يقر  

 ؛الاجتماعيَّةو 

                                                        
 .٢00٦مايو  ٣1(، وبتاريخ 9٥ه رقم )مؤتمر العمل الدولي، في دورت ٤٨
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 :الاتفاقيةأحكام 
لأخذ ا، مع دَوْرياًّ  ا وتراجعهامن مخاطر الحوادث الكبرى، وتنفذه العُمَّالة لحماية تضع كل دولة سياسة وطنيَّ  -

 ؛تبار آثارها على الجمهور والبيئةفي الاع
مكان لإوتشجع عند ا اية في منشآت المخاطر الكبرى،نفذ هذه السياسة عن طريق تدابير للوقاية والحمتُ  -

 ؛ت السلامة المتاحةياَّ چاستخدام أفضل تكنولو
أو  واد الخطرةائمة بالمقبل السلطة المختصة، يستند إلى تحدد منشآت المخاطر الكبرى من نظام معتمد من قِّ  -

 ؛فئات هذه المواد، أو كليهما
 بلقددة، أو محسلطة المختصة وذلك خلال مهلة زمنية يقوم أصحاب عمل المنشآت المحددة بأخطار ال -

 ،التشغيل في حال المنشآت الجديدة
 يشتمل على: ،ق لمكافحة المخاطر الكبرىيقوم أصحاب العمل بوضع نظام موثَّ  -

 تحديد وتحليل المخاطر؛ -1
صيانتها،  لة، تشغيلها،تعمالمس يِّّةالكيميائها، اختيار المواد ؤ ة: مثل: تصميم المنشأة، بناالتِّّقَنيَّ التدابير  -2

 وتفتيشها بانتظام؛
 في نْ لامتهم، بمَ سة لضمان ة: وتشمل: تدريب وتعليم العاملين وتوفير المعدات اللازمالتدابير التنظيميَّ  -3

 المتعاقدة والمؤقتة؛ العِّمَالةذلك 
دث لحوامات عن االطوارئ: والتي تشمل: الخطط داخل أماكن العمل، تقديم المعلو  إجْراَءاتخطط و  -4

 ؛ضروريَّةمشاورات  ةالممكنة، خطط الطوارئ في الموقع وأي
 من آثار الحوادث الكبرى؛ التدابير اللازمة للحدِّ  -5
 وممثليهم. العُمَّالالتشاور مع  -6

قع  البيئة خارج مو السكان و  للطوارئ، لحماية إجْراَءاتة السلطة المختصة، والتي عليها إعداد خطط و وليَّ ئمس -
باعه عند وقوع تاينبغي  لى نشر المعلومات عن تدابير السلامة والسلوك السليم الذيكل منشأة، بالإضافة إ

بين الدول  ن والتنسيق، إصدار الإنذار بأسرع وقت، ووضع ترتيبات للتعاو أيض احادث كبير. وعلى السلطة 
َعْنيَّة

 ؛ةشور إسداء المو تمل أن تعبر آثاره الحدود، وكذلك التفتيش عند وقوع حادث كبير يُ  الم
 وممثليهم في التشاور والمشاركة. العُمَّالحقوق وواجبات  -

 :2006لسنة  (187)رقم ، تينالمهني ةالصحالإطار الترويجي للسلامة و  ةتفاقيإ  -7
 
ُ
، لَميّ العَا، على الصعيد المِّهنيَّة، ضخامة الإصابات والأمراض والوفيات 48الدَّوْليَّة العَمَل نظَّمَةبعد أن أدرك المؤتمر العام لم

 لمواجهة ذلك؛ جْراَءاتوالحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإ
 قتصاديَّةالا ، وعلى التنميةيَّةجنتاا على الإا سلبيًّ ف أثر  ، تخلِّّ المِّهنيَّةبأن الإصابات والأمراض والوفيات  وإذ يقر  

 ؛الاجتماعيَّةو 

                                                        
 .٢00٦مايو  ٣1(، وبتاريخ 9٥ه رقم )مؤتمر العمل الدولي، في دورت ٤٨
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 ،أمام الملأ بنشر الدعوة بين مختلف أمم العالم الدَّوْليَّة لعَمَلا مُنظَّمَةعلى التزام  ، الذي ينص  ياڤفيلادلـذكِّر بإعلان وإذ يُ 
 إلى برامج من شأنها أن تحقق الحماية الوافية لحياة وصحة ملايين العاملين في جميع المهن.

 :الاتفاقيةتعاريف 
حَّةبشأن السلامة و  الوَطنَيَّةقصد بها السياسة ة: يُ سياسة وطنيَّ  -  ة العمل؛بيئو  نيَّتيْن المِّهَ  الصِّّ
حَّةللسلامة و  نظام وطنيّ  -  لوَطنَيَّةاتنفيذ السياسة ل لرَّئيساصد به الهيكل الذي يوفر الإطار قالمهنتين: ويُ  الصِّّ

حَّةبشأن السلامة و  الوَطنَيَّةوالبرامج   ؛المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
حَّةبشأن السلامة و  برنامج وطنيّ  - زمني محدد  قيقها في إطارتحا يتعين ف  : برنامج وطني يشمل أهداالمِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

حَّةا، وأولويات ووسائل عمل، موضوعة بهدف تحسين السلامة و مسبق   لتقدم ساليب لتقييم ا، وأتيْن المِّهَنيَّ  الصِّّ
 ز؛المحرَ 

حَّةة للسلامة و ة وقائيَّ ثقافة وطنيَّ  - ة ل آمنة وصحيلحق في بيئة عمكون فيها ا: يشير إلى ثقافة يالمِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
في ضمان  ،مشاركة نشطة ،العُمَّالت، وتشارك بموجبها الحكومة وأصحاب العمل و ستوياا على جميع الممحترم  

سئُوليَّاتبيئة عمل آمنة وصحية، من خلال نظام من الحقوق و 
َ
نح فيها مبدأ ددة، ويمُ والواجبات المح الم

 "الوقاية" الأولوية القصوى.

  :الاتفاقيةأهداف 
حَّةالتحسينات المستمرة على السلامة و  إجْراَءعلى  أن تشجع كل دولة، -1 لإصابات ، للوقاية من اهَنيَّتيْن المِّ  الصِّّ

 وطني، با ، وبرنامجة، ونظام وطنيّ ، وذلك بوضع سياسة وطنيَّ المِّهنيَّةوالأمراض والوفيات 
ُ
 ظَّماتنلتشاور مع الم

 لأصحاب العمل وللعمال؛ تَمثْيلا  الأكثر 
لك من خلال وذ ؛ريجيّ بير نشطة ترمي إلى تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية على نحو تدأن تتخذ كل دولة، تدا -2

حَّةنظام وطني وبرامج وطنية بشأن السلامة و   العَمَل ظَّمَةمُنردة في صكوك بادئ الوا، وبمراعاة المالمِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
وْليَّة حَّة، ذات الصلة بالإطار الترويجي للسلامة و الدَّ  ؛تيْن المِّهَنيَّ  الصِّّ

3-  
ُ
لتدابير وللعمال، في ا حاب العمللأص تَمثْيلا  الأكثر  نظَّماتأن تنظر كل دولة، بصورة دورية، وبالتشاور مع الم

حَّ سلامة و ات الصلة بالذ الدَّوْليَّة العَمَل مُنظَّمَة اتِّفاقيَّاتالتي يمكن اتخاذها للتصديق على   .المِّهَنيَّتيْن  ةالصِّّ

 :الاتفاقيةأحكام 
 :ةالوطنيسة السيا

 ؛ة، عن طريق صياغة سياسة وطنية لهذه الغايةتعزز كل دولة، بيئة عمل آمنة وصحيَّ  -1
ت ستويايع المجمالحق على  في بيئة عمل آمنة وصحية، وتعمل على الارتقاء بهذا العُمَّالتعزز كل دولة، حق  -2

 ذات الصلة؛
بالتشاور مع ، و طنَيَّةالوَ ف والممارسات ، على ضوء الظرو الوَطنَيَّةتقوم كل دولة، عند صياغة سياستها  -3

 
ُ
يَّ لأصحاب العمل وللعمال، بتعزيز المبادئ  تَمثْيلا  الأكثر  نظَّماتالم ار أو يل تقييم الأخطب، من قَ ةالأساسِّ

 وطنية للسلامة قافة وقائية، في مصدرها، وضع ثالمِّهنيَّة، مكافحة الأخطار أو المخاطر المِّهنيَّةالمخاطر 
حَّةو   تشمل المعلومات والمشورة والتدريب.، الصِّّ

 

 :الوطنيالنظام 
حَّةللسلامة و  وطنيًّا نظام اتضع كل دولة،  (أ ، بالتشاور رياًّ دَوْ وتستعرضه  ،تدريجيًّاه ، تحفظه وتطور المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

 
ُ
 لأصحاب العمل وللعمال؛ تَمثْيلا  الأكثر  نظَّماتمع الم

حَّ للسلامة و  الوَطَنيّ يشمل النظام  (ب  لي:ي، من جملة أمور، ما المِّهَنيَّتيْن  ةالصِّّ
لصلة الصكوك ذات اعند الاقتضاء، وأي صكوك أخرى من  جماعيَّة اتِّفاقيَّاتقوانين ولوائح، و  -1

حَّةبمجال السلامة و   ؛المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
حَّةسلطة أو هيئة، أو سلطات أو هيئات مسئولة عن السلامة و  -2  ق اوَف ـْينة ، معتيْن المِّهَنيَّ  الصِّّ

 ؛الوَطنَيَّةوالممارسات  تشريعاتلل
 ؛، بما في ذلك نظم التفتيشالوَطنَيَّة تشريعاتلضمان الامتثال لل آليَّات -3
ا ذلك عنصر   شأة، بوصفوممثليهم على مستوى المن العُمَّالترتيبات لتعزيز التعاون بين الإدارة و  -4

 .في تدابير الوقاية المتصلة بمكان العمل أساسيًّا
حَّةللسلامة و  الوَطَنيّ م يشمل النظا (ج  لي:ي، عند الاقتضاء، ما المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

حَّةلسلامة و الاثية وطنية، تتصدى لقضايا هيئة أو هيئات استشارية ثُ  -1  ؛هَنيَّتيْن المِّ  الصِّّ
حَّةمعلومات وخدمات استشارية بشأن السلامة و  -2  ؛المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
حَّ توفير التدريب في مجال السلامة و  -3  ؛المِّهَنيَّتيْن  ةالصِّّ
حَّةخدمات في مجال  -4  ؛طنَيَّةالوَ والممارسات  تشريعات، بما يتفق مع الالمِّهنيَّة الصِّّ
حَّةالبحوث في مجال السلامة و  إجْراَء -5  ؛المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
 لعَمَلا مُنظَّمَةكوك مراعاة ص وتحليلها، مع المِّهنيَّةة لجمع البيانات المتعلقة بالإصابات والأمراض آليَّ  -6

وْليَّة  ذات الصلة؛ الدَّ
لإصابات تي تغطي اذات الصلة، ال الاجتماعيّ أحكام بشأن التعاون مع نظم التأمين أو نظم الضمان  -7

 ؛المِّهنيَّةوالأمراض 
حَّةفي ظروف السلامة و  دعم لتحقيق تحسن تدريجيّ  آليَّات -8 ر غَ نشآت بالغة الصِّّ في الم ؛المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

 وفي الاقتصاد غير المنظم. وسطةوالصغيرة والمت

 :الوطنيالبرنامج 
حَّةبشأن السلامة و  وطنيًّاا تضع كل دولة برنامج   (أ مه وتستعرضه قيِّّ ج، وترصده وتُ ذا البرنامه، وتنفذ المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

 بصورة دوريَّ 
ُ
 ال؛لأصحاب العمل وللعم تَمثْيلا  الأكثر  نظَّماتة، بالتشاور مع الم

 ، كما يلي:وَطَنيّ اليكون البرنامج  (ب
حَّةيشجع وضع ثقافة وطنية وقائية للسلامة و  -1  ؛الصِّّ
 دٍّ حَ  لها إلى أدنىمل أو تقلي، عن طريق إزالة المخاطر والأخطار المتصلة بالعالعُمَّالسهم في حماية يُ  -2

الأمراض و الإصابات  ن، بهدف الوقاية مالوَطنَيَّةوالممارسات  تشريعاتلل وَفـْق اممكن ومعقول، 
حَّة، وتعزيز السلامة و المِّهنيَّةوفيات وال  في أماكن العمل؛ الصِّّ
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 :الوطنيالنظام 
حَّةللسلامة و  وطنيًّا نظام اتضع كل دولة،  (أ ، بالتشاور رياًّ دَوْ وتستعرضه  ،تدريجيًّاه ، تحفظه وتطور المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

 
ُ
 لأصحاب العمل وللعمال؛ تَمثْيلا  الأكثر  نظَّماتمع الم

حَّ للسلامة و  الوَطَنيّ يشمل النظام  (ب  لي:ي، من جملة أمور، ما المِّهَنيَّتيْن  ةالصِّّ
لصلة الصكوك ذات اعند الاقتضاء، وأي صكوك أخرى من  جماعيَّة اتِّفاقيَّاتقوانين ولوائح، و  -1

حَّةبمجال السلامة و   ؛المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
حَّةسلطة أو هيئة، أو سلطات أو هيئات مسئولة عن السلامة و  -2  ق اوَف ـْينة ، معتيْن المِّهَنيَّ  الصِّّ

 ؛الوَطنَيَّةوالممارسات  تشريعاتلل
 ؛، بما في ذلك نظم التفتيشالوَطنَيَّة تشريعاتلضمان الامتثال لل آليَّات -3
ا ذلك عنصر   شأة، بوصفوممثليهم على مستوى المن العُمَّالترتيبات لتعزيز التعاون بين الإدارة و  -4

 .في تدابير الوقاية المتصلة بمكان العمل أساسيًّا
حَّةللسلامة و  الوَطَنيّ م يشمل النظا (ج  لي:ي، عند الاقتضاء، ما المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

حَّةلسلامة و الاثية وطنية، تتصدى لقضايا هيئة أو هيئات استشارية ثُ  -1  ؛هَنيَّتيْن المِّ  الصِّّ
حَّةمعلومات وخدمات استشارية بشأن السلامة و  -2  ؛المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
حَّ توفير التدريب في مجال السلامة و  -3  ؛المِّهَنيَّتيْن  ةالصِّّ
حَّةخدمات في مجال  -4  ؛طنَيَّةالوَ والممارسات  تشريعات، بما يتفق مع الالمِّهنيَّة الصِّّ
حَّةالبحوث في مجال السلامة و  إجْراَء -5  ؛المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ
 لعَمَلا مُنظَّمَةكوك مراعاة ص وتحليلها، مع المِّهنيَّةة لجمع البيانات المتعلقة بالإصابات والأمراض آليَّ  -6

وْليَّة  ذات الصلة؛ الدَّ
لإصابات تي تغطي اذات الصلة، ال الاجتماعيّ أحكام بشأن التعاون مع نظم التأمين أو نظم الضمان  -7

 ؛المِّهنيَّةوالأمراض 
حَّةفي ظروف السلامة و  دعم لتحقيق تحسن تدريجيّ  آليَّات -8 ر غَ نشآت بالغة الصِّّ في الم ؛المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

 وفي الاقتصاد غير المنظم. وسطةوالصغيرة والمت

 :الوطنيالبرنامج 
حَّةبشأن السلامة و  وطنيًّاا تضع كل دولة برنامج   (أ مه وتستعرضه قيِّّ ج، وترصده وتُ ذا البرنامه، وتنفذ المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

 بصورة دوريَّ 
ُ
 ال؛لأصحاب العمل وللعم تَمثْيلا  الأكثر  نظَّماتة، بالتشاور مع الم

 ، كما يلي:وَطَنيّ اليكون البرنامج  (ب
حَّةيشجع وضع ثقافة وطنية وقائية للسلامة و  -1  ؛الصِّّ
 دٍّ حَ  لها إلى أدنىمل أو تقلي، عن طريق إزالة المخاطر والأخطار المتصلة بالعالعُمَّالسهم في حماية يُ  -2

الأمراض و الإصابات  ن، بهدف الوقاية مالوَطنَيَّةوالممارسات  تشريعاتلل وَفـْق اممكن ومعقول، 
حَّة، وتعزيز السلامة و المِّهنيَّةوفيات وال  في أماكن العمل؛ الصِّّ
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حَّ ة و في مجال السلام الوَطَنيّ ا على أساس تحليل الوضع ا ومستعرض  غ  و صُ يكون مَ  -3 ، بما المِّهَنيَّتيْن  ةالصِّّ
حَّةللسلامة و  الوَطَنيّ في ذلك تحليل النظام   تين؛يَّ المهن الصِّّ

 ع ومؤشراتٍ  ا وغاياتٍ يتضمن أهداف   -4
ُ
 ز؛حرَ ن التقدم الم

لى توفير لمساعدة عا، حيثما أمكن، ببرامج وخطط وطنية تكميلية أخرى، من شأنها از  يكون معزَّ  -5
 بيئة عمل آمنة وصحية بشكل تدريجي؛

، قدر استغلالهو بدعمه  ةالوَطنَيَّ ا على نطاق واسع، وتقوم أعلى السلطات عممًّ مُ  الوَطَنيّ يكون البرنامج  (د
 الإمكان.

 المعايير والصكوك الأخرى ذات الصلة:خامساً: 
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 .49الإدارة السديدة( اتِّفاقيَّاتبعة ذات الأولوية )المعايير الأر  -
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 :المهنيتين ةالصحصكوك السلامة و بعض تداخلات بين  -1
حَّةخلات بين صكوك السلامة و اتوجد تد ثر من  قد تغطيها أكلخطرة التيا، مثل ما جاء بشأن المواد المِّهَنيَّتيْن  الصِّّ

 .اتِّفاقيَّة
  )السرطان(. إلا 139رقم  تِّفاقيَّةاولتها الابة للسرطان تنفالمواد والعوامل المسبِّّ 

ُ
نة، وهي موضوع ؤيَّ أن الإشعاعات الم

 كلتا الاتفاقيتين.  تندرج في نطاق مسببة للسرطان ومن ثَمَّ  أيض ا)الإشعاعات( هي  115رقم  تِّفاقيَّةالا
 
ُ
)بيئة  148م رق تِّفاقيَّةلاغطيها اتان بة للسرطسبِّّ وفيما يتعلق بما ينتج عن استخدامها من تلوث الهواء، فإن العوامل الم

 (.الكيميائيِّّةالمواد ) 170رقم  تِّفاقيَّةالمسببة للسرطان في إطار الا الكيميائيِّّةالعمل(، وتندرج المواد 
اد المو ) 170رقم  تِّفاقيَّةمفهوم الا ائية في إطاري)البنزين(، ليس فقط مادة كيم 136رقم  تِّفاقيَّةين موضوع الازِّ نْ والبِّ 

رطان(. كما أن استخدامه يطلق أبخرة )الس 139رقم  تِّفاقيَّةمادة مسببة للسرطان في إطار الا أيض ابل هو  ؛(الكيميائيِّّة
 )بيئة العمل(. 148رقم  تِّفاقيَّةكذلك بالا  مُولا  شْ في الجو، وبالتالي يصبح م
 فضلا  (؛ )السرطان 139رقم  ةتِّفاقيَّ تغطيه الا)الأسبستوس( قد تشمل آثاره الضارة السرطان،  كما أن الحرير الصخريّ 

قم ر  تِّفاقيَّةعتبر من اللازم اعتماد الاا)بيئة العمل(. إلا أنه  148رقم  تِّفاقيَّةعن الأحكام المتعلقة بتلوث الهواء في الا
 عم.تطبيق الأذات ال تِّفاقيَّاتالاودقة من  لا  أكثر تفصي م ا)الحرير الصخري( التي تتضمن أحكا 162

                                                        
(؛ اتفاقية تفتيش 1٤٤ )رقم19٧٦ العَمّلْ الدٌوليّة(، الثلاثية )معايير المشاورات (؛ اتفاقية1٢٢)رقم  19٦٤اتفاقية سياسة العمالة،  ٤9

 (.1٢9)رقم  19٦9(؛ اتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(، ٨1)رقم  19٤٧العمل، 
 

 

صاص الأبيض على تلوث الهواء تغطيها فإن آثار الرَّ  ؛)الرصاص الأبيض( 13رقم  تِّفاقيَّةوفيما يتعلق بموضوع الا
)المواد  170رقم  تِّفاقيَّةة، في نطاق الا)بيئة العمل(، كما يندرج الرصاص الأبيض، كمادة كيميائيَّ  148رقم  تِّفاقيَّةالا

 (.الكيميائيِّّة
  تِّفاقيَّاتالاالقطاعية و  تِّفاقيَّاتالاخلات بين تدا أيض اوهناك 

ُ
 119رقم  يَّةتِّفاقموضوع الافر محددة. لمخاط مَةنظِّّ الم

لزراعة(. كما أن بعض آثارها قد يندرج في )ا 184رقم  تِّفاقيَّة)البناء(، والا 167رقم  تِّفاقيَّةالا أيض ا)الآلات(، تتناوله 
 العمل(. )بيئة 148رقم  تِّفاقيَّةإطار الا

 الضوضاء والاهتزازات(، أيض التي تتناول )التجارة والمكاتب( )ا 120رقم  تِّفاقيَّةويتم تناول المواد والعوامل الخطرة في الا
 )الزراعة(. 184قم ر  تِّفاقيَّة)المناجم( والا 176رقم  تِّفاقيَّة)البناء( والا 167رقم  تِّفاقيَّةوالا

 127رقم  تِّفاقيَّةموضوع الا أيض اي تتعلق بمناولة الأحمال، وه م ا)الزراعة( أحكا 184رقم  تِّفاقيَّة، تتضمن الاأخير او 
 )الحد الأقصى للأثقال(.

 :المهنيتين ةالصحصكوك السلامة و بعض اختلافات بين  -2
حَّةكما أنه توجد تداخلات بين صكوك السلامة و  ولة ضيع المشمالموا يقة تناولتوجد اختلافات في طر  ،المِّهنيَّة الصِّّ

ا من دد  مح ع اتي تعالج فر ال يَّاتتِّفاقالانتجت عن اختلاف طبيعة المواضيع التي تغطيها. ويتضح ذلك في  تِّفاقيَّاتلابا
 .النشاط الاقتصاديّ 

اا محدد   خطر االتي تتناول  تِّفاقيَّاتالااختلافات بين  أيض اكما توجد  ينة، لمؤ ض، الإشعاعات الرصاص الأبيامثل:  ؛واحد 
 الآلات، الحد الأقصى للأثقال، البنزين، والحرير الصخري.

بشأن  م اشعاعات( لا تتضمن أحكا)الإ 115رقم  تِّفاقيَّةمجموعة من الاختلافات المحددة بين المعايير. فالا أيض اوهناك 
 أو عن عقوبات عدم الالتزام. شخصيَّةمعدات أو ملابس الوقاية ال

لخ. ولا تتضمن إالمستوردين والموردين،  تمسئوليَّا)السرطان(  139 تِّفاقيَّة)البنزين( والا 136رقم  تِّفاقيَّةولا تتناول الا
عدات الوقاية شمولة بالتوصية( أو مالتعرض، ورصد بيئة العمل )الم حُدُود بشأن م ا)السرطان( أحكا 139رقم  تِّفاقيَّةالا
 لعقوبات.أو وضع البطاقات أو التحذيرات أو بشأن ا شخصيَّةال

البطاقات  تناولها التوصية( أو وضعبشأن رصد بيئة العمل )التي ت م ا)بيئة العمل( أحكا 148رقم  تِّفاقيَّةولا تتضمن الا
 الابتعاد عن موقف عمل خطر في العُمَّال)الحرير الصخري( حق  162رقم  تِّفاقيَّةأو توجيه التحذيرات. ولا تغطي الا

قم ر  تِّفاقيَّةالا ط، وتتطلبتغطيهما التوصيات فق العُمَّال، فإن حفظ ونقل سجلات صحة أخير ا)تتناوله التوصية(. و 
ت رصد بيئة العمل وتعرض ( وحدهما حفظ سجلاالكيميائيِّّة)المواد  170رقم  تِّفاقيَّة)الحرير الصخري( والا 162

 للمخاطر لفترة تقررها السلطة المختصة. العُمَّال
ارات مثل إد سيَّةبير لإنشاء هياكل أسا( أية تداالكيميائيِّّة)المواد  177ولا التوصية رقم  170رقم  تِّفاقيَّةولا تتضمن الا

)الحد  127رقم  ةتِّفاقيَّ ثناء الاددة باستمحالأخرى التي تتناول مخاطر  تِّفاقيَّاتالاد في جميع التفتيش، وهي التدابير التي ترِّ 
 الأقصى للأثقال(.

)السرطان(. يتمثل في الافتقار إلى  139رقم  تِّفاقيَّةبين الصكوك التي جاءت بعد ذلك، والا رئيسٌ  كما يوجد اختلافٌ 
أو ممثليهم. وإضافة إلى ذلك، لا توجد أحكام تتعلق  العُمَّالأصحاب العمل وواجبات  سئوليَّاتأحكام تتعلق بم

جمعها أو إعادة تدويرها أو تخزينها أو التخلص  بالتصنيف ووضع البطاقات، والأساليب المأمونة لمناولة المواد الخطرة أو
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(
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ُ
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جمعها أو إعادة تدويرها أو تخزينها أو التخلص  بالتصنيف ووضع البطاقات، والأساليب المأمونة لمناولة المواد الخطرة أو
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)الموجودة في الصكوك المتعلقة  شخصيَّة(، أو لتوفير معدات الوقاية الالكيميائيِّّة)المواد  170رقم  تِّفاقيَّةمنها )كما في الا
في التوصية بعض دت والحرير الصخري وتلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات والرصاص(. وإن وجِّ  الكيميائيِّّةبالمواد 

عن الأحكام المتعلقة بتسجيل الحوادث  فضلا  ؛ الأحكام التي تتعلق بالتشاور والتعاون والتنسيق بين الأطراف المختصة
 والإخطار عنها. المِّهنيَّةوالأمراض 
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 (1ملحق رقم )
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة
 1948ديسمبر  10( المؤرخ في 3ألف )د/ 217

 الديباجة
السلام في و س الحرية والعدل ، يشكل أسالما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة

 العالم،
 يتمتعون فيه ببزوغ عالمد نادوا ان البشر قولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وك

 بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،
د على الطغيان لى اللياذ بالتمر خر الأمر إأولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا 

 والاضطهاد،
 وهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،ولما كان من الج

الرجال  ن وقدره، وبتساويامة الإنساولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكر 
 ح،لحرية أفساو من والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في ج

لإنسان  لعالميين لحقوق االمراعاة او ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام 
 وحرياته الأساسية،

 التعهد،ذا ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء به
 فإن الجمعية العامة

م، كما لشعوب وكافة الأمابلغه كافة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن ت
هذه  ترام توطيد احإلى والتربية، يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم

الأعضاء ذاتها  ا بين شعوب الدولفعلية، فيمالحقوق والحريات، وكما يكفلوا، بالتدابير المطردة والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها ال
 وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعية تحت ولايتها على السواء،

 1المادة 
 .خاءهم بعضا بروح الإعاملوا بعضرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن ييولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الك

 2المادة 
، أو اللون مييز بسبب العنصرلاسيما التلكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، و 

 .أخر لمولد، أو أي وضعالثروة، أو ارأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو ال
اء أكان ي إليه الشخص، سو الذي ينتم وفضلا عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم

 .بالحكم الذاتي أم خاضعا لأفي قيد آخر على سيادته مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع
 3المادة 

 .لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

 4المادة 
 .لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما

 5المادة 
 .ةية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكراملا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاس

 

 6المادة 
 .لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية

 7المادة 
من أي تمييز  التمتع بالحماية اوون في حقالناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتس

 .ا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييزينتهك هذ
 8المادة 

ور أو نحها إياه الدستيماسية التي لأي شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأس
 .القانون

 9المادة 
 .لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا

 10المادة 
قوقه حعلنيا، للفصل في ظرا منصفا و نإنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، لكل 

 .والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه

  11المادة 
 ها جميع الضماناتفرت له فيو قد  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون -1

 اللازمة للدفاع عن نفسه.
ني أو الدولي،  قانون الوطلا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى ال -2

 .لجرميكما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل ا

 12المادة 
 رفه وسمعته. ولكلشملات تصمن لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لح

 .شخص حق في أن يميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات
 13المادة 
 د الدولة.لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدو  -1
 .لكل فرد حق في مغادرة أفي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده -2
 14المادة 
 لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد. -1
د الأمم مقاص عمال تناقضألا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن  -2

 .المتحدة ومبادئها
 15المادة 
 لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. -1
 .لا يجوز، تعسفا، حرمان أفي شخص من جنسيته ولا من حفه في تغيير جنسيته -2
 16المادة 
يان لدين. وهما متساو الجنسية أو اللرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أفي قيد بسبب العرق أو  -1

 في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
 لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه. -2
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 6المادة 
 .لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية

 7المادة 
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 .لجرميكما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل ا

 12المادة 
 رفه وسمعته. ولكلشملات تصمن لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لح

 .شخص حق في أن يميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات
 13المادة 
 د الدولة.لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدو  -1
 .لكل فرد حق في مغادرة أفي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده -2
 14المادة 
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 .لا يجوز، تعسفا، حرمان أفي شخص من جنسيته ولا من حفه في تغيير جنسيته -2
 16المادة 
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 في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
 لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه. -2



130  

 .الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة -3
 17المادة 
 أو بالاشتراك مع غيره.لكل فرد حق في التملك، بمفرده  -1
 .لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا -2

 18المادة 
ه ار دينه أو معتقديته في إظهلكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحر 

 .لأ أو على حدةبالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الم
 19المادة 

تلقيها و لأنباء والأفكار افي التماس لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، و 
 .ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

 20المادة 
 والجمعيات السلمية.لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات  -1
 .لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما -2

 21المادة 
 .ون في حريةلكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وآما بواسطة ممثلين يختار  -1
 لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. -2
 قتراع العام وعلىدويا بالا ة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجريإرادة الشعب هي مناط سلط -3

 .قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت

 22المادة 
بما لتعاون الدولي، و القومي وا ه، من خلال المجهودلكل شخص، بوصفه عموا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر ل

 .ةمي شخصيته في حريامته ولتنايتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكر 
 23المادة 
 بطالة.ية من اللكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحما -1
 لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي. -2
ل الاقتضاء، بوسائ ستكمل، عندلكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وت -3

 أخرى للحماية الاجتماعية.
 .الانضمام إليها من أجل حماية مصالحهلكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين و  -4

 24المادة 
 .ورةلكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأج

 25المادة 
المسكن والملبس و  لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل -1

لعجز أو لة أو المرض أو االات البطاحلعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في وا
 الترفل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

ر واء ولدوا في إطاجتماعية سفال حق التمتع بذات الحماية الاللأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأط -2
 .الزواج أو خارج هذا الإطار

 

 26المادة 
بتدائي يكون التعليم الالأساسية. و لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية وا -1

 م.بعا لكفاءتهتلعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا ل
ية. كما يجب أن يات الأساسيجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحر  -2

الأمم  ة التي تضطلع بهالأنشطؤيد ايعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن ي
 المتحدة لحفظ السلام.

 .للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم -3
 27المادة 
د التي لعلمي وفي الفوائ التقدم الكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في -1

 تنجم عنه.
 .ني من صنعهلكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو ف -2

 28المادة 
 .ن تحققا تاماهذا الإعلا لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في

 29المادة 
 ؛الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكاملعلى كل فرد واجبات إزاء  -1
 عتراف الواجبلااحصرا، ضمان  لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، -2

 ؛ مجتمع ديمقراطيالجميع في م ورفاهبحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العا
 .لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها -3

 30المادة 
شاط نق في القيام بأي حي فرد، أي ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أ

 فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.أو بأي 
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 26المادة 
بتدائي يكون التعليم الالأساسية. و لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية وا -1

 م.بعا لكفاءتهتلعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا ل
ية. كما يجب أن يات الأساسيجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحر  -2

الأمم  ة التي تضطلع بهالأنشطؤيد ايعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن ي
 المتحدة لحفظ السلام.

 .للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم -3
 27المادة 
د التي لعلمي وفي الفوائ التقدم الكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في -1

 تنجم عنه.
 .ني من صنعهلكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو ف -2

 28المادة 
 .ن تحققا تاماهذا الإعلا لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في

 29المادة 
 ؛الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكاملعلى كل فرد واجبات إزاء  -1
 عتراف الواجبلااحصرا، ضمان  لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، -2

 ؛ مجتمع ديمقراطيالجميع في م ورفاهبحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العا
 .لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها -3

 30المادة 
شاط نق في القيام بأي حي فرد، أي ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أ

 فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.أو بأي 
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 (2رقم ) ملحق
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

كانون   16( المؤرخ في 21-ألف )د 2200اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 1966بر الأول/ديسم

 27، وفقا للمادة 1976كانون الثاني/يناير   3تاريخ بدء النفاذ: 
 الديباجة

 إن الدول الأطراف في هذا العهد،
لنة في ميثاق فقا للمبادئ المعتة، يشكل و إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثاب

 س الحرية والعدل والسلام في العالم،الأمم المتحدة، أسا
 وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،

ررين من لبشر أحرارا ومتحا أن يكون فيوإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
قوقه بحالثقافية، وكذلك و لاجتماعية الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية وا الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف

 المدنية والسياسية،
 نسان وحرياته،الميين لحقوق الإراعاة العوإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والم

عزيز ومراعاة ولية السعي إلى تإليها، مسؤ  الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتميوإذ تدرك أن على 
 الحقوق المعترف بها في هذا العهد،

 قد اتفقت على المواد التالية: 

 الجزء الأول
 1المادة 

قيق نمائها  السعي لتححرة في تقرير مركزها السياسي وحرة فيلجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق 
 الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ضيات التعاون ات منبثقة عن مقتية التزامبألجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال 
 لخاصة.اب من أسباب عيشه رمان أي شعحعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنف

الأقاليم المشمولة و ة بالحكم الذاتي ير المتمتععلى الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غ
 حدة. رير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتبالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تق

 الجزء الثاني
 2المادة 

 صعيدين الاقتصادييما على التتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا س
لعهد، اعترف بها في هذا لحقوق الممن خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي با والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم

 سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
و رق، أييز بسبب العة من أي تمتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئ

أو غير  لثروة، أو النسب،ماعي، أو االلون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجت
 ذلك من الأسباب.

لمعترف بها االاقتصادية لحقوق دى ستضمن امللبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي 
 في هذا العهد لغير المواطنين.

 

 3المادة 
ية جتماعية والثقافتصادية والاتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاق

 المنصوص عليها في هذا العهد.
 4المادة 

 القانون، فيللحدود المقررة  العهد إلا س للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذاتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه لي
 قراطي. مجتمع ديموإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في

 5المادة 
شرة أي نشاط و شخص بمباأد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفي -1

د عليها أوسع من لي فرض قيو إأو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو 
 تلك المنصوص عليها فيه.

و أتطبيقا لقوانين  في أي بلد ية المعترف بها أو النافذةلا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساس -2
 مدي.  اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق

 الجزء الثالث
 6المادة 

رزقه بعمل  كانية كسبه إمتعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح ل
 يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

يه والتدريب وفير برامج التوجذا الحق تيجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة له
كاملة ومنتجة   فية مطردة وعمالةماعية وثقاال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتالتقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المج

 في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
 7المادة 

 الخصوص:ى تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل عل
 مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى: -1

ا بشروط صوصا تمتعهخأجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة   (أ)
 اوى العمل،عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تس

 سرهم طبقا لأحكام هذا العهد،عيشا كريما لهم ولأ (ب)
 ظروف عمل تكفل السلامة والصحة. -٢
 دمية والكفاءة،تباري الأقتساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاع -٣
م المكافأة عن أيا ، وكذلكجرالاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والأجازات الدورية المدفوعة الأ -٤

 العطل الرسمية.
 8المادة 

 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
مة ى قواعد المنظو دونما قيد س حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، (أ)

لتي اية قيود غير تلك ذا الحق لأهجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والا
خرين و لحماية حقوق الآام العام أينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظ

 وحرياتهم؛
 ولية أو الانضمامدات نقابية هذه الاتحادات في تكوين منظم حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق (ب)

 إليها؛
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 3المادة 
ية جتماعية والثقافتصادية والاتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاق

 المنصوص عليها في هذا العهد.
 4المادة 

 القانون، فيللحدود المقررة  العهد إلا س للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذاتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه لي
 قراطي. مجتمع ديموإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في

 5المادة 
شرة أي نشاط و شخص بمباأد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفي -1

د عليها أوسع من لي فرض قيو إأو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو 
 تلك المنصوص عليها فيه.

و أتطبيقا لقوانين  في أي بلد ية المعترف بها أو النافذةلا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساس -2
 مدي.  اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق

 الجزء الثالث
 6المادة 

رزقه بعمل  كانية كسبه إمتعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح ل
 يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

يه والتدريب وفير برامج التوجذا الحق تيجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة له
كاملة ومنتجة   فية مطردة وعمالةماعية وثقاال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتالتقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المج

 في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
 7المادة 

 الخصوص:ى تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل عل
 مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى: -1

ا بشروط صوصا تمتعهخأجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة   (أ)
 اوى العمل،عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تس

 سرهم طبقا لأحكام هذا العهد،عيشا كريما لهم ولأ (ب)
 ظروف عمل تكفل السلامة والصحة. -٢
 دمية والكفاءة،تباري الأقتساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاع -٣
م المكافأة عن أيا ، وكذلكجرالاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والأجازات الدورية المدفوعة الأ -٤

 العطل الرسمية.
 8المادة 

 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
مة ى قواعد المنظو دونما قيد س حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، (أ)

لتي اية قيود غير تلك ذا الحق لأهجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والا
خرين و لحماية حقوق الآام العام أينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظ

 وحرياتهم؛
 ولية أو الانضمامدات نقابية هذه الاتحادات في تكوين منظم حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق (ب)

 إليها؛
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ية، في مجتمع دابير ضرور تحق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل   (ج)
 ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

 ضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.حق الإ (د)
م لهذه ونية على ممارستهلقيود قان لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية

 الحقوق.
أن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم بش 1948لمعقودة ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية ا

 قية.ها في تلك الاتفالمنصوص عليالنقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات ا
 9المادة 

 عية.التأمينات الاجتما تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك
 10المادة 

 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:
تكوين ساعدة، وخصوصا للحماية والماوجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من 

اء لا إكراه لمزمع زواجهما رضا الطرفين اتعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضهذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين 
 فيه.

جازة فترة المذكورة، أ، أثناء الوجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات
 مدفوعة الأجر أو مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.

ن الظروف. ومن أو غيره م اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب وجوب
دامهم في أي عمل ب على استخالواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاق

 دول أيضا أن تفرضي. وعلى الضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعمن شأنه إفساد أخلاقهم أو الأ
 حدودا دنيا للسن يظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.

 11المادة 
ء والكساء م من الغذاته، يوفر ما يفي بحاجتهتقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسر 

 هذا الصدد فيذا الحق، معترفة ة لإنفاذ هوالمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازم
 بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.

اون دي وعن طريق التعهودها الفر حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمج واعترافا بما لكل إنسان من
 الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:

بمبادئ  ية، ونشر المعرفةية والعلمنتحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التق (أ
 نتفاع بها؛لطبيعية وااالتغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد 

ستوردة ن الم تواجهها البلدالمشاكل التياتأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره  (ب
 للأغذية والمصدرة لها على السواء.

 12المادة 
 كن بلوغه.العقلية يمتقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية و  -1
للازمة اك التدابير لحق، تلملة لهذا اتشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكا -2

 من أجل:
 العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، (أ)
 تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، (ب)
 ،الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها  (ج)
 الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض. تهيئة ظروف من شأنها تأمين (د)

 

 13المادة 
نماء ة والتعليم إلى الإيه التربيتقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توج -1

تفقة كذلك على مية. وهى ريات الأساسالكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والح
اهم والتسامح واصر التفوجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أ

جل ن أما الأمم المتحدة تي تقوم بهوالصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة ال
 صيانة السلم.

 وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب: -2
 جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع، (أ

ائل لجميع بكافة الوسلعله متاحا تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وج (ب
 لمناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،ا

يا يما بالأخذ تدريجاسبة ولا سجعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المن (ج
 بمجانية التعليم،

ستكملوا الدراسة ا أو لم يتلقو تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم ي (د
 الابتدائية،

ين الأوضاع مواصلة تحسو العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض،  (ه
 المادية للعاملين في التدريس.

رس ولادهم غير المدالأر مدارس ختياتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في ا -3
الأولاد دينيا  تامين تربية أولئكلدولة، وباالحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها 

 وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
ء وإدارة مؤسسات ت في إنشارية الأفراد والهيئاليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بح -4

ضوع التعليم الذي توفره هذه من هذه المادة ورهنا بخ 1تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 
 المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا. 

 14المادة 
لدها ذاته م الابتدائي في بنية التعليهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجاتتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد و 

مية التعليم دريجي لمبدأ إلزالفعلي والتأو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ ا
 دد في الخطة.ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين ي

 15المادة 
 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد: -1

 )أ( أن يشارك في الحياة الثقافية،
 )ب(أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،

 ه.)ج( أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنع
ير التي تشمل تلك التداب ذا الحق، أنالأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهتراعى الدول  -٢

 تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
 بداعي.تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإ -٣
 فة. اني العلم والثقايين في ميدتقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدول -٤
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

 13المادة 
نماء ة والتعليم إلى الإيه التربيتقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توج -1

تفقة كذلك على مية. وهى ريات الأساسالكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والح
اهم والتسامح واصر التفوجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أ

جل ن أما الأمم المتحدة تي تقوم بهوالصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة ال
 صيانة السلم.

 وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب: -2
 جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع، (أ

ائل لجميع بكافة الوسلعله متاحا تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وج (ب
 لمناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،ا

يا يما بالأخذ تدريجاسبة ولا سجعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المن (ج
 بمجانية التعليم،

ستكملوا الدراسة ا أو لم يتلقو تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم ي (د
 الابتدائية،

ين الأوضاع مواصلة تحسو العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض،  (ه
 المادية للعاملين في التدريس.

رس ولادهم غير المدالأر مدارس ختياتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في ا -3
الأولاد دينيا  تامين تربية أولئكلدولة، وباالحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها 

 وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
ء وإدارة مؤسسات ت في إنشارية الأفراد والهيئاليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بح -4

ضوع التعليم الذي توفره هذه من هذه المادة ورهنا بخ 1تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 
 المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا. 

 14المادة 
لدها ذاته م الابتدائي في بنية التعليهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجاتتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد و 

مية التعليم دريجي لمبدأ إلزالفعلي والتأو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ ا
 دد في الخطة.ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين ي

 15المادة 
 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد: -1

 )أ( أن يشارك في الحياة الثقافية،
 )ب(أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،

 ه.)ج( أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنع
ير التي تشمل تلك التداب ذا الحق، أنالأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهتراعى الدول  -٢

 تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
 بداعي.تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإ -٣
 فة. اني العلم والثقايين في ميدتقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدول -٤
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 الجزء الرابع
 16المادة 

عن و ا تكون قد اتخذته دابير التيتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن الت -1
 التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

يها طبقا لاجتماعي للنظر فقتصادي وا)أ( توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي ييل نسخا منها إلى المجلس الا -٢
 لأحكام هذا العهد،

ية ثر منه، متصلا بأو جزء أو أكأحين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، )ب( على الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، 
ذه الوكالة، أن عضوا في ه مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التأسيسي وتكون الدولة الطرف المذكورة

 بتلك المسألة، حسب الحالة.ييل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل 
 17المادة 
اعي في غضون سنة دي والاجتمتقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصا -1

 من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.
 عهد.ص عليها في هذا الامات المنصو العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتز للدولة أن تشير في تقريرها إلى  -2
إحدى الوكالات  حدة أو إليحين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المت -3

 ذكورة.دقيقة إلى المعلومات الم المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة
 18المادة 

نسان والحريات ان حقوق الإللمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميد
دخل في نطاق يين الامتثال لما مرز في تأالأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المح

ه زة المختصة في هذدتها الأجهأنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتم
 الوكالات بشأن هذا الامتثال.

 19المادة 
 16ادتين الدول عملا بالم المقدمة منلمتعلقة بحقوق الإنسان و للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ييل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير ا

 ها عند الاقتضاء. ، لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها علي18ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة  17و 
 20المادة 

امة على أية توصية ع عي ملاحظاتادي والاجتماللدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتص
ثيقة و جنة حقوق الإنسان أو في أية أو على أي إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير لل 19تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة 

 تتضمن إحالة إليها.
 21المادة 

بيعة عامة وموجز صيات ذات طين والحين تقارير تشتمل على تو للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الح
لة تعميم رز على طريق كفاالتقدم المحو للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة 

 مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
 22 المادة

 المساعدة صة المعنية بتوفيرلات المتخصماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكاللمجلس الاقتصادي والاجت
ختصاصه، اجهزة كل في مجال عد تلك الأالتقنية، إلى أية مسائل تنشا عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تسا

 ذا العهد.اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهعلى تكوين رأى حول ملائمة 

 

 23المادة 
يات، واعتماد عهد تشمل عقد اتفاقا في هذا التوافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف به

 كومات المعنية.شتراك مع الحوعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاتوصيات، وتوفير مساعدة تقنية، 
 24المادة 

لتي لوكالات المتخصصة اام دساتير اليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحك
 .هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد تحدد مسؤوليات مختلف

 25المادة 
اتها الانتفاع كليا بثرو و رية التمتع حليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في 

 ومواردها الطبيعية. 

 الجزء الخامس
 26لمادة ا

مة العدل لنظام الأساسي لمحكاولة طرف في دهذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية 
 الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.

 ديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.يخضع هذا العهد للتص
 من هذه المادة. 1يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 

 يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
 ديق أو الانضمام.ن صكوك التصمن قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكو 

 27المادة 
 مم المتحدة.ين العام للأيبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأم

إزاء كل  بدأ نفاذ هذا العهدالثلاثين فين يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس و أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أ
 .منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها

 28المادة 
 .تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية

 29المادة 
لدول مين العام بإبلاغ الك يقوم الأذلأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر 

لتصويت تلك المقترحات وا فيطراف للنظر الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأ
لأطراف مده أغلبية الدول اي تعديل تعتعليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأ

 الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
تورية لدى كل فقا للإجراءات الدسذا العهد، و  أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هيبدأ نفاذ التعديلات متى

ي تعديل حكام هذا العهد وبأخرى ملزمة بأمتى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأ منها.
 بق تكون قد قبلته.سا

 30المادة 
المادة  من 1ع الدول المشار إليها في الفقرة ، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جمي26من المادة  5بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 

 المذكورة بما يلي:
 ،26)أ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 

 .29، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 27يخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة )ب( تار 
 31المادة 

 مم المتحدة.محفوظات الأ يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في
 .26ة رسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في الماديقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإ
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 .هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد تحدد مسؤوليات مختلف
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 ديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.يخضع هذا العهد للتص
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 مم المتحدة.ين العام للأيبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأم

إزاء كل  بدأ نفاذ هذا العهدالثلاثين فين يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس و أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أ
 .منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها

 28المادة 
 .تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية

 29المادة 
لدول مين العام بإبلاغ الك يقوم الأذلأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر 

لتصويت تلك المقترحات وا فيطراف للنظر الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأ
لأطراف مده أغلبية الدول اي تعديل تعتعليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأ

 الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
تورية لدى كل فقا للإجراءات الدسذا العهد، و  أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هيبدأ نفاذ التعديلات متى

ي تعديل حكام هذا العهد وبأخرى ملزمة بأمتى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأ منها.
 بق تكون قد قبلته.سا

 30المادة 
المادة  من 1ع الدول المشار إليها في الفقرة ، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جمي26من المادة  5بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 
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 مم المتحدة.محفوظات الأ يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في
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 (3ملحق رقم )
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

 1966كانون/ديسمبر  16( المؤرخ في 21-ألف )د 2200للأمم المتحدة 
 49، وفقا لأحكام المادة 1976آذار/مارس  23ريخ بدء النفاذ: تا

 الديباجة
 إن الدول الأطراف في هذا العهد، 

لنة في فقا للمبادئ المعو تة، يشكل، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثاب
 والعدل والسلام في العالم،ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية 

 وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،
متعين لبشر أحرارا، ومتا أن يكون فيوإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

لسياسية، قوقه المدنية وان التمتع بحلفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان مبالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف وا
 وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

 ته،لإنسان وحريالعالميين لحقوق االمراعاة اوإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام و 
عزيز ومراعاة تئولية السعي إلى إليها، مس وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي

 الحقوق المعترف بها في هذا العهد، 
 قد اتفقت على المواد التالية: 

 الجزء الأول
 1المادة 
عي لتحقيق حرة في السو وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي  لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. -1

 نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ن لتزامات منبثقة عاخلال بأية إلجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما  -2

ي أ أية حال حرمان في. ولا يجوز القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدوليمقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي 
 شعب من أسباب عيشه الخاصة.

لذاتي لمتمتعة بالحكم االيم غير اعلى الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأق -3
 دة. يثاق الأمم المتحمقا لأحكام ن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفوالأقاليم المشمولة بالوصاية، أ

 الجزء الثاني
 2المادة 
ليمها الموجودين في إق يع الأفرادتتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجم -1

ياسي، سياسيا أو غير س ، أو الرأيييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدينوالداخلين في ولايتها، دون أي تم
 أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

 إعمال الحقوق لا تكفل فعلاتتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة  -2
تدابير  لهذا الإعمال من كون ضرورياالمعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما ي

 تشريعية أو غير تشريعية.
 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: -3

 

و صدر للعهد، حتى اعترف بها في هذا بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته الم (أ)
 الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،

و تشريعية و إدارية أبأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أ (ب)
 ائي،تظلم القضيات المختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكان

 بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.  (ج)
 3المادة 

ا في هذا سية المنصوص عليهنية والسياتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المد
 العهد.
 4المادة 
، في ذا العهد أن تتخذهلأطراف في اارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول في حالات الطو  -1

ذه التدابير يطة عدم منافاة هالعهد، شر  أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا
لون أو د هو العرق أو البرره الوحيليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مللالتزامات الأخرى المترتبة ع

 الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
 .18و  16و  15و  11( و 2و  1)الفقرتين  8و  7و  6لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد  -2
لأمين العام ا، عن طريق خدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراعلى أية دولة طرف في هذا العهد است -3

لتقيد، أن ي تنهى فيه عدم التاريخ الذللأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في ا
 تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.

 5المادة 
أي نشاط أو  خص بمباشرةشد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو ليس في هذا العه -1

 ليها أوسع من تلكعفرض قيود  القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى
 المنصوص عليها فيه.

ا لقوانين أو ي بلد تطبيقأعلى أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق  -2
 ضيق مدى.اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها في أ

 الجزء الثالث
 6المادة 
 عسفا.ن حياته تملحق. ولا يجوز حرمان أحد الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يمى هذا ا -1
لنافذ وقت اورة وفقا للتشريع لجرائم خطلا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد ا -2

يق هذه يها. ولا يجوز تطبعاقبة علارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والم
 العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

يز ذه المادة أي نص يجليس في ه حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه -3
م اتفاقية منع قتضى أحكابميكون مترتبا عليها لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام 

 جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
 فو الخاص أو إبدالام أو العلأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو الع -4

 عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
 لعقوبة بالحوامل.انفيذ هذه لى جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تلا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام ع -5
  هذا العهد.ولة طرف فيدليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية  -6
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و صدر للعهد، حتى اعترف بها في هذا بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته الم (أ)
 الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،

و تشريعية و إدارية أبأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أ (ب)
 ائي،تظلم القضيات المختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكان

 بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.  (ج)
 3المادة 

ا في هذا سية المنصوص عليهنية والسياتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المد
 العهد.
 4المادة 
، في ذا العهد أن تتخذهلأطراف في اارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول في حالات الطو  -1

ذه التدابير يطة عدم منافاة هالعهد، شر  أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا
لون أو د هو العرق أو البرره الوحيليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مللالتزامات الأخرى المترتبة ع

 الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
 .18و  16و  15و  11( و 2و  1)الفقرتين  8و  7و  6لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد  -2
لأمين العام ا، عن طريق خدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراعلى أية دولة طرف في هذا العهد است -3

لتقيد، أن ي تنهى فيه عدم التاريخ الذللأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في ا
 تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.

 5المادة 
أي نشاط أو  خص بمباشرةشد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو ليس في هذا العه -1

 ليها أوسع من تلكعفرض قيود  القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى
 المنصوص عليها فيه.

ا لقوانين أو ي بلد تطبيقأعلى أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق  -2
 ضيق مدى.اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها في أ

 الجزء الثالث
 6المادة 
 عسفا.ن حياته تملحق. ولا يجوز حرمان أحد الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يمى هذا ا -1
لنافذ وقت اورة وفقا للتشريع لجرائم خطلا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد ا -2

يق هذه يها. ولا يجوز تطبعاقبة علارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والم
 العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

يز ذه المادة أي نص يجليس في ه حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه -3
م اتفاقية منع قتضى أحكابميكون مترتبا عليها لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام 

 جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
 فو الخاص أو إبدالام أو العلأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو الع -4

 عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
 لعقوبة بالحوامل.انفيذ هذه لى جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تلا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام ع -5
  هذا العهد.ولة طرف فيدليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية  -6
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 7المادة 
إجراء أية  الخصوص، لا يجوز . وعلى وجهأو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية

 تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
 8المادة 
 لا يجوز استرقاق أحد، ويظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. -1
 لا يجوز إخضاع أحد للعبودية. -2
 الإلزامي،)أ( لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل  -3

لشاقة، تمنع تنفيذ ام بالسجن مع الأشغال )أ( على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائ 3)ب( لا يجوز تأويل الفقرة 
 عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،

 )ج( لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "السخرة أو العمل الإلزامي:
ة قرار قضائي عتقل نتيجالأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية )ب( والتي تفرض عادة على الشخص الم (1)

 أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،
عسكرية، الالخدمة  أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن (2)

 أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،
 أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها، (3)
 أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية. (4)

 9المادة 
حد من حريته إلا أوز حرمان وز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجلكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يج -1

 لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
 جه إليه.ية تهمة تو يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأ -2
، اشرة وظائف قضائيةقانونا مب ريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولينيقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، س -3

نتظرون المحاكمة اص الذين يويكون من حقه أن ياكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخ
رحلة أخرى من ممة في أية ضورهم المحاكهو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة ح

 مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
 قانونية ون إبطاء فيلكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة د -4

 اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
 لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. -5
 10المادة 
 ني.يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنسا -1
دة تتفق مع  على حاملة )أ( يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل مع -2

  كونهم أشخاصا غير مدانين،
 فيضاء للفصل يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويالون بالسرعة الممكنة إلى الق (ب)

 قضاياهم.
جتماعي. هيلهم الاب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأيج -3

 ن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.ويفصل المذنبون الأحداث ع
 11المادة 

 لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

 

 12المادة 
 قامته.إلكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان  -1
 بما في ذلك بلده.لكل فرد حرية مغادرة أي بلد،  -2
و ية الأمن القومي أرورية لحماضلا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون  -3

ا الأخرى المعترف به مع الحقوق النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية
 د.في هذا العه

 لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. -4
 13المادة 

ينه، ما لم تحتم لقانون، وبعد تمكتخذ وفقا للا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار ا
لى من تعينه أو ختصة أو عده ومن عرض قضيته على السلطة المدواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعا

 تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.
 14المادة 
ية والتزاماته في أ و في حقوقهالناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أ -1

ن. ويجوز منع كم القانو بحضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة دعوى مدنية، أن تكون ق
قومي في مجتمع و الأمن الأالصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام 

رية حين يكون من لمحكمة ضرو افي أدنى الحدود التي تراها  ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو
وى مدنية يجب أن ائية أو دعشأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جز 

فات بين ل خلاتتناو  يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى
 زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.

 من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. -2
 ية:دنيا التاللكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات ال -3

 ،لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابهاأن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى  (أ
 أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ب
 أن ياكم دون تأخير لا مبرر له، (ج
افع عنه إذا دي وجود من أن ياكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في (د

نه، دون ع بمحام يدافع لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك،
 تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،

ات الشروط النفي بذ ستدعاء شهودأن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يصل على الموافقة على ا (ه
 المطبقة في حالة شهود الاتهام،

 أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (و
 ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. (ز

 لهم.عمل على إعادة تأهيفي حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة ال -4
ه لعقاب الذي حكم بادانته وفى لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إ -5

 عليه.
س واقعة نه على أساحين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص ع -6

ل به ص الذي أنز اقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخجديدة أو و 
هولة في فشاء الواقعة المجة عن عدم إالعقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولي

 الوقت المناسب.
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 12المادة 
 قامته.إلكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان  -1
 بما في ذلك بلده.لكل فرد حرية مغادرة أي بلد،  -2
و ية الأمن القومي أرورية لحماضلا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون  -3

ا الأخرى المعترف به مع الحقوق النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية
 د.في هذا العه

 لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. -4
 13المادة 

ينه، ما لم تحتم لقانون، وبعد تمكتخذ وفقا للا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار ا
لى من تعينه أو ختصة أو عده ومن عرض قضيته على السلطة المدواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعا

 تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.
 14المادة 
ية والتزاماته في أ و في حقوقهالناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أ -1

ن. ويجوز منع كم القانو بحضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة دعوى مدنية، أن تكون ق
قومي في مجتمع و الأمن الأالصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام 

رية حين يكون من لمحكمة ضرو افي أدنى الحدود التي تراها  ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو
وى مدنية يجب أن ائية أو دعشأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جز 

فات بين ل خلاتتناو  يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى
 زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.

 من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. -2
 ية:دنيا التاللكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات ال -3

 ،لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابهاأن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى  (أ
 أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ب
 أن ياكم دون تأخير لا مبرر له، (ج
افع عنه إذا دي وجود من أن ياكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في (د

نه، دون ع بمحام يدافع لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك،
 تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،

ات الشروط النفي بذ ستدعاء شهودأن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يصل على الموافقة على ا (ه
 المطبقة في حالة شهود الاتهام،

 أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (و
 ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. (ز

 لهم.عمل على إعادة تأهيفي حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة ال -4
ه لعقاب الذي حكم بادانته وفى لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إ -5

 عليه.
س واقعة نه على أساحين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص ع -6

ل به ص الذي أنز اقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخجديدة أو و 
هولة في فشاء الواقعة المجة عن عدم إالعقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولي

 الوقت المناسب.
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ا للقانون نهائي وفق ة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكملا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكم -7
 وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

 15المادة 
لي.  ن الوطني أو الدو تضى القانو لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمق -1

ة. وإذا حدث، ت فيه الجريمتكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبكما لا يجوز فرض أية عقوبة 
 التخفيف. بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا

يشكل جرما   ارتكابهعل كان حينليس في هذه المادة من شيء يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن ف -2
 وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.

 16المادة 
 لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

 17المادة 
راسلاته، ولا أو مبيته  لا يوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو -1

 لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
 من حق كل شخص أن يميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس. -2
 18المادة 
اق أي دين أو ته في اعتنلكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحري -1

ام الملأ أو أو مع جماعة، وأم يم، بمفرده إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلمعتقد يختاره، وحريته في
 على حدة.

 و معتقد يختاره.أاق أي دين لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتن -2
مة رورية لحماية السلاضالتي تكون دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون و  لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار -3

 ساسية.العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأ
يا وفقا ولادهم دينيا وخلقين تربية أتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأم -4

 لقناعاتهم الخاصة.
 19المادة 
 لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. -1
قيها ونقلها إلى فكار وتللكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأ -2

 ها.خرى يختار وب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكت
على ذلك يجوز إخضاعها من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. و  2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة  -3

 لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
 م،لاحترام حقوق الآخرين أو سمعته (أ)
 لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. (ب)

 20المادة 
 تحظر بالقانون أية دعاية للحرب. -1
 لعداوة أو العنف.اتمييز أو تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على ال -2

 

 21المادة 
شكل طبقا للقانون وت ك التي تفرضالسلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تليكون الحق في التجمع 

ب العامة أو العامة أو الآدا اية الصحةحمتدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو 
 تهم.حماية حقوق الآخرين وحريا

 22المادة 
 ل حماية مصالحه.ليها من أجلكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إ -1
ية، في مجتمع دابير ضرور لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل ت -2

حقوق  ب العامة أو حمايةة أو الآدالقومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامديمقراطي، لصيانة الأمن ا
 لحق.اة على ممارسة هذا يود قانونيالآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لق

أن الحرية النقابية بش 1948ام عاتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة  ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في -3
وص ل بالضمانات المنصأنها أن تخشوحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من 

 عليها في تلك الاتفاقية.
 23المادة 
 .مع والدولةساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتالأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأ -1
 يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة. -2
 لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه. -3
زواج زوج وخلال قيام الما لدى التناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهتتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير الم -4

 دهم. حالة وجو ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في
 24المادة 
ة أو لاجتماعي أو الثرو ومي أو او الأصل القيكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أ -1

 ه قاصرا.النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كون
 يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به. -2
 لكل طفل حق في اكتساب جنسية. -3
 25المادة 

ير تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غ ، الحقوق التالية، التي يجب أن2ه التمييز المذكور في المادة يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجو 
 معقولة: 
 أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، (أ)
لتصويت السري، لناخبين وبااالمساواة بين أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم  (ب)

 تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
 أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.  (ج)
 26المادة 

تمييز وأن  يظر القانون أي صدد يجب أنالناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا ال
سيا أو دين أو الرأي سياللغة أو اليكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو ا

 غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
 27المادة 

التمتع  ت المذكورة من حقلى الأقلياإ يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يرم الأشخاص المنتسبون لا
 اعتهم. خرين في جمبثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآ
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

 21المادة 
شكل طبقا للقانون وت ك التي تفرضالسلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تليكون الحق في التجمع 

ب العامة أو العامة أو الآدا اية الصحةحمتدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو 
 تهم.حماية حقوق الآخرين وحريا

 22المادة 
 ل حماية مصالحه.ليها من أجلكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إ -1
ية، في مجتمع دابير ضرور لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل ت -2

حقوق  ب العامة أو حمايةة أو الآدالقومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامديمقراطي، لصيانة الأمن ا
 لحق.اة على ممارسة هذا يود قانونيالآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لق

أن الحرية النقابية بش 1948ام عاتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة  ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في -3
وص ل بالضمانات المنصأنها أن تخشوحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من 

 عليها في تلك الاتفاقية.
 23المادة 
 .مع والدولةساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتالأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأ -1
 يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة. -2
 لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه. -3
زواج زوج وخلال قيام الما لدى التناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهتتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير الم -4

 دهم. حالة وجو ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في
 24المادة 
ة أو لاجتماعي أو الثرو ومي أو او الأصل القيكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أ -1

 ه قاصرا.النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كون
 يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به. -2
 لكل طفل حق في اكتساب جنسية. -3
 25المادة 

ير تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غ ، الحقوق التالية، التي يجب أن2ه التمييز المذكور في المادة يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجو 
 معقولة: 
 أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، (أ)
لتصويت السري، لناخبين وبااالمساواة بين أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم  (ب)

 تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
 أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.  (ج)
 26المادة 

تمييز وأن  يظر القانون أي صدد يجب أنالناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا ال
سيا أو دين أو الرأي سياللغة أو اليكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو ا

 غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
 27المادة 

التمتع  ت المذكورة من حقلى الأقلياإ يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يرم الأشخاص المنتسبون لا
 اعتهم. خرين في جمبثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآ
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 الجزء الرابع
 28المادة 
من  تتألف هذه اللجنةو اللجنة"(. تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان )يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم " -1

 ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي.
م بالاختصاص في لمشهود لهة اتؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيع -2

 نية.ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانو 
 يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية. -3
 29المادة 
، تكون قد 28دة ها في المام المؤهلات المنصوص علييتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر له -1

 رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد.
 لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على الأكثر. -2
 يوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة. -3

 
 

 30المادة 
 أشهر من بدء نفاذ هذا العهد. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة -1
 غوره وفقا للمادةقعد يعلن شقبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء م -2

ا ديم أسماء مرشحيهيها إلى تقف، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها 34
 عضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.ل

لتي اكر الدولة الطرف ذ فبائي ومع يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الأل -3
 خاب.وعد كل انتمرشحت كلا منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من 

 دة، في مقر الأمملأمم المتحلأعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام  ينتخب -4
فوز في الانتخاب ا العهد، يالمتحدة. وفى هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذ

ثلي الدول ة لأصوات مملوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقلعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حص
 الأطراف الحاضرين والمقترعين.

 31المادة 
 لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة. -1
 الرئيسية. يةالقانون يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم -2
 32المادة 
ن ولاية تسعة من أيحهم. إلا يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترش -1

لأول، نتهاء الانتخاب اسعة فورا االأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء الت
 باختيار أسمائهم بالقرعة. 30من المادة  4يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة بأن 

 هد. تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا الع -2
 33المادة 
طابع المؤقت، لغياب ذي الالأي سبب غير إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه  -1

 لك العضو.غور مقعد ذشيقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ 

 

مين لمتحدة، فيعلن الأاعام للأمم في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين ال -2
 العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.

 34المادة 
 ل الأشهر الستة التي تلي، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلا33إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة  -1

ل تي يجوز لها، خلاالعهد، ال بلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذاإعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإ
 من أجل ملء المقعد الشاغر. 29مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 

لى الدول إبلغ هذه القائمة لفبائي، وييضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الأ -2
ن هذا الجزء من ماصة بذلك في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخ الأطراف

 هذا العهد.
 انقضاء ما تبقى من مدة يتولى مهام العضوية فيها حتى 33كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة  -3

 لجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.ولاية العضو الذي شغر مقعده في ال
 35المادة 

معية العامة، ط التي تقررها الجحدة بالشرو يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المت
 مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.

 36المادة 
ى هذا لمنوطة بها بمقتضابالوظائف  ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال يوفر الأمين العام للأمم المتحدة

 العهد.
 37المادة 
 حدة.يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المت -1
 ها نظامها الداخلي.بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص علي -2
 تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. -3
 38المادة 

 زاهة.كل تجرد ونبيقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه 
 39المادة 
 دة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لم -1
 تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين: -2

 يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا، (أ)
 تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. (ب)

 40المادة 
ه، وعن ق المعترف بها فيمالا للحقو ابير التي اتخذتها والتي تمثل إعتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التد -1

 التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:
 خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية، (أ)
 ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك. (ب)

قدمة إلى ما  التقارير المفي ويشار وجوبا لها إلى اللجنة للنظر فيها.تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يي -2
 قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.

لك ن أية أجزاء من تنية نسخا مللأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن ييل إلى الوكالات المتخصصة المع -3
 يدان اختصاصها.التقارير قد تدخل في م
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مين لمتحدة، فيعلن الأاعام للأمم في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين ال -2
 العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.

 34المادة 
 ل الأشهر الستة التي تلي، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلا33إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة  -1

ل تي يجوز لها، خلاالعهد، ال بلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذاإعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإ
 من أجل ملء المقعد الشاغر. 29مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 

لى الدول إبلغ هذه القائمة لفبائي، وييضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الأ -2
ن هذا الجزء من ماصة بذلك في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخ الأطراف

 هذا العهد.
 انقضاء ما تبقى من مدة يتولى مهام العضوية فيها حتى 33كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة  -3

 لجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.ولاية العضو الذي شغر مقعده في ال
 35المادة 

معية العامة، ط التي تقررها الجحدة بالشرو يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المت
 مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.

 36المادة 
ى هذا لمنوطة بها بمقتضابالوظائف  ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال يوفر الأمين العام للأمم المتحدة

 العهد.
 37المادة 
 حدة.يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المت -1
 ها نظامها الداخلي.بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص علي -2
 تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. -3
 38المادة 

 زاهة.كل تجرد ونبيقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه 
 39المادة 
 دة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لم -1
 تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين: -2

 يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا، (أ)
 تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. (ب)

 40المادة 
ه، وعن ق المعترف بها فيمالا للحقو ابير التي اتخذتها والتي تمثل إعتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التد -1

 التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:
 خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية، (أ)
 ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك. (ب)

قدمة إلى ما  التقارير المفي ويشار وجوبا لها إلى اللجنة للنظر فيها.تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يي -2
 قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.

لك ن أية أجزاء من تنية نسخا مللأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن ييل إلى الوكالات المتخصصة المع -3
 يدان اختصاصها.التقارير قد تدخل في م
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رير، ا تضعه هي من تقاه الدول بمتقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذ -4
فوعة بنسخ من لاحظات مشوبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الم

 تها من الدول الأطراف في هذا العهد.التقارير التي تلق
 .من هذه المادة 4 فقا للفقرةللدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت و  -5
 41المادة 
استلام  في صاص اللجنةلكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باخت -1

وز ذا العهد. ولا يجهبها عليها ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرت
، في ما يخصها، تعترف فيه استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا

ى لإجراء التالي علر. ويطبق از أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكو باختصاص اللجنة. ولا يجو 
 البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه المادة:

سترعى نظر ن لها أن تإذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كا (ب
ن استلامها ملاثة أشهر ثرف، في بلاغ خطى، إلى هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال هذه الدولة الط

ن طوي، بقدر ما يكو نبغي أن ينالبلاغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وي
لا  ستخدامها أو التياأو الجاري  التظلم المحلية التي استخدمتذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق 

 تزال متاحة،
مة قى الدولة المستلن تاريخ تلمفإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر  (ج

 ،لة الأخرىوإلى الدو  للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها
ئ إليها لية المتاحة قد لجلتظلم المحلا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق ا (د

 تستغرق فيها لحالات التيواستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في ا
 لم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،إجراءات التظ

 تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة، (ه
 المعنيتين، بغية ين الطرفينعلى اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية )ج(، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولت (و

 لعهد،اا في هذا والحريات الأساسية المعترف به الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان
زويدها بأية لفرعية )ب( إلى ت الفقرة افيللجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما  (ز

 معلومات ذات شأن.
لمسألة، اأثناء نظرها في  دى اللجنةن يمثلها لللدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية )ب( حق إيفاد م (ح

 وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا،
 رة الفرعية )ب(:يه في الفقعلى اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عل (ط

صل للحل الذي تم التو و ز للوقائع لجنة تقريرها على عرض موج" فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية )هـ(، قصرت ال1"
 إليه،

قرير ائع، وضمت إلى التموجز للوق " وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية )هـ(، قصرت اللجنة تقريرها على عرض2"
 يتين.المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعن

 ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
 

( من هذه 1يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الإطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة ) -2
لمتحدة، الذي يرسل صورا منها إلى الدول المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم ا

الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب 

 

بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف 
 عد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.ب

 42المادة 
 المعنيتين جاز لها، بعد الحصول حلا مرضيا للدولتين الطرفين 41)أ( إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة  -1

يها لهيئة"( تضع مساعلي باسم "اي المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة )يشار إليها في ما مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين
 م هذا العهد،حترام أحكاالحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس ا

ة أشهر إلى عنيتين خلال ثلاثلطرفين الم. فإذا تعذر وصول الدولتين ا)ب( تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان
لم يتفق  ضاء الهيئة الذينلثلثين، أعااتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية 

 عليهم.
تكون  اطني أية دولة لا أو من مو  الدولتين الطرفين المعنيتينيعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني -2

 .41طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 
 تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها. -3
قدها في أي مكان ن الجائز عمم المتحدة بجنيف. ولكن متعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأ -4

 .المعنيتين مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين
 ذه المادة.هبتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى  36تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة  -5
زويدها تطرفين المعنيتين لدولتين الاات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي توضع المعلوم -6

 بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.
ني عشر شهرا بعد تتجاوز اث تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا -7

 :رض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتينع
ها من هذا لمرحلة التي بلغتوجزة إلى ام)أ( فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة 

 النظر،
رض عيئة تقريرها على ، قصرت الهألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد)ب( وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمس

 موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
المسائل  إليها بشأن جميع التي وصلت )ج( وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية )ب(، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج

ذلك المذكرات ألة حلا وديا، وكات حل المسقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيالو 
 الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،

لتقرير، بإبلاغ استلامهما هذا ا ثة أشهر منن الطرفان المعنيتان، في غضون ثلا)د( إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة )ج( تقوم الدولتا
 رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة.

 .41لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة  -8
م لأمين العام للأمارات يضعها ضاء اللجنة على أساس تقديتتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أع -9

 المتحدة.
ا وفقا لهطرفين المعنيتين لدولتين الاللأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد  -10

 من هذه المادة. 9للفقرة 
 43المادة 

لتسهيلات والامتيازات والحصانات ، حق التمتع با42ق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفي
 ة وحصاناتها. زات الأمم المتحداقية امتياالمقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتف
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بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف 
 عد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.ب

 42المادة 
 المعنيتين جاز لها، بعد الحصول حلا مرضيا للدولتين الطرفين 41)أ( إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة  -1

يها لهيئة"( تضع مساعلي باسم "اي المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة )يشار إليها في ما مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين
 م هذا العهد،حترام أحكاالحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس ا

ة أشهر إلى عنيتين خلال ثلاثلطرفين الم. فإذا تعذر وصول الدولتين ا)ب( تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان
لم يتفق  ضاء الهيئة الذينلثلثين، أعااتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية 

 عليهم.
تكون  اطني أية دولة لا أو من مو  الدولتين الطرفين المعنيتينيعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني -2

 .41طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 
 تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها. -3
قدها في أي مكان ن الجائز عمم المتحدة بجنيف. ولكن متعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأ -4

 .المعنيتين مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين
 ذه المادة.هبتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى  36تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة  -5
زويدها تطرفين المعنيتين لدولتين الاات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي توضع المعلوم -6

 بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.
ني عشر شهرا بعد تتجاوز اث تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا -7

 :رض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتينع
ها من هذا لمرحلة التي بلغتوجزة إلى ام)أ( فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة 

 النظر،
رض عيئة تقريرها على ، قصرت الهألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد)ب( وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمس

 موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
المسائل  إليها بشأن جميع التي وصلت )ج( وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية )ب(، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج

ذلك المذكرات ألة حلا وديا، وكات حل المسقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيالو 
 الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،

لتقرير، بإبلاغ استلامهما هذا ا ثة أشهر منن الطرفان المعنيتان، في غضون ثلا)د( إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة )ج( تقوم الدولتا
 رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة.

 .41لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة  -8
م لأمين العام للأمارات يضعها ضاء اللجنة على أساس تقديتتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أع -9

 المتحدة.
ا وفقا لهطرفين المعنيتين لدولتين الاللأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد  -10

 من هذه المادة. 9للفقرة 
 43المادة 

لتسهيلات والامتيازات والحصانات ، حق التمتع با42ق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفي
 ة وحصاناتها. زات الأمم المتحداقية امتياالمقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتف
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 44المادة 
ية ى الصكوك التأسيس أو بمقتضفيذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ ه

تسوية للى إجراءات أخرى ن اللجوء إوالاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد م
 الخاصة النافذة فيما بينها.  نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو

 45المادة 
 مالها. نويا عن أعتقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا س

 الجزء الخامس
 46المادة 

تحدد  لمتخصصة من أحكاماالوكالات  ودساتيرليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة 
 ذا العهد.هالمسئوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها 

 47المادة 
لين، لانتفاع الكاموا في التمتع ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل

 بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية. 
 الجزء السادس

 48المادة 
لنظام اأية دولة طرف في لمتخصصة، و هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها ا -1

 ا في هذا العهد.ن تصبح طرفعية العامة للأمم المتحدة إلى أالأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجم
 يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. -2
 .من هذه المادة 1يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة  -3
 ين العام للأمم المتحدة.يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأم -4
وك التصديق أو ل صك من صكيخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع ك -5

 الانضمام.
 49المادة 
ام للأمم مين العثين لدى الأيبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلا -1

 المتحدة.
أ س والثلاثين فيبدضمام الخامأما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الان -2

 نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.
 50المادة 

 ية.قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحاد تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي
 51المادة 
ين ثر ذلك يقوم الأمدة. وعلى ألأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتح -1

ول بذ عقد مؤتمر للدذا كانت تحإليها إعلامه عما إ العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا
ام عقده الأمين الع على الأقل الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف

للأمم  لى الجمعية العامةعتمر يعرض برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤ 
 المتحدة لإقراره.

 

ا للإجراءات  هذا العهد، وفقالأطراف في يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول -2
 الدستورية لدى كل منها.

هد ة بأحكام هذا العلأخرى ملزماظل الدول الأطراف متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما ت -3
 وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

 52المادة 
قرة حدة جميع الدول المشار إليها في الف، يخطر الأمين العام للأمم المت48من المادة  5بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 

 من المادة المذكورة بما يلي: 1
 ،48يعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة )أ( التوق

 .51دة ، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار الما49)ب( تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 
 53المادة 
 محفوظات الأمم فيالفرنسية، و يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية  -1

 المتحدة.
 .48ادة ليها في الميقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إ -2
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

ا للإجراءات  هذا العهد، وفقالأطراف في يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول -2
 الدستورية لدى كل منها.

هد ة بأحكام هذا العلأخرى ملزماظل الدول الأطراف متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما ت -3
 وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

 52المادة 
قرة حدة جميع الدول المشار إليها في الف، يخطر الأمين العام للأمم المت48من المادة  5بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 

 من المادة المذكورة بما يلي: 1
 ،48يعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة )أ( التوق

 .51دة ، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار الما49)ب( تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 
 53المادة 
 محفوظات الأمم فيالفرنسية، و يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية  -1

 المتحدة.
 .48ادة ليها في الميقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إ -2
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 (4ملحق رقم )
 إعلان منظمة العمل الدولية

 بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل
 ته السادسة والثمانينومتابعته الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دور 
 1998يونيه  18التي عقدت في جنيف وأعلن اختتامها في 

 
كفيلة توفير الظروف ال اسي من أجللما كان إنشاء منظمة العمل الدولية قائما على الاقتناع بأن إقامة العدالة الاجتماعية هي أمر أس

 بتحقيق سلام عالمي دائم;
لحاجة إلى لفقر, مما يؤكد ااعي واجتثاث ولكنه غير كاف في حد ذاته لضمان العدالة والتقدم الاجتماولما كان النمو الاقتصادي أمرا أساسيا 

 قراطية;أن تقوم منظمة العمل الدولية بالترويج لسياسات اجتماعية وطيدة وبتعزيز العدالة والمؤسسات الديم
لتقني عياري والتعاون االنشاط الم مضى بتوظيف جميع وسائلها منولما كان من واجب منظمة العمل الدولية أن تقوم الآن أكثر من أي وقت 

ات الاقتصادية عزز السياستوالبحوث في سائر ميادين اختصاصها ولا سيما العمالة والتدريب المهني وظروف العمل, بغية ضمان أن 
 والاجتماعية, وذلك من أجل إقامة تنميه واسعة القاعدة ومستدامة;

صادي, اعي والنمو الاقتقدم الاجتمئ والحقوق الأساسية في العمل يكتسب في إطار السعي لتحقيق المواكبة بين التولما كان ضمان المباد
لثروات التي شاركة عادلة في ا الفرص بمفيأهمية ودلالة متميزتين, إذ يضمن للمعنيين أنفسهم إمكانية المطالبة بحرية وعلى أساس من التكافؤ 

 يضمن لهم تحقيق أقصى ما يتمتعون به من طاقات بشرية كامنة؛أسهموا في تحقيقها, كما 
والهيئة المختصة  لجة هذه المعاييردولية ومعاولما كانت منظمة العمل الدولية هي المنظمة الدولية المنوطة بموجب دستورها بوضع معايير العمل ال

 ساسية;مبادئها الأ في العمل بصفتها تعبيرا عنبذلك, وهي تتمتع بدعم وإقرار عالميين في مجال تعزيز الحقوق الأساسية 
وق المضمنة ات المبادئ والحقكيد على ثبولما كانت هناك حاجة ماسة وملحة في وضع يتزايد فيه الاعتماد الاقتصادي المتبادل إلى إعادة التأ

 في دستور المنظمة وإلى تعزيز تطبيقها على الصعيد العالمي;

 مؤتمر العمل الدولي: فإن
 يذكر: − 1

لواردة لمبادئ والحقوق اإرادتها ا بأن الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية قد قبلت بمجموعها, بانضمامها إلى المنظمة بملء (أ
ديها للوسائل المتوفرة نظمة بكل افي دستور المنظمة وفى إعلان فيلادلفيا, وأنها تعهدت بالعمل على تحقيق الأهداف العامة للم

 لظروف الخاصة بكل منها؛وبما يتمشى مع ا
قر بأنها يات التي يبأن هذه المبادئ والحقوق قد ترجمت وطورت على شكل حقوق والتزامات محددة في عدد من الاتفاق (ب

 اتفاقيات أساسية, سواء داخل منظمة العمل الدولية أو خارجها.
 لمنظمة, بأن تحترمامائها إلى بحث, ملزمة بمجرد انتيعٌلن أن جميع الدول الأعضاء, وأن لم تكن صدقت على الاتفاقيات موضوع ال -2

 تور وهي:ا ينص عليه الدسنة ووفقا لمالمبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وأن تعززها وتحققها بنية حس
 الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية; (أ

 ل الجبري أو الإلزامي;القضاء على جميع أشكال العم (ب
 القضاء الفعلي على عمل الأطفال; (ج
 القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة. (د

يقر بالالتزام المترتب على المنظمة بمساعدة الدول الأعضاء فيها استجابة لمتطلباتها القائمة والمعلنة, وذلك من أجل تحقيق هذه  -3
ها الدستورية والعملية وموارد الميزانية بما في ذلك تعبئة الموارد الخارجية والدعم الخارجي ومن الأهداف من خلال الاستخدام الأمثل لموارد

 

من دستورها على دعم هذه  12خلال تشجيع المنظمات الدولية الأخرى التي تقيم منظمة العمل الدولية معها علاقات بمقتضي المادة 
 الجهود, وذلك:

 ا؛ية وتطبيقهستشارية بغية تعزيز التصديق على الاتفاقيات الأساسبتقديم التعاون التقني والخدمات الا (أ
ها في الجهود و على جميعأمساعدة الدول الأعضاء التي لم يكن في وسعها حتى الآن التصديق على بعض هذه الاتفاقيات  (ب

ئ تعزيز هذه المبادات و تفاقيالتي تبذلها من أجل احترام المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تشكل موضوع هذه الا
 وتحقيقها;

 .الاجتماعيةوبمساعدة الدول الأعضاء في جهودهم الرامية إلى توفير مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية و  (ج
ءا لا لذي يعتبر جز  المرفق اللاحق االمبينة في يقرر إقامة أية متابعة ترويجية موثوقة وفعالة لتنفيذ هذا الإعلان تنفيذا كاملا وفقا للطرائق -4

 يتجزأ من هذا الإعلان;
اد به ه ما يمكن الاستشهلا في متابعتيشدد على أنه لا يجوز استخدام معايير لغايات تجارية حمائية وأنه ليس هناك في هذا الإعلان و  − 5

ن على ي بلد من البلدالأة النسبية أو استخدامه لمثل هذه الغايات, وفضلا عن ذلك فأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التشكيك في الميز 
 أساس هذا الإعلان ومتابعته.

 متابعة الإعلان
 أولاً : الهدف العام:

ق ز المبادئ والحقو نظمة لتعزيأن هدف المتابعة التي يرد وصفها تاليا هو تشجيع الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الم -1
 ن جديد.ما الإعلان لادلفيا والتي يؤكد عليها هذالأساسية المرسخة في دستور منظمة العمل الدولية وفى إعلان في

تي يمكن أن تكون لمجالات الوتمشيا مع هذا الهدف الذي يتسم بطابع ترويجي بحت تمهد هذه المتابعة السبيل أمام تحديات ا -2
تها وذلك لمساعد فعل.مجدية بال مساعدة منظمة العمل الدولية للدول الأعضاء فيها من خلال أنشطتها في ميدان التعاون التقني

ملها, عنها لن تعيق سير ئمة, كما أعلى تطبيق المبادئ والحقوق الأساسية ولا تشكل هذه المتابعة بديلا للآليات الإشرافية القا
 هذه المتابعة. ها في إطاروبالتالي فأن الأوضاع الخاصة التي تقع ضمن نطاق هذه الآليات لا يمكن أن تفحص أو يعاد فحص

صدقة لاتفاقيات غير الملة السنوية لمتابعة الموصوفين تاليا يستندان إلى إجراءات قائمة أصلا, ولن تقتضي المتابعإن شقي هذه ا -3
من الدستور, في حين أن  19 )ه( من المادة 5سوى تعديلات يسيرة على طرائق التطبيق الحالية الواردة في الفقرة الفرعية 

 النتائج من الإجراءات المنفذة وفقا للدستور. التقرير العالمي سيستخدم للحصول على أفضل
 ثانيا: المتابعة السنوية للاتفاقيات الأساسية غير المصدقة:

 ألف: الغاية والنطاق:
ة تفاقيات الأساسيلى جميع الاعالغاية هي إتاحة الفرصة لإجراء استعراض سنوي للجهود التي تبذلها الدول التي لم تصدق بعد  -1

ع سنوات احدة كل أربالإعلان, وذلك عن طريق إجراءات مبسطة تحل الاستعراض الذي يجري مرة و والتي تتماشى مع هذا 
 .1995والذي أقره مجلس الإدارة عام 

 الإعلان. ستغطى المتابعة في كل سنة من السنوات الفئات الأربع للمبادئ والحقوق الأساسية المحددة في -2
 باء: الطرائق:

من الدستور, وستوضح  19لمادة ا)ه( من  5لمطلوبة من الدول الأعضاء بمقتضى الفقرة الفرعية تستند المتابعة إلى التقارير ا -1
ارسات قوانين ومم نماذج التقارير بطريقة تسمح بالحصول على معلومات عن أية تغيرات يمكن أن تكون قد طرأت على

من الدستور  23ة لواجب للمادإيلاء الاعتبار االحكومات التي لم تصدق على اتفاقية أو أكثر من الاتفاقيات الأساسية, مع 
 وللممارسة القائمة.

 يقوم مجلس الإدارة باستعراض هذه التقارير وفقا لتصنيف المكتب لها. -2
لأنظار إلى أية اا استرعاء يمكن للمكتب أن يطلب إلى مجموعة خبراء وضع مقدمة للتقارير المصنفة على هذا النحو من شأنه -3

 .ذه الغايةسة أكثر تعمقا, ويتولى مجلس الإدارة تعيين مجموعة الخبراء المذكورة بهجوانب قد تستدعى درا
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الممثلة في  لدول الأعضاء غيرال أمام اينبغي النظر في إجراء تعديلات على الإجراءات الحالية المتبعة في مجلس الإدارة لإتاحة المج -4
ردة في ل المعلومات الوادة لاستكمات هذا المجلس أنها لازمة أو مفيمجلس الإدارة لتقديم الإيضاحات التي قد يبدو أثناء مناقشا

 تقاريرها بالطريقة الأنسب.
 ثالثا: التقرير العالمي:

 ألف: الغاية والنطاق:
ت ة بناء على ما تموق الأساسيتتمثل غاية هذا التقرير في أن يقدم صورة شاملة وديناميكية لكل فئة من فئات المبادئ والحق -1

د ا المنظمة, وتحديلتي تقترحه فترة السنوات الأربع السابقة, وأن يكون بمثابة أساس لتقييم فعالية المساعدة املاحظته في
ارد الداخلية  حشد المو الأولويات بالنسبة للفترة اللاحقة على شكل خطط عمل للتعاون التقني الذي يرمي بشكل خاص إلى

 والخارجية اللازمة لتنفيذها.
 .ر فئة واحدة من الفئات الأربع للمبادئ والحقوق الأساسية كل سنة بالتعاقبسيغطي هذا التقري -2

 باء: الطرائق:
ييمها وفقا تي يتم جمعها وتقعلومات السيجري وضع هذا التقرير تحت مسئولية المدير العام وبالاستناد إلى المعلومات الرسمية أو الم -1

خاص إلى  لتقرير بوجهاعلى الاتفاقيات الأساسية, سيستند هذا للإجراءات القائمة, وبالنسبة للبلدان التي لم تصدق 
 لبحث فسيستند هذاايات موضوع استنتاجات المتابعة السنوية المشار إليها آنفا, أما بالنسبة للدول التي صدقت على الاتفاق

 من الدستور. 22التقرير بشكل خاص إلى التقارير المعالجة في إطار المادة 
قرير على حده المؤتمر هذا الت ربما يعالجإلى المؤتمر لإجراء مناقشة ثلاثية بصدده بوصفه تقريرا للمدير العام, و  سيقدم هذا التقرير -2

سة مكرسة له بكاملها, أو من نظامه الأساسي وربما يبحثه في جل 12وبشكل منفصل عن التقارير التي تقدم بمقتضى المادة 
لخاصة بالتعاون اخطط العمل س الإدارة أمر وضع استنتاجاته بشأن الأولويات و بأية طريقة مناسبة أخرى، ومن ثم يترك لمجل

 مة.راته القادالتقني، التي يتعين تنفيذها خلال فتره السنوات الأربع القادمة, وذلك في دورة قريبة من دو 
 رابعا: ومن المفهوم أنه:

ساسي للمؤتمر من النظام الأو الداخلي لمجلس الإدارة  يجب تقديم مقترحات بالتعديلات التي يجب إدخالها على كل من النظام -1
 أجل تطبيق الأحكام السابقة.

انت قد يقيَّم ما إذا ك صلة, لكييتعين على المؤتمر أن يستعرض سير أعمال هذه المتابعة في الوقت المناسب على ضوء الخبرة المح -2
 استوفت الهدف العام المشار إليه في الجزء أولا على نحو ملائم.

  

 

 (5ملحق رقم )
 إعلان منظمة العمل الدولية

 بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة
 إن مؤتمر العمل الدولي، المنعقد في جنيف في دورته السابعة والتسعين،

دة رؤوس لخدمات وزياسلع واوتبادل ال إذ يضع في الاعتبار أن السياق الحالي للعولمة، المتسم بنشر التكنولوجيات الجديدة وتدفق الأفكار
معالم عالم  ت والعمال، يغيريما العاملاسالأموال والتدفقات المالية وتدويل عالم الأعمال والعمليات التجارية والحوار وتنقل الأشخاص، لا 

 العمل تغيير ا جذريا.
ي ة للنمو الاقتصادت العاليلامن جهة، ساعد مسار التعاون والتكامل الاقتصاديين عددا من البلدان على الاستفادة من المعد -

ودعم  هدافها الإنمائيةفع قدما بأوخلق العمالة، وعلى استيعاب العديد من الفقراء الريفيين في الاقتصاد الحضري الحديث، والد
 الابتكار في تطوير المنتجات وتداول الأفكار؛

 عدم تساوي ة تتمثل فيأمام تحديات كبير  من جهة أخرى وضع التكامل الاقتصادي العالمي العديد من البلدان والقطاعات -
مل غير المحمي ة ونمو العالدخل واستمرار مستويات عالية من البطالة والفقر وهشاشة الاقتصادات أمام الصدمات الخارجي

 ؛والاقتصاد غير المنظم، مما يؤثر على علاقة الاستخدام وأشكال الحماية التي يمكن أن تقدمها
ن أجل الاستجابة مكثر فأكثر أتيجة محسنة ومنصفة لصالح الجميع، في ظل هذه الظروف، أصبح أمر ا ضروريا  وإدراكا منه أن تحقيق ن

ي ولتحقيق والاقتصاد العالم ت المتفتحةتمعالمجللتطلع العالمي إلى العدالة الاجتماعية ومن أجل تحقيق العمالة الكاملة ولضمان استدامة ا
 وحالات عدم المساواة المتزايدة؛ التلاحم الاجتماعي ومحاربة الفقر

ناخ يشهد جتماعية في ظل مالعدالة الاو واقتناعا  منه بأن منظمة العمل الدولية تضطلع بدور أساسي في المساعدة على تعزيز وتحقيق التقدم 
 تطور ا مستمرا:

(، الذي لا يزال  1944لفيا ) يلادبالاستناد إلى الولاية التي ينص عليها دستور منظمة العمل الدولية، بما في ذلك إعلان ف -
هدافه لذي يرد من بين ألمنظمة، وامناسب ا تمام ا في القرن الحادي والعشرين وينبغي أن تستلهم به سياسات الدول الأعضاء في ا

 وأغراضه ومبادئه ما يلي:
o الازدهار في كل مكان؛ يؤكد أن العمل ليس بسلعة وأن الفقر حيثما كان يشكل خطر ا على 
o ق ا أن تحقنهمن شأ إلى برامج العالم بأن لمنظمة العمل الدولية التزاما أمام الملأ بنشر الدعوة بين مختلف أمم يقر

عيشة وتوسيع مستوى الم الغايات المتمثلة في العمالة الكاملة ورفع مستويات المعيشة وأجر يضمن حد ا أدنى من
خرى التي لأهداف الأيع المحتاجين، إلى جانب جميع انطاق إجراءات الضمان الاجتماعي لتوفير دخل أساسي لجم

 يتضمنها إعلان فيلادلفيا؛
o ة على ضوء الية الدوليالاقتصادية والم يضع على عاتق منظمة العمل الدولية مسؤولية بحث وفحص جميع السياسات

 الهدف الأساسي المتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية؛
التأكيد عليه مجدد ا، و (، 1998ته )الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعبالاستناد إلى إعلان منظمة العمل  -

ا الحقوق بهتسم تاصة التي وهو إعلان اعترفت الدول الأعضاء من خلاله، في إطار الاضطلاع بولاية المنظمة، بالأهمية الخ
ي أو شكال العمل الجبر أعلى جميع  المفاوضة الجماعية والقضاء الأساسية، ألا وهي: الحرية النقابية والإقرار الفعلي بالحق في

 الإلزامي والقضاء الفعال على عمل الأطفال والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة؛
 يلي: تمع الدولي بالعمل اللائق كاستجابة فعالة لتحديات العولمة، بالنظر إلى مالمجوإذ يشجعه اعتراف ا

 (؛1995لعالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاجن )نتائج مؤتمر القمة ا -
 الدولية؛ ضعته منظمة العملئق الذي و الدعم الكبير الذي أعٌرب عنه تكرار ا على المستويين العالمي والإقليمي، لمفهوم العمل اللا -
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(، الذي لا يزال  1944لفيا ) يلادبالاستناد إلى الولاية التي ينص عليها دستور منظمة العمل الدولية، بما في ذلك إعلان ف -
هدافه لذي يرد من بين ألمنظمة، وامناسب ا تمام ا في القرن الحادي والعشرين وينبغي أن تستلهم به سياسات الدول الأعضاء في ا

 وأغراضه ومبادئه ما يلي:
o الازدهار في كل مكان؛ يؤكد أن العمل ليس بسلعة وأن الفقر حيثما كان يشكل خطر ا على 
o ق ا أن تحقنهمن شأ إلى برامج العالم بأن لمنظمة العمل الدولية التزاما أمام الملأ بنشر الدعوة بين مختلف أمم يقر

عيشة وتوسيع مستوى الم الغايات المتمثلة في العمالة الكاملة ورفع مستويات المعيشة وأجر يضمن حد ا أدنى من
خرى التي لأهداف الأيع المحتاجين، إلى جانب جميع انطاق إجراءات الضمان الاجتماعي لتوفير دخل أساسي لجم

 يتضمنها إعلان فيلادلفيا؛
o ة على ضوء الية الدوليالاقتصادية والم يضع على عاتق منظمة العمل الدولية مسؤولية بحث وفحص جميع السياسات

 الهدف الأساسي المتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية؛
التأكيد عليه مجدد ا، و (، 1998ته )الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعبالاستناد إلى إعلان منظمة العمل  -

ا الحقوق بهتسم تاصة التي وهو إعلان اعترفت الدول الأعضاء من خلاله، في إطار الاضطلاع بولاية المنظمة، بالأهمية الخ
ي أو شكال العمل الجبر أعلى جميع  المفاوضة الجماعية والقضاء الأساسية، ألا وهي: الحرية النقابية والإقرار الفعلي بالحق في

 الإلزامي والقضاء الفعال على عمل الأطفال والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة؛
 يلي: تمع الدولي بالعمل اللائق كاستجابة فعالة لتحديات العولمة، بالنظر إلى مالمجوإذ يشجعه اعتراف ا

 (؛1995لعالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاجن )نتائج مؤتمر القمة ا -
 الدولية؛ ضعته منظمة العملئق الذي و الدعم الكبير الذي أعٌرب عنه تكرار ا على المستويين العالمي والإقليمي، لمفهوم العمل اللا -
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ادلة للعولمة الع ،2005 عام التأييد العالمي من جانب رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة في -
 لصلة؛اية والدولية ذات م الوطنتهاولأهداف العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، باعتبارها أهداف ا مركزية لسياس

 واقتناعا  منه بأنه في عالم يشهد تزايد الترابط والتعقيد وتدويل الإنتاج:
لتنمية والفعالية ا ضرورية لنه، بأدم التمييزة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والأمن وعتتسم القيم الأساسية المتعلقة بالحرية والكرام -

 المستدامتين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؛
 ثلة لأصحاب العملنظمات الممإن الحوار الاجتماعي وممارسة الهيكل الثلاثي بين الحكومات والمنظمات الممثلة للعمال والم -

يق انون، وذلك عن طر سيادة الق عبرها، أكثر ملائمة الآن للتوصل إلى الحلول وبناء التلاحم الاجتماعي وإرساءداخل الحدود و 
 وسائل من بينها معايير العمل الدولية؛

 ينبغي أن يعُترف بأهمية علاقة الاستخدام كوسيلة لتقديم أشكال الحماية القانونية للعمال؛ -
لتنمية ساسية لاستدامة اا أنهم، بأستدامة، إلى جانب اقتصاد اجتماعي قوي وقطاع عام مستداتتسم المنشآت المنتجة والمربحة والم -

 الاقتصادية وفرص العمالة؛
يغته المنقحة، والذي يتطرق (، بص1977يتسم إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية ) -

 ص؛الفاعلة في تحقيق أهداف المنظمة، بأنه ملائم بشكل خاإلى الدور المتنامي لمثل هذه الجهات 
أنه و افها الدستورية، لنهوض بأهدوإذ يقرّ بأن التحديات الراهنة تدعو المنظمة إلى تكثيف جهودها وحشد كل ما لديها من وسائل عمل ل

اف منظمة جهود لتحقيق أهد تبذله من ء فيها فيماتوخيا لجعل هذه الجهود فعالة ولتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية لمساعدة الدول الأعضا
 العمل الدولية في سياق العولمة، لا بد للمنظمة من:

مج العمل تماشى مع برناج عالمي ومتكامل، ينهجه ا الرامي إلى المضي قدما في استحداث نهضمان الاتساق والتعاون في  -
 هداف؛ين هذه الأبية، بالاستناد إلى أوجه التآزر اللائق والأهداف الإستراتيجية الأربعة لمنظمة العمل الدول

الإجراءات  كلي ا الإطار و يه احتراما  فا من أجل تحسين فعاليتها ونجاعتها في الوقت الذي تحترم تها المؤسسية وإدارتهتكييف ممارسا -
 الدستورية القائمة؛

ة، من اقشة ثلاثية كاملناد إلى منتوى القطري بالاستمساعدة الهيئات المكونة على تلبية الاحتياجات التي أعربت عنها على المس -
 سياق فيتلك الاحتياجات  على تلبية خلال تقديم المعلومات رفيعة الجودة وإسداء المشورة وإتاحة البرامج التقنية التي تساعده ا

 الأهداف الدستورية لمنظمة العمل الدولية؛
عالم لتعزيز ملائمتها  مة من خلالعتبار ذلك ركن ا أساسي ا لأنشطة المنظتشجيع سياسة وضع المعايير لمنظمة العمل الدولية، با -

 العمل وضمان دور المعايير كأداة مفيدة في تحقيق الأهداف الدستورية للمنظمة؛
 يعتمد من ثم في هذا اليوم العاشر من حزيران/يونيه من عام ألفين وثمانية هذا الإعلان.

 أولا: النطاق والمبادئ:
 تمر ويعلن أن ه:يقر  المؤ 

لعمل الدولية، الدستورية لمنظمة اذ الولاية ألف: في سياق التغير المتسارع، ينبغي لالتزامات الدول الأعضاء وللمنظمة وجهودها المبذولة لتنفي
جتماعية، تصادية والات الاقيم السياسابما في ذلك من خلال معايير العمل الدولية، ولوضع العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق في صم

للائق اا برنامج العمل لى من خلالهأن تقوم على الأهداف الإستراتيجية الأربعة للمنظمة، وهي أهداف تحظى بقدر متساو من الأهمية ويتج
 ويمكن تلخيصها كالتالي:

 تعزيز العمالة من خلال خلق بيئة مؤسسية واقتصادية مستدامة بحيث: -1
ى نحو ونوا مستخدمين علم من أن يكا لتمكينهنهويدثوا القدرات والمهارات الضرورية التي يتاجو يمكن فيها للأفراد أن يطوروا -

 منت ج من أجل تحقيق تكاملهم الذاتي وتوفير الرفاه العام؛
دخل آفاق العمالة والد من فرص و تكون فيها جميع المنشآت، العامة أو الخاصة، مستدامة للتمكين من تحقيق النمو وتوليد المزي -

 للجميع؛

 

 م الاجتماعي؛يدة والتقديمكن فيها للمجتمعات أن تحقق أهدافها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية ومستويات المعيشة الج -
فة مع الظروف ستدامة ومكيتكون م -الضمان الاجتماعي وحماية اليد العاملة  -وضع وتعزيز تدابير للحماية الاجتماعية  -2

 الوطنية، بما فيها:
تاجون إلى هذه ميع من يلجمان الاجتماعي ليشمل الجميع، بما في ذلك التدابير الرامية إلى توفير دخل أساسي توسيع الض -

ية تغيرات التكنولوجها سرعة الالحماية، وتكييف نطاقه وتغطيته لتلبية الاحتياجات الجديدة ومواجهة مواطن الشك التي توّلد
 تمعية والسكانية والاقتصادية؛لمجوا

 ل صحية وآمنة؛ظروف عم -
من ثمار  سياسات أجور ومكاسب وساعات عمل وغير ذلك من ظروف عمل تمكن الجميع من الحصول على قسط عادل -

ا أدنى من مستوى المعيشة لجميع المستخدمين والمحتاجين إلى مث  اية؛ل هذه الحمالتقدم، وتوفير أجر يضمن حد 
 ا أنسب وسيلتين من أجل:تعزيز الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي باعتبارهم -3

 تكييف تنفيذ الأهداف الإستراتيجية مع احتياجات وظروف كل بلد؛ -
 ة؛ترجمة التنمية الاقتصادية إلى تقدم اجتماعي والتقدم الاجتماعي إلى تنمية اقتصادي -
مج العمالة ات وبرااستراتيجي تسهيل بناء توافق الآراء حول السياسات الوطنية والدولية ذات الصلة، التي تؤثر في -

 والعمل اللائق؛
تعزيز لاستخدام و اإضفاء الفعالية على قانون ومؤسسات العمل، بما في ذلك ما يتعلق بالاعتراف بعلاقة  -

 العلاقات الصناعية الجيدة وبناء نظم فعالة لتفتيش العمل؛
ة ن معا حقوقا أساسيارها في آعتباحترام وتعزيز وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، التي تكتسي أهمية خاصة، با -4

 :وشروطا تمكينية ضرورية لتحقيق جميع الأهداف الإستراتيجية تحقيقا كاملا، مع الإشارة إلى
ن بلوغ الأهداف مص للتمكين أن الحرية النقابية والإقرار الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية أساسيان بشكل خا -

 الإستراتيجية الأربعة؛
ميزة نسبية كبشكل آخر   دئ والحقوق الأساسية في العمل لا يمكن أن يستشهد به أو أن يستخدمأن انتهاك المبا -

 مشروعة، وأن معايير العمل ينبغي ألا تستخدم لأغراض تجارية حمائية.
 الأهداف سوفن هذه مض بأي هدف باء: الأهداف الإستراتيجية الأربعة غير قابلة للتجزئة وهي مترابطة ومتكافلة. والتقصير في النهو 

ن جزءا من لتعزيزها أن تكو  د المبذولةيضر بالتقدم في اتجاه تحقيق الأهداف الأخرى. وتوخي ا لتحقيق الحد الأمثل من أثرها، ينبغي للجهو 
ييز قضيتين لجنسين وعدم التماواة بين اإستراتيجية عالمية ومتكاملة لمنظمة العمل الدولية من أجل تحقيق العمل اللائق. ويجب اعتبار المس

 شاملتين تتضمنهما الأهداف الإستراتيجية المذكورة أعلاه.
قائمة ماتها الدولية الفقا لالتزاجيم: إن كيفية تحقيق الدول الأعضاء للأهداف الإستراتيجية هي مسألة يجب أن تحددها كل دولة عضو و 

 ا يلي:مب لجملة أمور أخرى منها وللمبادئ والحقوق الأساسية في العمل مع إيلاء الاعتبار على النحو الواج
ل لمنظمات التي تمثب العمل واالشروط والظروف الوطنية، والاحتياجات والأولويات التي عبرت عنها المنظمات التي تمثل أصحا -1

 العمال؛
 وقت مضى كثر من أير ملائمة أالترابط والتضامن والتعاون فيما بين جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وهي أمو  -2

 في سياق الاقتصاد العالمي؛
 مبادئ وأحكام معايير العمل الدولية. -3

 ثانيًا: أسلوب التنفيذ:
 يقرّ المؤتمر كذلك بأنهّ، في اقتصاد يتسم بالعولمة:
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دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب(

 

 م الاجتماعي؛يدة والتقديمكن فيها للمجتمعات أن تحقق أهدافها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية ومستويات المعيشة الج -
فة مع الظروف ستدامة ومكيتكون م -الضمان الاجتماعي وحماية اليد العاملة  -وضع وتعزيز تدابير للحماية الاجتماعية  -2
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تاجون إلى هذه ميع من يلجمان الاجتماعي ليشمل الجميع، بما في ذلك التدابير الرامية إلى توفير دخل أساسي توسيع الض -

ية تغيرات التكنولوجها سرعة الالحماية، وتكييف نطاقه وتغطيته لتلبية الاحتياجات الجديدة ومواجهة مواطن الشك التي توّلد
 تمعية والسكانية والاقتصادية؛لمجوا
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ا أدنى من مستوى المعيشة لجميع المستخدمين والمحتاجين إلى مث  اية؛ل هذه الحمالتقدم، وتوفير أجر يضمن حد 
 ا أنسب وسيلتين من أجل:تعزيز الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي باعتبارهم -3

 تكييف تنفيذ الأهداف الإستراتيجية مع احتياجات وظروف كل بلد؛ -
 ة؛ترجمة التنمية الاقتصادية إلى تقدم اجتماعي والتقدم الاجتماعي إلى تنمية اقتصادي -
مج العمالة ات وبرااستراتيجي تسهيل بناء توافق الآراء حول السياسات الوطنية والدولية ذات الصلة، التي تؤثر في -

 والعمل اللائق؛
تعزيز لاستخدام و اإضفاء الفعالية على قانون ومؤسسات العمل، بما في ذلك ما يتعلق بالاعتراف بعلاقة  -

 العلاقات الصناعية الجيدة وبناء نظم فعالة لتفتيش العمل؛
ة ن معا حقوقا أساسيارها في آعتباحترام وتعزيز وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، التي تكتسي أهمية خاصة، با -4

 :وشروطا تمكينية ضرورية لتحقيق جميع الأهداف الإستراتيجية تحقيقا كاملا، مع الإشارة إلى
ن بلوغ الأهداف مص للتمكين أن الحرية النقابية والإقرار الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية أساسيان بشكل خا -

 الإستراتيجية الأربعة؛
ميزة نسبية كبشكل آخر   دئ والحقوق الأساسية في العمل لا يمكن أن يستشهد به أو أن يستخدمأن انتهاك المبا -

 مشروعة، وأن معايير العمل ينبغي ألا تستخدم لأغراض تجارية حمائية.
 الأهداف سوفن هذه مض بأي هدف باء: الأهداف الإستراتيجية الأربعة غير قابلة للتجزئة وهي مترابطة ومتكافلة. والتقصير في النهو 

ن جزءا من لتعزيزها أن تكو  د المبذولةيضر بالتقدم في اتجاه تحقيق الأهداف الأخرى. وتوخي ا لتحقيق الحد الأمثل من أثرها، ينبغي للجهو 
ييز قضيتين لجنسين وعدم التماواة بين اإستراتيجية عالمية ومتكاملة لمنظمة العمل الدولية من أجل تحقيق العمل اللائق. ويجب اعتبار المس

 شاملتين تتضمنهما الأهداف الإستراتيجية المذكورة أعلاه.
قائمة ماتها الدولية الفقا لالتزاجيم: إن كيفية تحقيق الدول الأعضاء للأهداف الإستراتيجية هي مسألة يجب أن تحددها كل دولة عضو و 

 ا يلي:مب لجملة أمور أخرى منها وللمبادئ والحقوق الأساسية في العمل مع إيلاء الاعتبار على النحو الواج
ل لمنظمات التي تمثب العمل واالشروط والظروف الوطنية، والاحتياجات والأولويات التي عبرت عنها المنظمات التي تمثل أصحا -1

 العمال؛
 وقت مضى كثر من أير ملائمة أالترابط والتضامن والتعاون فيما بين جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وهي أمو  -2

 في سياق الاقتصاد العالمي؛
 مبادئ وأحكام معايير العمل الدولية. -3

 ثانيًا: أسلوب التنفيذ:
 يقرّ المؤتمر كذلك بأنهّ، في اقتصاد يتسم بالعولمة:
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ها في اء فيللدول الأعض  المساعدةألف: يتطلّب تطبيق القسم الأول من هذا الإعلان أن تقوم منظمة العمل الدولية على نحو فعال بتقديم
درتها من أجل قز إدارتها وبناء سسية لتعزيإطار الجهود التي تبذلها. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي للمنظمة أن تستعرض وتكيّف ممارساتها المؤ 

 دف:بها، بهاص م المعايير الخثلاثي ونظااستخدام مواردها البشرية والمالية على أفضل وجه واستخدام الميزة الفريدة المتمثلة في هيكلها ال
م ما قامت به تيجية وفهإدراك احتياجات الدول الأعضاء فيها إدراكا أفضل، فيما يتعلق بكل هدف من الأهداف الإسترا -1

 دف:بهذلك لمؤتمر، و االمنظمة من عمل في السابق لتلبية هذه الاحتياجات في إطار بند متكرر مدرج في جدول أعمال 
ات من خلال ذه الاحتياجظمة العمل الدولية أن تلبي على نحو أكثر نجاعة ها لمنبهتحديد الطريقة التي يمكن  -

 الاستخدام المنسق لجميع وسائل عملها؛
 الإضافية؛ تحديد الموارد اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، وإذا اقتضى الحال، اجتذاب الموارد -
 إرشاد مجلس الإدارة والمكتب في المسؤوليات التي يضطلعان بها؛ -

 دف:بهوتبسيط التعاون التقني ومشورة الخبراء لدى المنظمة  تعزيز -2
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 الأمم المتحدة؛منظومة 
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 مستدامة؛
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ك ضمن إطار بشكل مشتر  اء التي ترغب في تعزيز الأهداف الإستراتيجيةتقديم المساعدة، عند الطلب، إلى الدول الأعض -4
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ة نسيتعددة الجاستحداث شراكات جديدة مع كيانات من غير الدول ومع هيئات فاعلة اقتصادية أخرى كالمنشآت م -5
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ي شكل آخر. بأالدولية  العمل الدولية وحشد دعمها بأي طريقة مناسبة والنهوض بالأهداف الإستراتيجية لمنظمة العمل
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يق قتصادية، في تحقتماعية والاباء: في الوقت نفسه، تقع على عاتق الدول الأعضاء مسؤولية رئيسية للإسهام، من خلال سياستها الاج
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لأعضاء أن تقرر، اعود للدول وسيتوقف تنفيذ برنامج العمل اللائق على المستوى الوطني على الاحتياجات والأولويات الوطنية، وسي
ول قد تنظر الد ق ا لهذه الغاية،. وتحقيوليةذه المسؤ بهبالتشاور مع المنظمات الممثلة للعمال والمنظمات الممثلة لأصحاب العمل، طريقة وفائها 

 الأعضاء في أمور منها:
قيق ويات سعي ا إلى تحمن الأول اعتماد إستراتيجية وطنية أو إقليمية، أو على الصعيدين مع ا، للعمل اللائق تستهدف مجموعة -1

 الأهداف الإستراتيجية بشكل متكامل؛
 ييمه؛لمحرز وتقة منظمة العمل الدولية، لرصد التقدم اوضع مؤشرات أو إحصاءات مناسبة، عند الضرورة بمساعد -2
لكل هدف من  ية تدريجيادف زيادة التغطبهاستعراض وضعها فيما يتعلق بتصديق صكوك منظمة العمل الدولية أو تنفيذها  -3

لصكوك  عن اساسية فضلاالأهداف الإستراتيجية، مع التركيز بشكل خاص على الصكوك المصنفة بوصفها معايير العمل الأ
 تيش العمل؛عمالة وتفالتي تعتبر الأكثر أهمية من ناحية الإدارة السديدة والتي تشمل الهيكل الثلاثي وسياسة ال

ولية ذات في المنتديات الد و المعنيةاتخاذ خطوات مناسبة لضمان التنسيق الملائم بين المواقف المتخذة بالنيابة عن الدولة العض -4
 تتخذها بموجب هذا الإعلان؛ الصلة، إلى جانب أي خطوات قد

 

 تعزيز المنشآت المستدامة؛ -5
لناجح للمبادرات االتنفيذ  حيثما يقتضي الحال، على الصعيدين الوطني والإقليمي، تقاسم الممارسات الحسنة المكتسبة من -6

 الوطنية أو الإقليمية التي تتضمن عنصر العمل اللائق؛
 الجهود التي تبذله ها، إلى امي أو متعدد الأطراف، ضمن ما تسمح به مواردتوفير الدعم المناسب، على أساس ثنائي أو إقلي -7

 الدول الأعضاء الأخرى من أجل إنفاذ المبادئ والأهداف المشار إليها في هذا الإعلان.
يذ هذا ه من أجل تنفتقدم هم يمكن أنمجيم: للمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى المعهود إليها بولايات في ميادين وثيقة الصلة، إسهام 

ل وكالة  الاعتبار أن لكفيى أن يؤخذ النهج المتكامل. وينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تدعو هذه المنظمات إلى تعزيز العمل اللائق، عل
إن دور منظمة مالة، فا على العر في آن مع  ملء التحكم بولايتها. ونظر ا إلى أن السياسة المتصلة بالمبادلات التجارية والأسواق المالية تؤث

 .ياسات الاقتصاديةل صميم السالعمل الدولية يقوم على تقييم هذه الآثار على العمالة لتحقيق هدفها الرامي إلى جعل العمالة تحت
 ثالثاً: أحكام ختامية:

صحاب نظمات الممثلة لألى الما إألف: يضمن المدير العام لمكتب العمل الدولي إرسال هذا الإعلان إلى جميع الدول الأعضاء ومن خلاله
يانات إلى غيرها من الكلإقليمي، و العمل وللعمال، وإلى المنظمات الدولية ذات الاختصاص في مجالات ذات صلة على المستويين الدولي وا

الوطني، في  ستوىن، على المالتي قد يددها مجلس الإدارة. وينبغي للحكومات ولمنظمات أصحاب العمل ولمنظمات العمال نشر الإعلا
رى يمكن لى أية كيانات أخعريقة أخرى جميع المنتديات ذات الصلة التي قد تشارك فيها أو يشارك فيها من يمثلها، أو توزيع الإعلان بأي ط

 أن يعنيها الأمر.
ني من هذا لسريع للقسم الثااة للتنفيذ باء: تقع على عاتق مجلس الإدارة والمدير العام لمكتب العمل الدولي مسؤولية وضع الطرائق المناسب

 الإعلان.
خذة لتشجيع يما الخطوات المتسعلان ولا جيم: في الوقت الذي يراه مجلس الإدارة مناسبا ، وتماشي ا مع الطرائق الموضوعة، يشكل أثر هذا الإ

 دف تقييم أي إجراءات قد تكون مناسبة.بهتنفيذه، موضوع استعراض من جانب مؤتمر العمل الدولي 
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 (6حق رقم )مل
 تفاقيات منظمة العمل الدوليةقائمة با

 .1919تحديد ساعات العمل في الصناعة،  (:1الاتفاقية )رقم  -

 .1919قية البطالة، اتفا (:2الاتفاقية )رقم  -

 .1919اتفاقية حماية الأمومة،  :(3الاتفاقية )رقم  -

 .1919اتفاقية عمل المرأة ليلا ،  (:4الاتفاقية )رقم  -

 .1919اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل في الصناعة،  (:5الاتفاقية )رقم  -

 .1919اتفاقية عمل الأحداث ليلا في الصناعة،  (:6الاتفاقية )رقم  -

 .1920اتفاقية الحد الأدنى للسن في العمل البحري،  :(7الاتفاقية )رقم -

 .1920ة، اتفاقية تعويض البطالة في حالة غرق السفين (:8الاتفاقية )رقم  -

 .1920اتفاقية مراقبة شروط استخدام البحارة،  (:9الاتفاقية )رقم  -

 .1921زراعة، اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل في ال :10الاتفاقية رقم  -

 1921اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع )الزراعة(،  :11الاتفاقية رقم  -

 .1921ض عن حوادث العمل في الزراعة، اتفاقية التعوي (:12الاتفاقية )رقم  -

 .1921اتفاقية استعمال الرصاص الأبيض في الطلاء،  (:13الاتفاقية )رقم  -

 .1921فاقية الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية، ات (:14الاتفاقية )رقم  -

 .1921اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل كوقادين أو مساعدي وقادين،  (:15الاتفاقية )رقم  -

 .1921اتفاقية الفحص الطبي الجبري للأطفال المستخدمين على ظهر السفن،  :(16الاتفاقية )رقم  -

 .1925اتفاقية التعويض عن حوادث العمل،  (:17الاتفاقية )رقم  -

 .1925اتفاقية تعويض العمال عن الأمراض المهنية،  (:18الاتفاقية )رقم  -

 .1925ادث العمل، اتفاقية المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب في التعويض عن حو  (:19الاتفاقية )رقم  -

 .1925اتفاقية العمل ليلا في المخابز،  (:20رقم )الاتفاقية  -

 .1926هاجرين على ظهر السفن، اتفاقية تبسيط إجراءات تفتيش الم (:21الاتفاقية )رقم  -

 .1926اتفاقية عقود استخدام البحارة،  (:22الاتفاقية )رقم  -

 .1926رة إلى أوطانهم، اتفاقية إعادة البحا (:23الاتفاقية )رقم  -

 .1927اتفاقية التامين الصحي في الصناعة والتجارة وخدم المنازل،  (:24الاتفاقية )رقم  -

 .1927اتفاقية التامين الصحي لعمال الزراعة،  (:25الاتفاقية )رقم  -

 .1928اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور،  (:26الاتفاقية )رقم  -

 

 .1929اتفاقية إثبات الوزن على الأحمال الثقيلة المنقولة بالسفن،  (:27رقم الاتفاقية ) -

 .1929اتفاقية وقاية عمال شحن وتفريغ السفن من الحوادث،  :(28الاتفاقية )رقم  -

 .1930اتفاقية العمل الجبري،  (:29الاتفاقية )رقم  -

 .1930اتفاقية تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب،  :(30الاتفاقية )رقم  -

 .1931اتفاقية تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم،  (:31الاتفاقية )رقم  -

 .1932اتفاقية وقاية عمال الموانئ من الحوادث )مراجعة(،  (:32الاتفاقية )رقم  -

 .1932اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل في الأعمال غير الصناعية،  :(33الاتفاقية )رقم  -

 .1933اتفاقية مكاتب التوظيف بمقابل،  (:34الاتفاقية )رقم  -

 .1933اتفاقية التأمين الإلزامي ضد الشيخوخة لعمال الصناعة وغيرهم،  (:35الاتفاقية )رقم  -

 .1933خة لعمال الزراعة، اتفاقية التأمين الإلزامي ضد الشيخو  :(36الاتفاقية )رقم  -

 .1933اتفاقية التأمين الإلزامي ضد العجز لعمال الصناعة وغيرهم،  (:37الاتفاقية )رقم  -

 .1933اتفاقية التأمين الإلزامي ضد العجز لعمال الزراعة،  (:38الاتفاقية )رقم  -

 .1933اتفاقية التأمين الإلزامي على الحياة لعمال الصناعة، وغيرها،  :(39الاتفاقية )رقم  -

 .1933اتفاقية التأمين الإلزامي على الحياة لعمال الزراعة،  (:40الاتفاقية )رقم  -

 .1934اتفاقية عمل المرأة ليلا )مراجعة(،  :(41الاتفاقية )رقم  -

 .1934اتفاقية تعويض العمال عن الأمراض المهنية )مراجعة(،  :(42الاتفاقية )رقم  -

 .1934اتفاقية تنظيم ساعات العمل قي مصانع الزجاج الآلية،  :(43الاتفاقية )رقم  -

 .1934اتفاقية تعويضات العاطلين رغم إرادتهم،  :(44الاتفاقية )رقم  -

 .1935، اتفاقية منع عمل المرأة في المناجم تحت سطح الأرض :(45الاتفاقية )رقم  -

 .1935اتفاقية تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم )مراجعة(،  (:46الاتفاقية )رقم  -

 1935العمل في الأسبوع إلى الأربعين ساعة،  اتفاقية تخفيض ساعات :(47الاتفاقية )رقم  -

 .1935اتفاقية الحفاظ على حقوق ورثة العمال المهاجرين في المعاش،  :(48الاتفاقية )رقم  -

 .1935اتفاقية تخفيض ساعات العمل في مصانع الزجاجات،  :(49الاتفاقية )رقم  -

 .1936اتفاقية قواعد تنظيم توريد العمال،  (:50الاتفاقية )رقم  -

 .1936اتفاقية تخفيض ساعات العمل في الأشغال العامة،  (:51الاتفاقية )رقم  -

 .1936اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر،  :(52الاتفاقية )رقم  -

 .1936اتفاقية شهادات كفاءة الربابنة وضباط السفن التجارية،  :(53الاتفاقية )رقم  -

 .1936اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر للبحارة،  (:54الاتفاقية )رقم  -
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 .1929اتفاقية إثبات الوزن على الأحمال الثقيلة المنقولة بالسفن،  (:27رقم الاتفاقية ) -

 .1929اتفاقية وقاية عمال شحن وتفريغ السفن من الحوادث،  :(28الاتفاقية )رقم  -

 .1930اتفاقية العمل الجبري،  (:29الاتفاقية )رقم  -

 .1930اتفاقية تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب،  :(30الاتفاقية )رقم  -

 .1931اتفاقية تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم،  (:31الاتفاقية )رقم  -

 .1932اتفاقية وقاية عمال الموانئ من الحوادث )مراجعة(،  (:32الاتفاقية )رقم  -

 .1932اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل في الأعمال غير الصناعية،  :(33الاتفاقية )رقم  -

 .1933اتفاقية مكاتب التوظيف بمقابل،  (:34الاتفاقية )رقم  -

 .1933اتفاقية التأمين الإلزامي ضد الشيخوخة لعمال الصناعة وغيرهم،  (:35الاتفاقية )رقم  -

 .1933خة لعمال الزراعة، اتفاقية التأمين الإلزامي ضد الشيخو  :(36الاتفاقية )رقم  -

 .1933اتفاقية التأمين الإلزامي ضد العجز لعمال الصناعة وغيرهم،  (:37الاتفاقية )رقم  -

 .1933اتفاقية التأمين الإلزامي ضد العجز لعمال الزراعة،  (:38الاتفاقية )رقم  -

 .1933اتفاقية التأمين الإلزامي على الحياة لعمال الصناعة، وغيرها،  :(39الاتفاقية )رقم  -

 .1933اتفاقية التأمين الإلزامي على الحياة لعمال الزراعة،  (:40الاتفاقية )رقم  -

 .1934اتفاقية عمل المرأة ليلا )مراجعة(،  :(41الاتفاقية )رقم  -

 .1934اتفاقية تعويض العمال عن الأمراض المهنية )مراجعة(،  :(42الاتفاقية )رقم  -

 .1934اتفاقية تنظيم ساعات العمل قي مصانع الزجاج الآلية،  :(43الاتفاقية )رقم  -

 .1934اتفاقية تعويضات العاطلين رغم إرادتهم،  :(44الاتفاقية )رقم  -

 .1935، اتفاقية منع عمل المرأة في المناجم تحت سطح الأرض :(45الاتفاقية )رقم  -

 .1935اتفاقية تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم )مراجعة(،  (:46الاتفاقية )رقم  -

 1935العمل في الأسبوع إلى الأربعين ساعة،  اتفاقية تخفيض ساعات :(47الاتفاقية )رقم  -

 .1935اتفاقية الحفاظ على حقوق ورثة العمال المهاجرين في المعاش،  :(48الاتفاقية )رقم  -

 .1935اتفاقية تخفيض ساعات العمل في مصانع الزجاجات،  :(49الاتفاقية )رقم  -

 .1936اتفاقية قواعد تنظيم توريد العمال،  (:50الاتفاقية )رقم  -

 .1936اتفاقية تخفيض ساعات العمل في الأشغال العامة،  (:51الاتفاقية )رقم  -

 .1936اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر،  :(52الاتفاقية )رقم  -

 .1936اتفاقية شهادات كفاءة الربابنة وضباط السفن التجارية،  :(53الاتفاقية )رقم  -

 .1936اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر للبحارة،  (:54الاتفاقية )رقم  -



160  

 .1936اتفاقية التزامات مالك السفينة تجاه البحارة،  :(55الاتفاقية )رقم  -

 .1936اتفاقية التامين الصحي للبحارة،  (:56الاتفاقية )رقم  -

 .1936اتفاقية ساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن،  (:57الاتفاقية )رقم  -

 .1936اتفاقية الحد الأدنى للسن في العمل البحري )مراجعة(،  :(58الاتفاقية )رقم  -

 .1937 اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل في الصناعة )مراجعة( (:59الاتفاقية )رقم  -

 .1937عمال غير الصناعية )مراجعة(، اتفاقية الحد الأدنى للسن في الأ :(60الاتفاقية )رقم  -

 .1937اتفاقية تخفيض ساعات العمل في صناعة النسيج،  :(61الاتفاقية )رقم  -

 .1937اتفاقية أحكام السلامة في صناعة البناء،  :(62الاتفاقية )رقم  -

 .1938اتفاقية إحصاءات الأجور وساعات العمل،  (:63الاتفاقية )رقم  -

 .1939اتفاقية عقود الاستخدام المكتوبة،  :(64الاتفاقية )رقم  -

 .1939اتفاقية العقوبات على مخالفات عقود استخدام العمال،  (:65الاتفاقية )رقم  -

 .1939اتفاقية العمال المهاجرين،  :(66قية )رقم الاتفا -

 .1939اتفاقية تنظيم ساعات العمل والراحة في النقل البري،  (:67الاتفاقية )رقم  -

 .1946اتفاقية الغداء وتقديم الوجبات لأطقم السفن،  :(68تفاقية )رقم الا -

 .1946اتفاقية شهادة كفاءة طباخي السفن،  :(69الاتفاقية )رقم  -

 .1946اتفاقية الضمان الاجتماعي للبحارة،  :(70الاتفاقية )رقم  -

 .1946اتفاقية معاشات البحارة،  (:71الاتفاقية )رقم  -

 .1946اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر للبحارة،  (:72قم الاتفاقية )ر  -

 .1946اتفاقية الفحص الطبي للبحارة،  (:73الاتفاقية )رقم  -

 .1946اتفاقية شهادات كفاءة البحارة،  :(47الاتفاقية )رقم  -

 .1946اتفاقية إقامة الأطقم على ظهر السفن،  :(75الاتفاقية )رقم  -

 .1946تفاقية الأجور وساعات العمل على ظهر السفن، ا :(76الاتفاقية )رقم  -

 .1946اتفاقية الفحص الطبي للياقة الأطفال للعمل في الصناعة،  (:77الاتفاقية )رقم  -

 .1946اتفاقية الفحص الطبي للأطفال للعمل في المهن غير الصناعية،  :(78الاتفاقية )رقم  -

 .1946اتفاقية العمل الليلي للأطفال في المهن غير الصناعية،  (:79الاتفاقية )رقم  -

 .1946اتفاقية مراجعة الاتفاقيات السابقة،  (:80الاتفاقية )رقم  -

 .1947اتفاقية تفتيش العمل في الصناعة والتجارة،  :(81الاتفاقية رقم ) -

 .1947اتفاقية السياسة الاجتماعية في الأقاليم التابعة ،  (:82الاتفاقية رقم ) -

 

 .7194تطبيق معايير العمل الدولية في الأقاليم التابعة،  :(83الاتفاقية رقم ) -

 .1947اتفاقية حق التجمع وتسوية منازعات العمل في الأقاليم التابعة،  :(84الاتفاقية رقم ) -

 .1947تفتيش العمل في الأقاليم التابعة، اتفاقية إدارات  (:85الاتفاقية رقم ) -

 .1947اتفاقية الفترة القصوى لعقود العمل،  :(86الاتفاقية رقم ) -

 .1948قية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، اتفا :(87الاتفاقية رقم ) -

 .1948اتفاقية تنظيم إدارات التوظيف،  (:88الاتفاقية رقم ) -

 1948اقية عمل النساء ليلا  )مراجعة(، اتف (:89الاتفاقية رقم ) -

 .1948اتفاقية عمل الأحداث ليلا  في الصناعة )مراجعة(،  (:90الاتفاقية رقم ) -

 .1949اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر للبحارة )مراجعة(،  :(91الاتفاقية )رقم  -

 .1949اتفاقية إقامة الأطقم على ظهر السفينة )مراجعة(،  (:92الاتفاقية )رقم  -

 .1949اتفاقية الأجور وساعات العمل على ظهر السفن )مراجعة(،  :(93الاتفاقية )رقم  -

 .1949اتفاقية شروط العمل في العقود العامة،  :(94الاتفاقية )رقم  -

 .1949اتفاقية حماية الأجور،  :(95الاتفاقية )رقم  -

 .1949اتفاقية بشأن وكالات خدمات التوظيف بأجر )مراجعة(،  (:96الاتفاقية )رقم  -

 .1949اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(،  (:97الاتفاقية )رقم  -

 .1949اتفاقية تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،  (:98الاتفاقية )رقم  -

 .1951اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور في الزراعة،  :(99الاتفاقية )رقم  -

 .1951اتفاقية مساواة العمال والعاملات في الأجور،  :(100الاتفاقية )رقم  -

 .1952اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر في الزراعة،  (:101الاتفاقية )رقم  -

 .1952جتماعي، اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الا :(102الاتفاقية )رقم  -

 .1952اتفاقية حماية الأمومة )مراجعة(،  (:103الاتفاقية )رقم  -

 1955لال العمال بعقود استخدامهم، اتفاقية إلغاء العقوبات على إخ :(104الاتفاقية )رقم  -

 .1957اتفاقية إلغاء العمل الجبري،  :(105الاتفاقية )رقم  -

 .1957الأسبوعية في التجارة والمكاتب، اتفاقية الراحة  :(106الاتفاقية )رقم  -

 .1957اتفاقية حماية السكان الأصليين والقبليين،  :(107الاتفاقية )رقم  -

 .1958اتفاقية وثائق الهوية للبحارة،  :(108الاتفاقية )رقم  -

 .1958اتفاقية الأجور وساعات العمل على ظهر السفن )مراجعة(،  (:109الاتفاقية )رقم  -

 .1958اتفاقية شروط استخدام عمال المزارع،  :(110ة )رقم الاتفاقي -
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 .7194تطبيق معايير العمل الدولية في الأقاليم التابعة،  :(83الاتفاقية رقم ) -

 .1947اتفاقية حق التجمع وتسوية منازعات العمل في الأقاليم التابعة،  :(84الاتفاقية رقم ) -

 .1947تفتيش العمل في الأقاليم التابعة، اتفاقية إدارات  (:85الاتفاقية رقم ) -

 .1947اتفاقية الفترة القصوى لعقود العمل،  :(86الاتفاقية رقم ) -

 .1948قية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، اتفا :(87الاتفاقية رقم ) -

 .1948اتفاقية تنظيم إدارات التوظيف،  (:88الاتفاقية رقم ) -

 1948اقية عمل النساء ليلا  )مراجعة(، اتف (:89الاتفاقية رقم ) -

 .1948اتفاقية عمل الأحداث ليلا  في الصناعة )مراجعة(،  (:90الاتفاقية رقم ) -

 .1949اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر للبحارة )مراجعة(،  :(91الاتفاقية )رقم  -

 .1949اتفاقية إقامة الأطقم على ظهر السفينة )مراجعة(،  (:92الاتفاقية )رقم  -

 .1949اتفاقية الأجور وساعات العمل على ظهر السفن )مراجعة(،  :(93الاتفاقية )رقم  -

 .1949اتفاقية شروط العمل في العقود العامة،  :(94الاتفاقية )رقم  -

 .1949اتفاقية حماية الأجور،  :(95الاتفاقية )رقم  -

 .1949اتفاقية بشأن وكالات خدمات التوظيف بأجر )مراجعة(،  (:96الاتفاقية )رقم  -

 .1949اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(،  (:97الاتفاقية )رقم  -

 .1949اتفاقية تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،  (:98الاتفاقية )رقم  -

 .1951اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور في الزراعة،  :(99الاتفاقية )رقم  -

 .1951اتفاقية مساواة العمال والعاملات في الأجور،  :(100الاتفاقية )رقم  -

 .1952اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر في الزراعة،  (:101الاتفاقية )رقم  -

 .1952جتماعي، اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الا :(102الاتفاقية )رقم  -

 .1952اتفاقية حماية الأمومة )مراجعة(،  (:103الاتفاقية )رقم  -

 1955لال العمال بعقود استخدامهم، اتفاقية إلغاء العقوبات على إخ :(104الاتفاقية )رقم  -

 .1957اتفاقية إلغاء العمل الجبري،  :(105الاتفاقية )رقم  -

 .1957الأسبوعية في التجارة والمكاتب، اتفاقية الراحة  :(106الاتفاقية )رقم  -

 .1957اتفاقية حماية السكان الأصليين والقبليين،  :(107الاتفاقية )رقم  -

 .1958اتفاقية وثائق الهوية للبحارة،  :(108الاتفاقية )رقم  -

 .1958اتفاقية الأجور وساعات العمل على ظهر السفن )مراجعة(،  (:109الاتفاقية )رقم  -

 .1958اتفاقية شروط استخدام عمال المزارع،  :(110ة )رقم الاتفاقي -
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 .1958اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة،  :(111الاتفاقية )رقم  -

 .1959اتفاقية الحد الأدنى لسن استخدام صيادي الأسماك،  (:112اقية )رقم الاتف -

 .1959اتفاقية الفحص الطبي لصيادي الأسماك،  (:113الاتفاقية )رقم  -

 .1959اتفاقية عقود استخدام صيادي الأسماك،  (:114الاتفاقية )رقم  -

 .1960اتفاقية حماية العمال من الإشعاعات المؤينة،  (:115الاتفاقية )رقم  -

 .1961اتفاقية مراجعة الاتفاقيات السابقة،  (:116الاتفاقية )رقم  -

 .1962اتفاقية الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية،  :(117الاتفاقية )رقم  -

 .1962اتفاقية المساواة في المعاملة في الضمان الاجتماعي،  (:118الاتفاقية )رقم  -

 .1963اتفاقية الوقاية من الآلات،  (:119الاتفاقية )رقم  -

 .1964اتفاقية القواعد الصحية للعمل في التجارة والمكاتب،  (:120الاتفاقية )رقم  -

 .1964اتفاقية إعانات إصابات العمل،  (:121الاتفاقية )رقم  -

 .1964اتفاقية سياسة العمالة،  (:122الاتفاقية )رقم  -

 .1965اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل تحت سطح الأرض،  :(123الاتفاقية )رقم  -

 .1965اتفاقية الفحص الطبي للأحداث للعمل تحت سطح الأرض،  :(124الاتفاقية )رقم  -

 .1966شهادات كفاءة صيادي الأسماك،  :(125الاتفاقية )رقم  -

 .1966اتفاقية الإقامة على ظهر سفن صيد الأسماك،  :(126الاتفاقية )رقم  -

 .1967ل بحملها، اتفاقية الحد الأقصى للأثقال التي يسمح لعام :(127الاتفاقية )رقم  -

 .1967اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة،  (:128الاتفاقية )رقم  -

 .1969في الزراعة، اتفاقية تفتيش العمل  (:129الاتفاقية )رقم  -

 .1969اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض،  (:130الاتفاقية )رقم  -

 .1970لأدنى للأجور، اتفاقية تحديد الحد ا :(131الاتفاقية )رقم  -

 .1970اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر )مراجعة(،  :(132الاتفاقية )رقم  -

 .1970إقامة الأطقم على سطح السفن )أحكام تكميلية(، اتفاقية  (:133الاتفاقية )رقم  -

 .1971اتفاقية وقاية البحارة من الحوادث المهنية،  :(134الاتفاقية )رقم  -

 .1971اتفاقية حماية ممثلي العمال في المؤسسات،  :(135قية )رقم الاتفا -

 .1971اتفاقية الوقاية من مخاطر البنزين،  :(136الاتفاقية )رقم  -

 .1973اتفاقية مناولة البضائع على أرصفة الموانئ،  :(137تفاقية )رقم الا -

 .1973اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل،  :(138الاتفاقية )رقم  -

 

 .1974اتفاقية الوقاية من الأخطار المهنية للمواد المسببة للسرطان،  :(139الاتفاقية )رقم  -

 .1974اتفاقية الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر،  :(140الاتفاقية )رقم  -

 .1975اتفاقية منظمات العمال الريفيين،  :(141الاتفاقية )رقم  -

 .1975اتفاقية التوجيه والتدريب وتنمية الموارد البشرية،  (:142الاتفاقية )رقم  -

 .1975اتفاقية العمال المهاجرين )أحكام تكميلية(،  :(143الاتفاقية )رقم  -

 .1976ة، اتفاقية المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولي :(144الاتفاقية )رقم  -

 .1976اتفاقية استمرار استخدام عمال البحر،  :(145الاتفاقية )رقم  -

 .1976الأجر للبحارة،  اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة :(146الاتفاقية )رقم  -

 .1976اتفاقية المعايير الدنيا للسفن التجارية،  :(147الاتفاقية )رقم  -

 .1977العمال من المخاطر المهنية في بيئة العمل، اتفاقية حماية  :(148الاتفاقية )رقم  -

 .1977اتفاقية استخدام وظروف عمل العاملين بالتمريض،  :(149الاتفاقية )رقم  -

 .1978اتفاقية إدارة العمل، دورها ووظائفها وتنظيمها،  :(150قية )رقم الاتفا -

 .1978اتفاقية حماية حق التنظيم وشروط العمل في الخدمة العامة،  :(151الاتفاقية )رقم  -

 .1979اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين في المناولة بالموانئ،  (:152الاتفاقية )رقم  -

 .1979اتفاقية ساعات العمل وفترات الراحة في النقل البري،  (:153الاتفاقية )رقم  -

 .1981اتفاقية تشجيع المفاوضة الجماعية،  (:154الاتفاقية )رقم  -

 .8119اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،  (:155الاتفاقية )رقم  -

 .1981اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة للعمال ذوي المسئوليات العائلية،  (:156الاتفاقية )رقم  -

 .1982ام دولي  للحفاظ على حقوق الضمان الاجتماعي، اتفاقية نظ (:157الاتفاقية )رقم  -

 .1982اتفاقية إنهاء الاستخدام من قبل صاحب العمل،  (:158الاتفاقية )رقم  -

 .1983اتفاقية التأهيل المهني وتشغيل المعوقين،  (:159قية )رقم الاتفا -

 .1985اتفاقية إحصاءات العمل،  (:160الاتفاقية )رقم  -

 .1985اتفاقية خدمات الصحة المهنية،  (:161م الاتفاقية )رق -

 .1986اتفاقية السلامة في استخدام الحرير الصخري )الاسبستوس(،  (:162الاتفاقية )رقم  -

 .1987اتفاقية رعاية البحارة في البحر والموانئ،  (:163الاتفاقية )رقم  -

 .1987اتفاقية الحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة،  (:164الاتفاقية )رقم  -

 .1987اتفاقية الضمان الاجتماعي للبحارة )مراجعة(،  (:165الاتفاقية )رقم  -

 .1987اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم )مراجعة(،  :(166الاتفاقية )رقم  -
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 .1974اتفاقية الوقاية من الأخطار المهنية للمواد المسببة للسرطان،  :(139الاتفاقية )رقم  -

 .1974اتفاقية الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر،  :(140الاتفاقية )رقم  -

 .1975اتفاقية منظمات العمال الريفيين،  :(141الاتفاقية )رقم  -

 .1975اتفاقية التوجيه والتدريب وتنمية الموارد البشرية،  (:142الاتفاقية )رقم  -

 .1975اتفاقية العمال المهاجرين )أحكام تكميلية(،  :(143الاتفاقية )رقم  -

 .1976ة، اتفاقية المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولي :(144الاتفاقية )رقم  -

 .1976اتفاقية استمرار استخدام عمال البحر،  :(145الاتفاقية )رقم  -

 .1976الأجر للبحارة،  اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة :(146الاتفاقية )رقم  -

 .1976اتفاقية المعايير الدنيا للسفن التجارية،  :(147الاتفاقية )رقم  -

 .1977العمال من المخاطر المهنية في بيئة العمل، اتفاقية حماية  :(148الاتفاقية )رقم  -

 .1977اتفاقية استخدام وظروف عمل العاملين بالتمريض،  :(149الاتفاقية )رقم  -

 .1978اتفاقية إدارة العمل، دورها ووظائفها وتنظيمها،  :(150قية )رقم الاتفا -

 .1978اتفاقية حماية حق التنظيم وشروط العمل في الخدمة العامة،  :(151الاتفاقية )رقم  -

 .1979اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين في المناولة بالموانئ،  (:152الاتفاقية )رقم  -

 .1979اتفاقية ساعات العمل وفترات الراحة في النقل البري،  (:153الاتفاقية )رقم  -

 .1981اتفاقية تشجيع المفاوضة الجماعية،  (:154الاتفاقية )رقم  -

 .8119اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،  (:155الاتفاقية )رقم  -

 .1981اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة للعمال ذوي المسئوليات العائلية،  (:156الاتفاقية )رقم  -

 .1982ام دولي  للحفاظ على حقوق الضمان الاجتماعي، اتفاقية نظ (:157الاتفاقية )رقم  -

 .1982اتفاقية إنهاء الاستخدام من قبل صاحب العمل،  (:158الاتفاقية )رقم  -

 .1983اتفاقية التأهيل المهني وتشغيل المعوقين،  (:159قية )رقم الاتفا -

 .1985اتفاقية إحصاءات العمل،  (:160الاتفاقية )رقم  -

 .1985اتفاقية خدمات الصحة المهنية،  (:161م الاتفاقية )رق -

 .1986اتفاقية السلامة في استخدام الحرير الصخري )الاسبستوس(،  (:162الاتفاقية )رقم  -

 .1987اتفاقية رعاية البحارة في البحر والموانئ،  (:163الاتفاقية )رقم  -

 .1987اتفاقية الحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة،  (:164الاتفاقية )رقم  -

 .1987اتفاقية الضمان الاجتماعي للبحارة )مراجعة(،  (:165الاتفاقية )رقم  -

 .1987اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم )مراجعة(،  :(166الاتفاقية )رقم  -
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 .1988اتفاقية السلامة والصحة في البناء،  (:167الاتفاقية )رقم  -

 .1988اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة،  (:168الاتفاقية )رقم  -

 .1989اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية،  (:169الاتفاقية )رقم  -

 .1990اتفاقية السلامة في استخدام المواد الكيميائية في العمل،  (:170الاتفاقية )رقم  -

 .1990اتفاقية العمل الليلي،  :(171الاتفاقية )رقم  -

 .1991اتفاقية ظروف العمل في الفنادق والمطاعم،  :(172الاتفاقية )رقم  -

 .1992اتفاقية حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم،  :(173الاتفاقية )رقم  -

 .1993، اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى :(174الاتفاقية )رقم  -

 .1994اتفاقية العمل بعض الوقت،  :(175الاتفاقية )رقم  -

 .1995اتفاقية السلامة والصحة في المناجم،  :(176الاتفاقية )رقم  -

 .1996اتفاقية العمل في المنزل،  :(177الاتفاقية )رقم  -

 .1996اتفاقية التفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة، :(178الاتفاقية )رقم  -

 .1996اتفاقية تعيين وتوظيف البحارة،  :(179الاتفاقية )رقم  -

 .9961اتفاقية ساعات عمل البحارة وتزويد السفن بالأطقم،  :(180الاتفاقية )رقم  -

 1997اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، . :(181الاتفاقية )رقم  -

 .9919اتفاقية حظر أسوا أشكال عمل الأطفال،  :(182الاتفاقية )رقم  -

 .2000اتفاقية حماية الأمومة )مراجعة(،  :(183الاتفاقية )رقم  -

 .2001اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة،  :(184الاتفاقية )رقم  -

 .2003اتفاقية وثائق هوية البحارة )مراجعة(،  (:185الاتفاقية )رقم  -

 .2006اتفاقية العمل البحري،  :(186الاتفاقية )رقم  -

 .2006اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين،  :(187الاتفاقية )رقم  -

 .0072اتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك،  :(188الاتفاقية )رقم  -

 .2011(: اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين، 189الاتفاقية )رقم  -
  

 

 (7ملحق رقم )
 توصيات منظمة العمل الدوليةقائمة ب

 . 1919توصية البطالة،  :1التوصية رقم  -

 . 1919توصية المعاملة بالمثل للعمال الأجانب،  :2التوصية رقم  -

 . 1919توصية الوقاية من الجمرة الخبيثة،  :3التوصية رقم  -

 . 1919توصية حماية النساء والأطفال من التسمم بالرصاص،  :4التوصية رقم  -

 . 1919إنشاء خدمات صحية حكومية والتفتيش،  :5التوصية رقم  -

 . 1919توصية منع استعمال الفسفور الأبيض،  :6 التوصية رقم -

 . 1919توصية تحديد ساعات العمل في صناعة صيد الأسماك،  :7التوصية رقم  -

 .1920ديد ساعات العمل في الملاحة الداخلية، توصية تح :8التوصية رقم  -

 . 1920توصية وضع مدونات قانونية وطنية للبحارة،  :9التوصية رقم  -

 . 1920ضد البطالة للبحارة،  توصية التأمين :10التوصية رقم  -

 . 1921توصية الوقاية من البطالة في الزراعة،  :11التوصية رقم  -

 .1921لزراعة، توصية حماية الأمومة في العمل با :12التوصية رقم  -

 . 1921توصية عمل النساء ليلا  في الزراعة،  :13التوصية رقم  -

 . 1921توصية عمل الأطفال والأحداث ليلا  في الزراعة،  :14التوصية رقم  -

 .1921توصية تنمية التعليم التقني في الزراعة،  :15التوصية رقم  -

 .1921توصية ظروف إقامة عمال الزراعة،  :16التوصية رقم  -

 . 1921توصية التأمين الاجتماعي في الزراعة،  :17التوصية رقم  -

 .1921توصية نظام الراحات الأسبوعية في منشآت التجارة،  :18التوصية رقم  -

 .1922توصية إحصاءات الهجرة،  :19التوصية رقم  -

 . 1923توصية تنظيم نظم تفتيش العمل،  :20التوصية رقم  -

 . 1924توصية استغلال العمال لوقت فراغهم،  :21التوصية رقم  -

 . 1925توصية الحد الأدنى لتعويض العمال عن حوادث العمل،  :22التوصية رقم  -

 .1925توصية جهة الاختصاص في منازعات تعويضات العمال،  :23وصية رقم الت -

 . 1925توصية تعويض العمال عن الأمراض المهنية،  :24التوصية رقم  -

 . 1925توصية المساواة في المعاملة للتعويض عن الحوادث،  :25رقم  التوصية -

 .1926توصية حماية المهاجرات على ظهر السفن،  :26التوصية رقم  -
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 . 1926توصية إعادة الربابنة والمتمرنين إلى أوطانهم،  :27التوصية رقم  -

 .1926توصية التفتيش على ظروف عمل البحارة،  :28التوصية رقم  -

 . 1927ية المبادئ العامة للتأمين الصحي، توص :29التوصية رقم  -

 . 1928توصية طرائق وضع الحدود الدنيا للأجور،  :30التوصية رقم  -

 . 1929الحوادث الصناعية، توصية الوقاية من  :31التوصية رقم  -

 . 1929توصية الحماية من المعدات الآلية،  :32التوصية رقم  -

 .1929لموانئ من الحوادث، توصية المعاملة بالمثل في حماية عمال ا :33التوصية رقم  -

 . 1929توصية التشاور لحماية عمال الموانئ من الحوادث،  :34التوصية رقم  -

 . 1930ر على العمل، توصية الإكراه غير المباش :35التوصية رقم  -

 . 1930توصية تنظيم العمل الجبري،  :36التوصية رقم  -

 . 1930توصية تنظيم ساعات العمل في الفنادق والمطاعم،  :37التوصية رقم  -

 . 1930توصية تنظيم ساعات العمل في المسارح وأماكن الترفيه،  :38التوصية رقم  -

 . 3019توصية تنظيم ساعات العمل في دور العلاج،  :39التوصية رقم  -

 . 1932توصية المعاملة بالمثل في حماية عمال الموانئ من الحوادث،  :40التوصية رقم  -

 . 1932نشآت غير الصناعية، توصية الحد الأدنى لسن العمل في الم :41التوصية رقم  -

 . 1933توصية مكاتب التوظيف،  :42التوصية رقم  -

 . 1933توصية التأمين ضد العجز والشيخوخة والوفاة،  :43التوصية رقم  -

 . 1933توصية التأمين ضد البطالة،  :44التوصية رقم  -

 . 1935توصية بطالة الشباب،  :45التوصية رقم  -

 . 1936توصية الإلغاء التدريجي لتوريد العمال،  :46التوصية رقم  -

 . 1936توصية الأجازات السنوية مدفوعة الأجر،  :47التوصية رقم  -

 .1936توصية رعاية البحارة في الموانئ،  :48التوصية رقم  -

 . 1936توصية ساعات العمل والأطقم على ظهر السفن،  :49التوصية رقم  -

 . 1936توصية التعاون الدولي في مجال الأشغال العامة،  :50م التوصية رق -

 . 1937توصية تخطيط الأشغال العامة على الصعيد الوطني،  :51التوصية رقم  -

 . 1937توصية الحد الأدنى للسن في المشاريع الصناعية للأسرة،  :52رقم  التوصية -

 . 1937توصية أحكام السلامة في صناعة البناء،  :53التوصية رقم  -

 . 1937توصية التفتيش في صناعة البناء،  :54ة رقم التوصي -

 

 . 1937توصية التعاون للوقاية من الحوادث في صناعة البناء،  :55التوصية رقم  -

 . 1937توصية التعليم المهني في صناعة البناء،  :65التوصية رقم  -

 . 1939توصية التدريب المهني،  :57التوصية رقم  -

 . 1939استخدام العمال،  توصية المدد القصوى لعقود :58التوصية رقم  -

 . 1939توصية تفتيش العمل،  :59التوصية رقم  -

 . 1939توصية التلمذة الصناعية،  :60التوصية رقم  -

 . 1939توصية ظروف عمل العمال المهاجرين،  :61التوصية رقم  -

 . 1939توصية التعاون بين الدول بشأن العمال المهاجرين،  :62التوصية رقم  -

 . 1939توصية دفاتر المراقبة في النقل البري،  :63التوصية رقم  -

 .1939توصية العمل الليلي في النقل البري،  :64التوصية رقم  -

 .1939توصية طرائق تنظيم ساعات العمل في النقل البري،  :65التوصية رقم  -

 . 1939توصية فترات الراحة لسائقي المركبات الخاصة،  :66التوصية رقم  -

 .1944توصية تأمين الدخل،  :67التوصية رقم  -

 .1944توصية الضمان الاجتماعي للمسرحين من القوات المسلحة،  :68التوصية رقم  -

 . 1944توصية الرعاية الطبية،  :69ة رقم التوصي -

 .1944توصية السياسة الاجتماعية في الأقاليم التابعة،  :70التوصية رقم  -

 .1944م العمالة )الانتقال من الحرب إلى السلم(، توصية تنظي :71التوصية رقم  -

 . 1944توصية إدارة الاستخدام،  :72التوصية رقم  -

 . 1944الوطني في الأشغال العامة،  توصية التخطيط على المستوى :73التوصية رقم  -

 . 1945توصية السياسة الاجتماعية في الأقاليم التابعة )تكميلية(،  :74التوصية رقم  -

 .1946اتفاقات الضمان الاجتماعي للبحارة،  توصية :75التوصية رقم  -

 .1946توصية الرعاية الطبية لمعولي البحارة،  :76التوصية رقم  -

 . 1946البحارة، توصية تنظيم تدريب  :77التوصية رقم  -

 .1946توصية أغطية النوم وأدوات المائدة وغيرها لأطقم السفن،  :78التوصية رقم  -

 .1946في الأعمال غير الصناعية، توصية العمل الليلي للأحداث  :80التوصية رقم  -

 . 1947توصية تفتيش العمل،  :81التوصية رقم  -

 . 4719توصية تفتيش العمل في منشآت التعدين والنقل،  :82التوصية رقم  -

 . 1948توصية تنظيم إدارات التوظيف،  :83التوصية رقم  -
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 . 1945توصية السياسة الاجتماعية في الأقاليم التابعة )تكميلية(،  :74التوصية رقم  -
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 . 1949توصية شروط العمل في العقود العامة،  :84التوصية رقم  -

 .1949توصية حماية الأجور،  :85التوصية رقم  -

 .1949توصية العمال المهاجرين )مراجعة(،  :86التوصية رقم  -

 . 1949توصية التوجيه المهني،  :87التوصية رقم  -

 . 1950توصية التدريب المهني للكبار،  :88التوصية رقم  -

 . 1951المستويات الدنيا للأجور في الزراعة،  توصية طرائق تحديد :89التوصية رقم  -

 . 1951توصية المساواة بين الجنسين في الأجور،  :90التوصية رقم  -

 . 1951ات الجماعية، توصية الاتفاق :91التوصية رقم  -

 .1951توصية التوفيق والتحكيم الاختياريين،  :92التوصية رقم  -

 . 1954لزراعة، توصية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر في ا :93التوصية رقم  -

 .1952توصية التشاور والتعاون على مستوى المنشأة،  :94التوصية رقم  -

 .1952مومة، توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأ :95التوصية رقم  -

 .1953توصية الحد الأدنى للسن في مناجم الفحم،  :96التوصية رقم  -

 .1953توصية حماية صحة العمال في أماكن العمل،  :97التوصية رقم  -

 .1954توصية الأجازات السنوية مدفوعة الأجر،  :98التوصية رقم  -

 . 1955توصية التأهيل المهني للمعوقين،  :99التوصية رقم  -

 . 1955توصية حماية العمال المهاجرين،  :100التوصية رقم  -

 . 1956توصية التدريب التقني في الزراعة،  :101التوصية رقم  -

 . 1956توصية تسهيلات الرعاية الاجتماعية للعمال،  :102التوصية رقم  -

 .1957توصية تنظيم الراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب،  :103التوصية رقم  -

 . 1957توصية السكان الأصليين والقبليين،  :104التوصية رقم  -

 .1958توصية صيدليات السفن،  :105التوصية رقم  -

 . 1958توصية الاستشارة الطبية في البحر،  :106ية رقم التوص -

 . 1958توصية استخدام البحارة للعمل على سفن أجنبية(،  :107التوصية رقم  -

 . 1958توصية بشأن الظروف الاجتماعية للبحارة وسلامتهم،  :108 التوصية رقم -

 . 1958توصية الأجور وساعات العمل على ظهر السفن،  :109التوصية رقم  -

 . 1958توصية ظروف استخدام عمال المزارع،  :110رقم  التوصية -

 . 1958توصية التمييز في الاستخدام والمهنة،  :111التوصية رقم  -

 

 .1959ة خدمات الصحة المهنية في أماكن العمل، توصي :112التوصية رقم  -

 . 1960توصية التشاور والتعاون،  :113التوصية رقم  -

 .1960شعاعات المؤينة، توصية حماية العمل من الإ :114التوصية رقم  -

 . 1961توصية إسكان العمال،  :115التوصية رقم  -

 . 1962توصية تخفيض ساعات العمل،  :116التوصية رقم  -

 . 1962توصية التدريب المهني،  :117التوصية رقم  -

 . 1963توصية الوقاية من الآلات،  :118التوصية رقم  -

 .1963توصية إنهاء الاستخدام من قبل صاحب العمل،  :119التوصية رقم  -

 . 1964توصية القواعد الصحية في التجارة والمكاتب،  :120التوصية رقم  -

 .1964توصية إعانات إصابات العمل،  :121التوصية رقم  -

 . 1964توصية سياسة العمالة،  :122التوصية رقم  -

 .1965النساء ذوات المسئوليات العائلية،  توصية استخدام :123التوصية رقم  -

 .1965توصية الحد الأدنى لسن العمل تحت سطح الأرض،  :124التوصية رقم  -

 . 1965ط استخدام العمل تحت سطح الأرض، توصية شرو  :125التوصية رقم  -

 . 1966توصية التدريب المهني لصيادي الأسماك،  :126التوصية رقم  -

 . 1966نيات في البلدان النامية، توصية دور التعاو  :127التوصية رقم  -

 .1967توصية الحد الأقصى للوزن الذي يمله عامل،  :128التوصية رقم  -

 .1966ل المنشأة، توصية الاتصالات داخ :129التوصية رقم  -

 .1967توصية بحث الشكاوى داخل المنشأة،  :130التوصية رقم  -

  .1967توصية إعانات العجز والشيخوخة والورثة،  :131التوصية رقم  -

 . 1968توصية تحسين ظروف المستأجرين والمزارعين بالمشاركة،  :132التوصية رقم  -

 .1969توصية تفتيش العمل في الزراعة،  :133التوصية رقم  -

 . 1969توصية الرعاية الطبية وإعانات المرض،  :134التوصية رقم  -

 . 1970توصية الحد الأدنى للأجور،  :135التوصية رقم  -

 . 1970توصية البرامج الخاصة لتدريب وتشغيل الشباب،  :136التوصية رقم  -

 . 1970توصية التدريب المهني للبحارة،  :137التوصية رقم  -

 . 1970توصية رعاية البحارة،  :138التوصية رقم  -

 .1970توصية استخدام التطورات التقنية على سطح السفن،  :139التوصية رقم  -
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 .1959ة خدمات الصحة المهنية في أماكن العمل، توصي :112التوصية رقم  -

 . 1960توصية التشاور والتعاون،  :113التوصية رقم  -

 .1960شعاعات المؤينة، توصية حماية العمل من الإ :114التوصية رقم  -

 . 1961توصية إسكان العمال،  :115التوصية رقم  -

 . 1962توصية تخفيض ساعات العمل،  :116التوصية رقم  -

 . 1962توصية التدريب المهني،  :117التوصية رقم  -

 . 1963توصية الوقاية من الآلات،  :118التوصية رقم  -

 .1963توصية إنهاء الاستخدام من قبل صاحب العمل،  :119التوصية رقم  -

 . 1964توصية القواعد الصحية في التجارة والمكاتب،  :120التوصية رقم  -

 .1964توصية إعانات إصابات العمل،  :121التوصية رقم  -

 . 1964توصية سياسة العمالة،  :122التوصية رقم  -

 .1965النساء ذوات المسئوليات العائلية،  توصية استخدام :123التوصية رقم  -

 .1965توصية الحد الأدنى لسن العمل تحت سطح الأرض،  :124التوصية رقم  -

 . 1965ط استخدام العمل تحت سطح الأرض، توصية شرو  :125التوصية رقم  -

 . 1966توصية التدريب المهني لصيادي الأسماك،  :126التوصية رقم  -

 . 1966نيات في البلدان النامية، توصية دور التعاو  :127التوصية رقم  -

 .1967توصية الحد الأقصى للوزن الذي يمله عامل،  :128التوصية رقم  -

 .1966ل المنشأة، توصية الاتصالات داخ :129التوصية رقم  -

 .1967توصية بحث الشكاوى داخل المنشأة،  :130التوصية رقم  -

  .1967توصية إعانات العجز والشيخوخة والورثة،  :131التوصية رقم  -

 . 1968توصية تحسين ظروف المستأجرين والمزارعين بالمشاركة،  :132التوصية رقم  -

 .1969توصية تفتيش العمل في الزراعة،  :133التوصية رقم  -

 . 1969توصية الرعاية الطبية وإعانات المرض،  :134التوصية رقم  -

 . 1970توصية الحد الأدنى للأجور،  :135التوصية رقم  -

 . 1970توصية البرامج الخاصة لتدريب وتشغيل الشباب،  :136التوصية رقم  -

 . 1970توصية التدريب المهني للبحارة،  :137التوصية رقم  -

 . 1970توصية رعاية البحارة،  :138التوصية رقم  -

 .1970توصية استخدام التطورات التقنية على سطح السفن،  :139التوصية رقم  -
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 .1970توصية تكييف هواء أماكن إقامة البحارة،  :140التوصية رقم  -

 . 1970توصية مكافحة الضوضاء في أماكن إقامة البحارة،  :141التوصية رقم  -

 . 1970توصية وقاية البحارة من الحوادث المهنية،  :142التوصية رقم  -

 . 1971توصية توفير الحماية لممثلي العمال في المؤسسات،  :143التوصية رقم  -

 .1971توصية الوقاية من مخاطر سموم البنزين،  :144التوصية رقم  -

 . 1973توصية مخاطر العمل في تناول البضائع في الموانئ،  :145التوصية رقم  -

 . 1973توصية الحد الأدنى لسن العمل،  :146التوصية رقم  -

 .1974توصية الوقاية من مخاطر المواد المسببة للسرطان،  :147التوصية رقم  -

 . 1974توصية الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر،  :148توصية رقم ال -

 . 1975توصية منظمات العمال الريفيين،  :149التوصية رقم  -

 . 1975وصية دور التدريب في تنمية الموارد البشرية، ت :150التوصية رقم  -

 . 1975توصية العمال المهاجرين،  :151التوصية رقم  -

 .1976لثلاثية لتطبيق معايير العمل الدولية، توصية المشاورات ا :152التوصية رقم  -

 .1976توصية حماية عمال البحر الشباب،  :153التوصية رقم  -

 .1976دام البحارة، توصية استمرار استخ :154التوصية رقم  -

 . 1976توصية تحسين المعايير على السفن التجارية،  :155التوصية رقم  -

 . 1977لمهنية، توصية حماية العمال من المخاطر ا :156التوصية رقم  -

 .1977توصية العاملين بالتمريض،  :157التوصية رقم  -

 .1978توصية إدارة العمل: دورها ووظائفها وتنظيمها،  :158التوصية رقم  -

 .1978توصية شروط العمل في الخدمة العامة،  :159التوصية رقم  -

 .1979توصية السلامة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ،  :160التوصية رقم  -

 .1979توصية ساعات العمل وفترات الراحة في النقل البري،  :161التوصية رقم  -

 .1980توصية العمال المسنين،  :162التوصية رقم  -

 . 1981توصية تشجيع المفاوضة الجماعية،  :163التوصية رقم  -

 .1981توصية السلامة والصحة المهنيتين،  :164التوصية رقم  -

 . 1981توصية العمال ذوي المسئوليات العائلية،  :165التوصية رقم  -

 . 1982توصية إنهاء الاستخدام،  :166التوصية رقم  -

 .1983توصية الحفاظ على حقوق العمال في الضمان الاجتماعي،  :167وصية رقم الت -

 

 .1983توصية التأهيل المهني وتشغيل المعوقين،  :168التوصية رقم  -

 .1984توصية سياسة العمالة )أحكام تكميلية(،  :169لتوصية رقم ا -

 .1985توصية إحصاءات العمل،  :170التوصية رقم  -

 . 1985الصحة المهنية،  توصية خدمات :171التوصية رقم  -

 . 1986توصية السلامة في استخدام الحرير الصخري،  :172التوصية رقم  -

 .8719توصية بشأن رعاية البحارة،  :173التوصية رقم  -

 . 1987توصية إعادة البحارة إلى أوطانهم،  :174التوصية رقم  -

 . 1988توصية السلامة والصحة في صناعة البناء،  :175التوصية رقم  -

 . 1988توصية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة،  :176التوصية رقم  -

 . 1990توصية السلامة في استخدام المواد الكيميائية في العمل،  :177التوصية رقم  -

 . 1990توصية العمل الليلي،  :178التوصية رقم  -

 . 1991توصية ظروف العمل في الفنادق والمطاعم،  :179التوصية رقم  -

 .1992توصية حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم،  :180التوصية رقم  -

 .1993توصية منع الحوادث الصناعية الكبرى،  :181التوصية رقم  -

 . 1994توصية العمل بعض الوقت،  :182التوصية رقم  -

 . 1995توصية السلامة والصحة في المناجم،  :183التوصية رقم  -

 .1996توصية العمل في المنزل،  :184التوصية رقم  -

 .1996توصية التفتيش على ظروف عمل البحارة،  :185التوصية رقم  -

 . 1996وصية تعيين وتوظيف البحارة، ت :186التوصية رقم  -

 . 1996توصية أجور وساعات عمل البحارة،  :187التوصية رقم  -

 . 1997اصة، توصية وكالات الاستخدام الخ :188التوصية رقم  -

 .1998توصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة،  :189التوصية رقم  -

 .1999، توصية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال :190التوصية رقم  -

 .2000توصية حماية الأمومة،  :191التوصية رقم  -

 . 2001توصية السلامة والصحة في الزراعة،  :192التوصية رقم  -

 .2002توصية تعزيز التعاونيات،  :193التوصية رقم  -

 .2002توصية قائمة الأمراض المهنية وتسجيلها والإخطار بها،  :194التوصية رقم  -

 .2004توصية التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية،  :195التوصية رقم  -
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 .1983توصية التأهيل المهني وتشغيل المعوقين،  :168التوصية رقم  -

 .1984توصية سياسة العمالة )أحكام تكميلية(،  :169لتوصية رقم ا -

 .1985توصية إحصاءات العمل،  :170التوصية رقم  -

 . 1985الصحة المهنية،  توصية خدمات :171التوصية رقم  -

 . 1986توصية السلامة في استخدام الحرير الصخري،  :172التوصية رقم  -

 .8719توصية بشأن رعاية البحارة،  :173التوصية رقم  -

 . 1987توصية إعادة البحارة إلى أوطانهم،  :174التوصية رقم  -

 . 1988توصية السلامة والصحة في صناعة البناء،  :175التوصية رقم  -

 . 1988توصية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة،  :176التوصية رقم  -

 . 1990توصية السلامة في استخدام المواد الكيميائية في العمل،  :177التوصية رقم  -

 . 1990توصية العمل الليلي،  :178التوصية رقم  -

 . 1991توصية ظروف العمل في الفنادق والمطاعم،  :179التوصية رقم  -

 .1992توصية حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم،  :180التوصية رقم  -

 .1993توصية منع الحوادث الصناعية الكبرى،  :181التوصية رقم  -

 . 1994توصية العمل بعض الوقت،  :182التوصية رقم  -

 . 1995توصية السلامة والصحة في المناجم،  :183التوصية رقم  -

 .1996توصية العمل في المنزل،  :184التوصية رقم  -

 .1996توصية التفتيش على ظروف عمل البحارة،  :185التوصية رقم  -

 . 1996وصية تعيين وتوظيف البحارة، ت :186التوصية رقم  -

 . 1996توصية أجور وساعات عمل البحارة،  :187التوصية رقم  -

 . 1997اصة، توصية وكالات الاستخدام الخ :188التوصية رقم  -

 .1998توصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة،  :189التوصية رقم  -

 .1999، توصية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال :190التوصية رقم  -

 .2000توصية حماية الأمومة،  :191التوصية رقم  -

 . 2001توصية السلامة والصحة في الزراعة،  :192التوصية رقم  -

 .2002توصية تعزيز التعاونيات،  :193التوصية رقم  -

 .2002توصية قائمة الأمراض المهنية وتسجيلها والإخطار بها،  :194التوصية رقم  -

 .2004توصية التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية،  :195التوصية رقم  -
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 .2006توصية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين،  :197التوصية رقم  -

 .2006توصية علاقة الاستخدام،  :198التوصية رقم  -

 .2007توصية العمل في قطاع صيد الأسماك،  :199التوصية رقم  -
 
  

 

 (8ملحق رقم )
 صدقت عليها مصر تيال فاقيات منظمة العمل الدوليةتقائمة با

 (؛1919(: اتفاقية ساعات العمل )الصناعة 1الاتفاقية رقم ) -
 ؛1919(: اتفاقية البطالة، 2الاتفاقية رقم ) -
 ؛1920(: اتفاقية استخدام البحارة، 9الاتفاقية رقم ) -
 ؛1921(: اتفاقية حق التجمع الزراعة، 11الاتفاقية رقم ) -
 ؛1921سبوعية )الصناعة(، (: اتفاقية الراحة الأ14الاتفاقية رقم ) -
 ؛1925(: اتفاقية التعويض عن حوادث العمل، 17الاتفاقية رقم ) -
 ؛1925: اتفاقية الأمراض المهنية، 18الاتفاقية رقم  -
 ؛1925(: اتفاقية المساواة في المعاملة )التعويض عن حوادث العمل(، 19الاتفاقية رقم ) -
 ؛1926حارة، (: اتفاقية عقود استخدام الب22الاتفاقية رقم ) -
 ؛1926(: اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم، 23الاتفاقية رقم ) -
 ؛1928(: اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور، 26الاتفاقية رقم ) -
 ؛1930(: اتفاقية العمل الجبري، 29الاتفاقية رقم ) -
 ؛1930(: اتفاقية ساعات العمل )التجارة والمكاتب(،30الاتفاقية رقم ) -
 ؛1935(: اتفاقية العمل تحت سطح الأرض )المرأة(، 45الاتفاقية رقم ) -
 ؛1936: اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر، 52الاتفاقية رقم  -
 ؛1936(: اتفاقية شهادات كفاءة الضباط والربابنة، 53الاتفاقية رقم ) -
 ؛1936(: اتفاقية التزامات صاحب السفينة تجاه البحارة، 55الاتفاقية رقم ) -
 ؛1936(: اتفاقية التامين الصحي )البحارة(، 56لاتفاقية رقم )ا -
 ؛1937(: اتفاقية أحكام السلامة )البناء(، 62الاتفاقية رقم ) -
 ؛1938(: اتفاقية إحصاءات الأجور وساعات العمل، 63الاتفاقية رقم ) -
 ؛1946(: اتفاقية الغداء وتقديم الوجبات )أطقم السفن(، 68الاتفاقية رقم ) -
 ؛1946(: اتفاقية شهادة كفاءة طباخي السفن، 69ية رقم )الاتفاق -
 ؛1946(: اتفاقية معاشات البحارة، 71الاتفاقية رقم ) -
 ؛1946(: اتفاقية الفحص الطبي للبحارة، 73الاتفاقية رقم ) -
 ؛1946(: اتفاقية شهادات كفاءة البحارة، 74الاتفاقية رقم ) -
 ؛1946لختامية، (: اتفاقية مراجعة المواد ا80الاتفاقية رقم ) -
 (؛1995؛ )وبروتوكول عام 1947(: اتفاقية تفتيش العمل، 81الاتفاقية رقم ) -
 ؛1948(: اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 87الاتفاقية رقم ) -
 ؛1948: اتفاقية إدارات التوظيف، 88الاتفاقية رقم  -
 ؛1948ة(، (: اتفاقية العمل ليلا  )النساء( )مراجع89الاتفاقية رقم ) -
 ؛1949(: اتفاقية إقامة الأطقم )مراجعة(، 92الاتفاقية رقم ) -
 ؛1949(: اتفاقية شروط العمل )العقود العامة(، 94الاتفاقية رقم ) -
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 (8ملحق رقم )
 صدقت عليها مصر تيال فاقيات منظمة العمل الدوليةتقائمة با

 (؛1919(: اتفاقية ساعات العمل )الصناعة 1الاتفاقية رقم ) -
 ؛1919(: اتفاقية البطالة، 2الاتفاقية رقم ) -
 ؛1920(: اتفاقية استخدام البحارة، 9الاتفاقية رقم ) -
 ؛1921(: اتفاقية حق التجمع الزراعة، 11الاتفاقية رقم ) -
 ؛1921سبوعية )الصناعة(، (: اتفاقية الراحة الأ14الاتفاقية رقم ) -
 ؛1925(: اتفاقية التعويض عن حوادث العمل، 17الاتفاقية رقم ) -
 ؛1925: اتفاقية الأمراض المهنية، 18الاتفاقية رقم  -
 ؛1925(: اتفاقية المساواة في المعاملة )التعويض عن حوادث العمل(، 19الاتفاقية رقم ) -
 ؛1926حارة، (: اتفاقية عقود استخدام الب22الاتفاقية رقم ) -
 ؛1926(: اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم، 23الاتفاقية رقم ) -
 ؛1928(: اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور، 26الاتفاقية رقم ) -
 ؛1930(: اتفاقية العمل الجبري، 29الاتفاقية رقم ) -
 ؛1930(: اتفاقية ساعات العمل )التجارة والمكاتب(،30الاتفاقية رقم ) -
 ؛1935(: اتفاقية العمل تحت سطح الأرض )المرأة(، 45الاتفاقية رقم ) -
 ؛1936: اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر، 52الاتفاقية رقم  -
 ؛1936(: اتفاقية شهادات كفاءة الضباط والربابنة، 53الاتفاقية رقم ) -
 ؛1936(: اتفاقية التزامات صاحب السفينة تجاه البحارة، 55الاتفاقية رقم ) -
 ؛1936(: اتفاقية التامين الصحي )البحارة(، 56لاتفاقية رقم )ا -
 ؛1937(: اتفاقية أحكام السلامة )البناء(، 62الاتفاقية رقم ) -
 ؛1938(: اتفاقية إحصاءات الأجور وساعات العمل، 63الاتفاقية رقم ) -
 ؛1946(: اتفاقية الغداء وتقديم الوجبات )أطقم السفن(، 68الاتفاقية رقم ) -
 ؛1946(: اتفاقية شهادة كفاءة طباخي السفن، 69ية رقم )الاتفاق -
 ؛1946(: اتفاقية معاشات البحارة، 71الاتفاقية رقم ) -
 ؛1946(: اتفاقية الفحص الطبي للبحارة، 73الاتفاقية رقم ) -
 ؛1946(: اتفاقية شهادات كفاءة البحارة، 74الاتفاقية رقم ) -
 ؛1946لختامية، (: اتفاقية مراجعة المواد ا80الاتفاقية رقم ) -
 (؛1995؛ )وبروتوكول عام 1947(: اتفاقية تفتيش العمل، 81الاتفاقية رقم ) -
 ؛1948(: اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 87الاتفاقية رقم ) -
 ؛1948: اتفاقية إدارات التوظيف، 88الاتفاقية رقم  -
 ؛1948ة(، (: اتفاقية العمل ليلا  )النساء( )مراجع89الاتفاقية رقم ) -
 ؛1949(: اتفاقية إقامة الأطقم )مراجعة(، 92الاتفاقية رقم ) -
 ؛1949(: اتفاقية شروط العمل )العقود العامة(، 94الاتفاقية رقم ) -
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 ؛1949(: اتفاقية حماية الأجور، 95الاتفاقية رقم ) -
 ؛1949(: اتفاقية وكالات خدمات التوظيف باجر )مراجعة(، 96الاتفاقية رقم ) -
 ؛1949(: اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 98رقم ) الاتفاقية -
 ؛1951(: اتفاقية المساواة في الأجور، 100الاتفاقية رقم ) -
 ؛1952(: اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر )الزراعة(، 101الاتفاقية رقم ) -
 ؛1955(: اتفاقية إلغاء العقوبات الجزائية )العمال الوطنيون(، 104الاتفاقية رقم ) -
 ؛1957(: اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 105الاتفاقية رقم ) -
 ؛1957(: اتفاقية الراحة الأسبوعية )التجارة والمكاتب(، 106الاتفاقية رقم ) -
 ؛1957(: اتفاقية السكان الأصليين والقبليين، 107الاتفاقية رقم ) -
 ؛1958(: اتفاقية التمييز )في الاستخدام والمهنة(، 111الاتفاقية رقم ) -
 ؛1960(: اتفاقية الحماية من الإشعاعات، 115الاتفاقية رقم ) -
 ؛1961(: اتفاقية مراجعة المواد الختامية، 116الاتفاقية رقم ) -
 ؛1962(: اتفاقية المساواة في المعاملة )الضمان الاجتماعي(، 118الاتفاقية رقم ) -
 ؛1969(: اتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(، 129الاتفاقية رقم ) -
 ؛1970(: اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 131اقية رقم )الاتف -
 ؛1971(: اتفاقية الوقاية من الحوادث )البحارة(، 134الاتفاقية رقم ) -
 ؛1971(: اتفاقية ممثلي العمال، 135الاتفاقية رقم ) -
 ؛1973(: اتفاقية العمل في الموانئ، 137الاتفاقية رقم ) -
 ؛1973الحد الأدنى للسن،  (: اتفاقية138الاتفاقية رقم ) -
 ؛1974(: اتفاقية السرطان المهني 139الاتفاقية رقم ) -
 ؛1975(: اتفاقية تنمية الموارد البشرية، 142الاتفاقية رقم ) -
 ؛1976(: اتفاقية المشاورات الثلاثية )معايير العمل الدولية(، 144الاتفاقية رقم ) -
 ؛1976م )عمال البحر(، (: اتفاقية استمرار الاستخدا145الاتفاقية رقم ) -
لاتفاقية الملاحة التجارية )المعايير  1996؛ برتوكول عام 1976(: اتفاقية الملاحة التجارية )المعايير الدنيا(، 147الاتفاقية رقم ) -

 ؛1976الدنيا(، 
 ؛1977(: اتفاقية بيئة العمل )تلوث الهواء، والضوضاء، والاهتزازات(، 148الاتفاقية رقم ) -
 ؛1977(: اتفاقية العاملين بالتمريض، 149قم )الاتفاقية ر  -
 ؛1987(: اتفاقية إدارة العمل، 150الاتفاقية رقم ) -
 ؛1979(: اتفاقية السلامة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ، 152الاتفاقية رقم ) -
 ؛1983(: اتفاقية التأهيل المهني والعمالة )المعوقون(، 159الاتفاقية رقم ) -
 ؛1987(: اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم )مراجعة(، 166الاتفاقية رقم ) -
 .1999(: اتفاقية أسوا أشكال عمل الأطفال، 182الاتفاقية رقم ) -

  

 

  



 

  




